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حول مرصد الألغام الأرضية
إن هذا هو تقرير "مرصد الألغام الأرضية" الثامن، وهو النتيجة السنوية لمبادرة لم يسبق لها مثيل من جانب "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" (ICBL) من أجل رصد تطبيق "اتفاقية حظر الألغام" للعام 1997 والالتزام بها وتقديم التقارير بهذا الشأن، وبشكل أكثر تعميماً، من أجل تقييم استجابة المجتمع الدولي للأزمة الإنسانية الناجمة عن الألغام الأرضية. وللمرة الأولى في التاريخ، التقت جهود المنظمات غير الحكومية بطريقة متناسقة ومنتظمة ومستدامة من أجل مراقبة قانون إنساني أو ميثاق لنزع الأسلحة، ومن أجل التوثيق المنتظم للتقدم الحاصل والمشاكل، وبالتالي تطبق عملياً مبدأ تفحص النتائج من جانب المجتمع المدني.
لقد تم إصدار سبعة تقارير سنوية سابقة منذ العام 1999، جرى تقديم كل منها إلى الاجتماعات السنوية للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الألغام وهي: في مايو/آيار 1999 في مابوتو بموزمبيق، وفي سبتمبر/أيلول 2000 في جنيف بسويسرا، وفي سبتمبر/أيلول 2001 في ماناغوا بنيكاراغوا، وفي سبتمبر/أيلول 2002 في جنيف، وفي سبتمبر/أيلول 2003 في بانكوك بتايلاند، وفي نوفمبر/تشرين الثاني–ديسمبر/كانون الأول 2004 أمام "مؤتمر المراجعة الأول" في نيروبي بكينيا، وفي نوفمبر/تشرين الثاني–ديسمبر/كانون الأول 2005 في زغرب بكرواتيا.

تقدم منظومة مرصد الألغام الأرضية شبكة تقارير عالمية وتقريرا سنويا. وقد قامت شبكة تضم 71 باحثاً تابعين لمرصد الألغام الأرضية من 62 دولة بجمع المعلومات من أجل إعداد هذا التقرير. ويأتي هؤلاء الباحثون من تحالف العاملين مع "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" وغيرهم من عناصر المجتمع المدني بمن فيهم صحفيين وأكاديميين ومؤسسات الأبحاث.
وليس مرصد الألغام الأرضية نظام تحقق تقني أو نظام تفتيش رسمي، بل هو محاولة من المجتمع المدني لحمل الحكومات على مواجهة مسؤولياتها تجاه الالتزامات التي تعهدت بها فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد. ويتم ذلك من خلال عملية جمع وتحليل وتوزيع مكثفة للمعلومات المتوفرة بشكل علني. وعلى الرغم من أنه في بعض الأحيان يتطلب الموقف القيام بعمليات تحقيقية، إلا أن مرصد الألغام الأرضية ليس معدا لإرسال الباحثين في مهام خطرة ولا يشمل إرسال التقارير من مناطق الحروب.
إن مرصد الألغام الأرضية معد ليكون مكملاً لتقارير الشفافية من قبل الدول الأطراف بموجب المادة 7 من "اتفاقية حظر الألغام". وهو يجسد الرأي المشترك القائل بأن الشفافية والثقة والتعاون المتبادل هي عناصر حاسمة الأهمية من أجل النجاح في إزالة الألغام المضادة للأفراد. كما تأسس مرصد الألغام الأرضية إدراكاً للحاجة إلى تقديم تقارير وتقييم مستقلين.
ويهدف مرصد الألغام الأرضية وتقاريره السنوية إلى تشجيع ودفع النقاش حول القضايا المتعلقة بالألغام، والسعي للحصول على توضيحات من أجل المساعدة في الوصول إلى هدف تحقيق عالم خالٍ من الألغام. ويعمل مرصد الألغام الأرضية بصدق وإخلاص لتقديم معلومات حقيقية عن القضايا التي يتولى مراقبتها، من أجل منفعة المجتمع الدولي بأكمله.
ويحتوي تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 على معلومات عن 126 حول موضوع سياسة حظر الألغام، واستخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام، وتمويل العمل ضد الألغام، وإزالة الألغام، والتوعية بمخاطر الألغام، وضحايا الألغام الأرضية، ومساعدة الناجين. ويركز تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 على البلدان المتأثرة بالألغام، والدول الأطراف المتأخرة في تطبيق التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية حظر الألغام، والدول غير الأطراف. والمعلومات عن البلدان المانحة للعمل ضد الألغام متاحة في مراجعة عامة للتمويل.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، يعترف مرصد الألغام الأرضية بأن هذا التقرير الطموح يعاني من بعض النواقص. فإن مرصد الألغام الأرضية نظام يتم تحديثه وتصحيحه وتحسينه باستمرار. ونرحب بأي تعليقات وتوضيحات وتصحيحات من جانب الحكومات وغيرها من الأطراف، انطلاقاً من روح الحوار ومن خلال البحث المشترك عن المعلومات الدقيقة والموثوقة المتعلقة بموضوع بالغ الصعوبة.
مسار عمل مرصد الألغام الأرضية للعام 2006
في يونيو/حزيران 1998 وافقت "الحملة الدولية لحظر الألغام" رسميا على إنشاء مرصد الألغام الأرضية كمبادرة من هذه الحملة. وتتولى "هيئة تحرير" من أربعة أعضاء مهمة تنسيق منظومة مرصد الألغام الأرضية وهم: العمل ضد الألغام في كندا، المنظمة الدولية للمعاقين، منظمة رصد حقوق الإنسان، وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية. وتحتل منظمة "العمل ضد الألغام في كندا" منصب المنظمة القائدة.  وتتحمل "هيئة التحرير" المسؤولية الكاملة عن منظومة مرصد الألغام الأرضية وتتخذ القرارت الخاصة بذلك.
وتم تقديم المنح اللازمة للأبحاث الخاصة بتقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 في ديسمبر/كانون الأول 2005 على إثر اجتماع لهيئة التحرير في مدينة زغرب بكرواتيا في الفترة 3-4 ديسمبر/كانون الأول 2005. واجتمع "منسقو الأبحاث بحسب المواضيع" في مدينة أوتاوا بكندا في فبراير/شباط 2006 من أجل تبادل المعلومات، وتقييم الأبحاث وعمليات جمع البيانات التي تمت بالفعل، وتحديد الفجوات، وضمان أن مناهج بحث وآليات تقديم التقارير لدى مرصد الألغام الأرضية واحدة ومشتركة. وتم في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2006 عرض مسودة تقارير الأبحاث على "منسقي الأبحاث بحسب المواضيع" للمراجعة والتعليق.
وفي الفترة من 2 إلى 4 أبريل/نيسان 2006، التقى ما يزيد على 60 من الباحثين و"منسقو الأبحاث بحسب المواضيع" في مدينة فنوم بنه بكمبوديا لحضور "اجتماع البحث العالمي التابع لمرصد الألغام الأرضية للعام 2006" من أجل مناقشة نتائج التقارير، وزيادة بناء القدرات في مجالي الأبحاث والدفاع عن حظر الألغام، والمشاركة في زيارات ميدانية إلى مشاريع العمل ضد الألغام في كمبوديا. وشكّل هذا الاجتماع جزءاً جوهرياً من مسار عمل مرصد الألغام الأرضية وقدّم الفرصة الوحيدة لالتقاء الباحثين وجها لوجه "بمنسقي البحوث بحسب المواضيع" من أجل مناقشة نتائج أبحاثهم.
وفي مايو/آيار 2006 شارك "منسقو البحوث بحسب المواضيع" ومجموعة صغيرة من الباحثين في اجتماعات "اللجان الدائمة" الدورية في مدينة جنيف بسويسرا لإجراء المقابلات ومناقشة التقارير النهائية والنتائج الرئيسية. وفي الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز عمل فريق المنسقين التابع لمرصد الألغام الأرضية من أجل التحقق من صحة المصادر وتحرير تقارير البلدان، على أن تقع المسؤولية على فريق من "منظمة العمل ضد الألغام في كندا" فيما يتعلق بالتحقيق النهائي في صحة المعلومات وتحرير وتجميع التقرير النهائي بأكمله. ولقد تم طباعة هذا التقرير خلال شهر أغسطس/آب وتم عرضه على الاجتماع السابع للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الألغام لسنة 1997 في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2006.

ويمكن الحصول على تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 على الموقع الالكتروني: www.icbl.org/lm
وأخيراً وليس آخراً، نتوجه بالشكر والامتنان للأطراف المانحة والداعمة لمرصد الألغام الأرضية. كما أن الأطراف التي ساهمت في مرصد الألغام الأرضية غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن المواد الواردة في هذا التقرير، إضافة إلى أنها لا تتبنى بالضرورة ما جاء في هذا التقرير.  ولم يكن تحقيق هذا العمل ممكناً إلا من خلال المنح التي قدمتها الأطراف الآتية:
· حكومة أستراليا

· حكومة النمسا

· حكومة بلجيكا

· حكومة كندا

· حكومة قبرص

· حكومة الدنمارك

· حكومة فرنسا

· حكومة ألمانيا

· حكومة أيرلندا
· حكومة لوكسمبورغ

· حكومة هولندا

· حكومة نيوزيلندا

· حكومة النرويج

· حكومة السويد

· حكومة سويسرا

· حكومة المملكة المتحدة

· المفوضية الأوروبية

· برنامج الأمم المتحدة للتنمية
· اليونيسيف

كما نتقدم بالشكر إلى المانحين الذين ساهموا في توفير الأفراد للاشتراك في "هيئة تحرير مرصد الألغام الأرضية" وغيرهم من المنظمات المشاركة.
النتائج الرئيسية

يكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 أن "اتفاقية حظر الألغام" وحركة حظر الألغام تواصلان إحراز تقدم جيد نحو إزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد وإنقاذ الأرواح والأطراف البشرية في كل بقاع العالم، غير أنه ما زالت هناك تحديات بارزة.

ويقدم هذا العدد من تقرير مرصد الألغام الأرضية تفاصيل عن التقدم الحاصل والتحديات الباقية في أكثر من 120 دولة، بما يشمل البلدان المتأثرة بالألغام وتلك التي تملك مخزوناً ضخما من الألغام المضادة للأفراد، والأقلية الآخذة بالتضاؤل من الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية حظر الألغام. ويقدم تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 تحديثاً سنوياً لتقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005.


إن الفترة التي يشملها تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 هي مايو/آيار 2005 إلى مايو/آيار 2006. وقد أضاف المحررون، حيثما أمكن، المعلومات الهامة التي وصلت بعد ذلك. وتشير الإحصاءات إلى العمل ضد الألغام  وضحايا الألغام الأرضية في العام 2005، مع عقد مقارنات بالعام 2004.
+ تزايد الرفض العالمي للألغام المضادة للأفراد
اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2006، بلغ عدد الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" 151 دولة، وهناك ثلاثة بلدان أخرى وضعت توقيعها على الاتفاقية ولكنها لم تقرها بعد. وقد قامت أربع دول موقعة بالتصديق على الاتفاقية منذ نشر تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005: وهي أوكرانيا وهاييتي وجزر كوك وجزر مارشال وبروناي. وتمتلك أوكرانيا 6.7 مليون لغم مضاد للأفراد، وهو رابع أكبر مخزون في العالم. وأشارت عدة دول من بينها أندونيسيا والكويت وبالاو وبولندا أنها سوف تنضم في المستقبل القريب. وقامت العديد من الدول غير الأطراف باتخاذ خطوات تتفق مع الاتفاقية.
+ تزايد الدعم لتحقيق هدف إزالة الألغام المضادة للأفراد
تم تبني القرار رقم60/80    للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى تعميم اتفاقية حظر الألغام، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2005، بتصويت 158 عضوا لصالح القرار وعدم تصويت أي عضو ضده فيما امتنع 17 عضوا عن التصويت، فكانت هذه هي أعلى نسبة أصوات لصالح هذا القرار السنوي وأقل نسبة امتناع عن التصويت منذ العام 1997 الذي قدم فيه القرار لأول مرة. وقامت أربعة وعشرون من الدول غير الأطراف في الاتفاقية بالتصويت لصالح القرار، بما يشمل أذربيجان والصين لأول مرة.
+ التزام جماعات مسلحة غير حكومية بحظر الألغام المضادة للأفراد

قامت "جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية" بالتوقيع على "نداء جنيف" لحظر الألغام المضادة للأفراد في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 كما وقعه "حزب العمال الكردستاني" في يوليو/تموز 2006.
- تحديات العولمة
لم تقم أي من الدول الـ 40 غير الموقعة على "اتفاقية حظر الألغام" بالانضمام في العام الأخير. ولاتزال بعض الدول الرئيسية في تخزين وإنتاج واستخدام الألغام خارج الاتفاقية، ومنها بورما، الصين، الهند، باكستان، روسيا، والولايات المتحدة. أما بعض البلدان التي ورد في تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 أنها تقدمت نحو الاتفاقية مثل البحرين، عمان، كيرجيستان، ليبيا، والإمارات العربية المتحدة، فلم تحرز أي تقدم آخر.
+ عدم استخدام الدول الأطراف أو الدول الموقعة للألغام المضادة للأفراد
لا تتوفر أية أدلة، أو حتى ادعاءات جدية، على استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" أو الدول الموقعة عليها. ويعتبر هذا الأمر جديرا بالملاحظة لأن العديد من هذه الدول كانت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الماضي القريب قبل أن تصبح من الدول الأطراف أو الموقعة.
- استخدام ثلاث حكومات للألغام المضادة للأفراد

خلال فترة إعداد هذا التقرير، استمرت ثلاث حكومات على الأقل في استخدام الألغام المضادة للأفراد وهي: ميانمار (بورما)، نيبال، وروسيا. غير أن حكومة نيبال اتفقت مع المتمردين "الماويين" في مايو/آيار 2006 على وقف إطلاق النار وعلى مدونة سلوك تشتمل على عدم استخدام الألغام الأرضية. وكانت هذه الحكومات الثلاث إضافة إلى جورجيا قد تم تعريفهم كمستخدمي ألغام في تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 وفي تقارير سابقة، مما جعلهم الدول الوحيدة التي تستمر باستخدام الألغام المضادة للأفراد.

- استخدام جماعات مسلحة غير حكومية للألغام المضادة للأفراد
تستخدم الجماعات المسلحة غير الحكومية في بعض البلدان الألغام المضادة للأفراد أكثر من القوات الحكومية، إلا أن استخدام هذه الجماعات لتلك الألغام آخذ في الانخفاض. وفي فترة إعداد هذا التقرير، قامت الجماعات المسلحة غير الحكومية باستخدام الألغام المضادة للأفراد أو أجهزة متفجرة شبيهة بالألغام المضادة للأفراد في ما لا يقل عن 10 بلدان، ومنها ثلاث من الدول الأطراف (بوروندي، كولومبيا، وغينيا بيساو) وسبع من الدول غير الأطراف (بورما، الهند، العراق، نيبال، باكستان، روسيا/الشيشان، والصومال). وأشار تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 إلى استخدام هذه الجماعات للألغام المضادة للأفراد فيما لا يقل عن 13 دولة. وقد أضيفت غينيا بيساو، التي استخدم فيها المتمردين السنغاليين الألغام ضد "جيش غينيا بيساو"،  إلى هذه القائمة، في حين تم رفع جورجيا والفلبين وتركيا وأوغندا من القائمة هذا العام.
- إنتاج 13 دولة للألغام المضادة للأفراد
يحدد مرصد الألغام الأرضية 13 دولة منتجة للألغام المضادة للأفراد، وهي لم تختلف عن العام الماضي: بورما، الصين، كوبا، الهند، إيران، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، نيبال، باكستان، روسيا، سنغافورة، الولايات المتحدة، وفييتنام. لا تنتج بعض هذه البلدان بشكل فعلي، ولكنها تحتفظ بذلك الحق. وتقوم الولايات المتحدة، التي لم تنتج منذ 1997، بتطوير أنظمة جديدة للألغام الأرضية قد تتعارض مع "اتفاقية حظر الألغام". وقد أخبر بعض المسؤولين الفيتناميين وفدا كنديا في نوفمبر/تشرين الأول 2005 أن فيتنام لم تعد تنتج الألغام المضادة للأفراد، ويحاول مرصد الألغام الأرضية التأكد من مدى صحة ذلك البيان. وقامت ما لا يقل عن 38 دولة بوقف إنتاج الألغام المضادة للأفراد، ومن بينها خمس من الدول غير الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام".
+ حظر عالمي فعلي على التجارة بالألغام المضادة للأفراد
على مدى العقد الأخير، لم تشتمل التجارة العالمية في الألغام المضادة للأفراد إلا على مستوى منخفض للغاية من عمليات النقل غير المشروعة أو غير المعترف بها.  وفي فترة إعداد هذا التقرير، لم يكن هناك إلا عدد قليل من البلاغات عن مثل هذا الاتجار في الألغام المضادة للأفراد. 

– توجيه فريق تابع للأمم المتحدة اتهامات بنقل الألغام المضادة للأفراد

قام فريق تابع للأمم المتحدة بتوجيه أخطر اتهام بعملية نقل لألغام مضادة للأفراد من قبل إحدى الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام". ففي مايو/آيار 2006 قامت مجموعة مراقبة تابعة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بتقديم تقرير يشير إلى قيام حكومة أريتريا بتسليم 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال في مارس/آذار 2006. وكذبت أريتريا الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" ووصفت التقرير بأنه "شائن ومؤسف".

+ تدمير الملايين من الألغام المضادة للأفراد المخزونة

أكملت أربع من الدول الأطراف، خلال فترة إعداد هذا التقرير، تدمير ما لديها من مخزون الألغام المضادة للأفراد وهي: غينيا بيساو، نيجيريا، الجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبذلك يكون 74 من الدول الأطراف قد أنهوا تدمير ما لديهم من مخزون، و 64 من الدول الأطراف لم تملتلك يومًا أية ألغام، فيبقى عندها 13 دولة عضو لديها مخزون يتطلب التدمير. وقد تم تدمير حوالي 700000 لغم مضاد للأفراد من مخزون الدول الأطراف منذ آخر تقرير لمرصد الألغام. وبلغ مجموع ما دمرته الدول الأطراف أكثر من 39.5 مليون لغم مضاد للأفراد.
-تخزين دول غير أفراد لملايين الألغام
يقدر مرصد الألغام الأرضية أن الدول غير الأطراف تحتفظ بمخزون يقدر بأكثر من 160 مليون لغم مضاد للأفراد، معظمها موجود لدى خمس دول فقط: الصين (حوالي 110 مليون)، روسيا (26.5 مليون)، الولايات المتحدة (10.4 مليون)، باكستان (حوالي 6 مليون)، والهند (حوالي 4-5 مليون). ولأول مرة أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي مخزون كوريا الجنوبية إلى (407800)، حيث كان المسؤولون قد أشاروا سابقا إلى وجود مخزون يقدر بحوالي 2 مليون لغم مضاد للأفراد. ويوجد في بولندا الموقعة على الاتفاقية ما يقرب إلى مليون لغم مضاد للأفراد.
- الاحتفاظ بالكثير من الألغام لغرض التدريب، وقلة التفسيرات المقنعة

تحتفظ 69 من الدول الأطراف بأكثر من 227000 لغم مضاد للأفراد، وذلك بموجب نص الاستثناء الممنوح في المادة 3 من الاتفاقية. وتحتفظ خمس دول أطراف بحوالي ثلث مجموع الألغام المحتفظ بها وهي: البرازيل، تركيا، الجزائر، بنغلاديش، والسويد. ولم تقدم إلا قلة قليلة من الدول الأطراف أي تفاصيل حول أسباب احتفاظها بالألغام، وفي كثير من الحالات لا يبدو أنه يتم استخدام تلك الألغام على الإطلاق. ولم تستغل إلا 11 من الدول الأطراف الصيغة الجديدة لإعداد التقارير بشأن الأغراض المقصودة من الألغام المحتفظ بها واستعمالاتها الفعلية، والتي تم الاتفاق عليها خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" في ديسمبر/كانون الأول 2005.
+ انخفاض عدد الألغام المحتفظ بها لأغراض التدريب والتطوير

انخفض عدد الألغام المحتفظ بها بحوالي 21000 لغم خلال فترة إعداد هذا التقرير. وقررت خمس دول أخرى عدم الاحتفاظ بأي ألغام و/أو قامت بتدمير المخزونات المحتفظ بها وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، أريتريا، المجر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ومولدوفا.
+ استمرار ارتفاع معدل تقديم تقارير الشفافية الأولية
بقي معدل التزام الدول الأطراف بما تتطلبه الاتفاقية من تقديم تقرير شفافية أوّلي ثابتا بنسبة 96 بالمائة في العام 2005، هذا وقد قامت كل من الكاميرون ولاتفيا بتقديم تقارير شفافية.
- التأخر في تقديم تقارير الشفافية

اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006، لم تكن الدول الأطراف الست، غينيا الاستوائية، الرأس الأخضر، غامبيا، ساو توم وبرينسيب، غويانا، واثيوبيا، قد قدمت التقارير الأولية المتأخرة المطلوبة بموجب المادة 7 من الاتفاقية. وللسنة الثانية على التوالي كان هناك انخفاض في الالتزام بما تتطلبه الاتفاقية من تقديم تقرير تحديث سنوي مطلوب بموجب المادة 7. واعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006 كانت 90 دولة قد قدمت التقارير المحدثة التي كانت موعد تقديمها في 30 أبريل/نيسان 2006، أو 62 بالمائة.
+ تزايد عدد الدول الأطراف التي تعبر عن وجهات نظرها حول المسائل الجوهرية المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية
قامت كل من ألبانيا، تشاد، إستونيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، مولدوفا، سلوفينيا، واليمن بالتعبير عن فهمها الوطني لما تنص عليه المادة 1 من منع مساعدة الأعمال المحظورة، وخاصة في ما يتعلق بالعمليات العسكرية المشتركة مع الدول غير الأطراف، فاتفقت جميع هذه الدول بشكل أساسي مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية". وقامت بعض من ألبانيا، كرواتيا، ألمانيا، إستونيا، غواتيمالا، كينيا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، مولدوفا، سلوفينيا، واليمن بالتعبير عن وجهة النظر التي ترى أن أي لغم قابل للانفجار بفعل أي تصرف غير مقصود للإنسان (حتى ولو كان لغما مضادا للمركبات) هو لغم محظور، الأمر الذي يتوافق مع "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية". وقام البعض من هذه الدول أيضًا بالتعبير عن وجهة النظر القائلة بأن أي لغم له سلك تفجير أو سلك فصل أو قضيب إمالة هو محظور، وهي وجهة نظر موافقة كذلك "للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية".
+ انخفاض عدد البلدان المتأثرة بالألغام
حددت أبحاث مرصد الألغام الأرضية أنه حتى منتصف عام 2006 تعاني ما لا يقل عن 78 دولة بشكل أو بآخر من الألغام الأرضية في منتصف 2006، منها 51 دولة طرفا في "اتفاقية حظر الألغام"، إلى جانب ثمانية مناطق غير معترف بها دوليا كدول مستقلة. وقدمت اثنان من الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" – غواتيمالا وسورينام – تقاريرا تفيد بانتهائها من عمليات تطهير جميع المناطق الملغومة في 2005.
+ تزايد أعمال إزالة الألغام
في العام 2005 تم إزالة الألغام من أكثر من 740 كيلومتر مربع، وهو أعلى معدل سنوي لأعمال إزالة الألغام منذ بدء العمليات الحديثة لإزالة الألغام في أواخر الثمانينات. وأدت ثلاثة من برامج العمل ضد الألغام وحدها – في البوسنة والهرسك، كمبوديا، واليمن – إلى خفض نسبة المساحات المشتبه بتلوثها بالألغام بحوالى 340 كيلومتر مربع. فقد تم تدمير أكثر من 470000 لغم أرضي - غالبيتها العظمى (450000) كانت من الألغام المضادة للأفراد – وأكثر من 3.75 مليون من الأجهزة المتفجرة.
- زيادة عدد الدول التي لن تلتزم بالمواعيد المحددة في المادة 5 من أجل الانتهاء من عمليات إزالة الألغام
يبدو أن الكثير الدول الأطراف لن تلتزم بالمواعيد المحددة لها بحسب المادة 5 من الاتفاقية، بمن فيها ما لا يقل عن 13 من الدول الأطراف الـ 29 التي تم تحديد تاريخ تسليمها للتقارير عامي 2009 أو 2010 - وهي البوسنة والهرسك، كمبوديا، تشاد، كرواتيا، الدنمارك، موزمبيق، النيجر، السنغال، طاجكستان، تايلاند، المملكة المتحدة (جزر فوكلاند)، اليمن، وزيمبابوي.

 + توسيع نطاق التوعية بمخاطر الألغام
توسعت برامج التوعية بمخاطر الألغام في العديد من البلدان لتشمل مشاريع وأنشطة جديدة في 28 دولة، وهو تطور ملحوظ عن العام 2004 (حيث كانت 15 دولة فقط). إذ تم العمل ولأول مرة على أنشطة التوعية بمخاطر الألغام في الصين. كما ارتفع عدد المتطوعين والمنظمات غير الحكومية المحلية الذين قاموا بتطبيق برامج التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام. وسجل مرصد الألغام الأرضية وجود برامج توعية بمخاطر الألغام في 60 دولة وثماني مناطق في الفترة 2005–2006، منها 39 دولة طرف و21 دولة غير طرف في "اتفاقية حظر الألغام".
- زيادة عدد الضحايا في الفترة 2005-2006 

ارتفع عدد الضحايا المعلن عنها إلى 7328 في 2005 – أي بنسبةزيادة  11 بالمائة عن العام 2004. وفي الفترة 2005-2006 تم تسجيل ضحايا جدد من الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة في 58 دولة (نفس عدد الدول في العام الماضي) وفي سبع مناطق (أقل بمنطقة واحدة). (إلا أن تقديرات مرصد الألغام الأرضية ما زالت تشير إلى سقوط 15000-12000 ضحية جديدة كل عام –  أنظر أدناه). وتم في 2005 الإعلان عن سقوط ضحايا في سبع بلدان لم تعلن عن أي ضحايا في 2004 وهي: تشيلي، هندوراس، كينيا، مولدوفا، المغرب، ناميبيا، وبيرو. وفي الفترة 2005-2006 أسفر ازدياد حدة الصراعات عن سقوط مزيد من ضحايا الألغام و"مخلفات الحرب المتفجرة" سواء من المدنيين أو العسكريين (محليين أو أجانب) في عدة بلدان منها: تشاد، كولومبيا، باكستان، بورما/ميانمار، وسريلانكا.      

 - ضحايا "مخلفات الحرب المتفجرة" في عدد أكبر من البلدان
حدد مرصد الألغام الأرضية 16 دولة (بزيادة 4 دول عن العام الماضي) ومنطقة واحدة (لم يوجد في 2004) أخرى لم تسجل أي ضحايا ألغام جدد في الفترة 2005-2006 ولكن سجلت إصابات ناجمة عن مخلفات الحرب المتفجرة وهي: بنجلاديش، روسيا البيضاء، بوليفيا، ساحل العاج، غواتيمالا، المجر، كيرجيستان، لاتفيا، ليبيريا، مقدونيا، منغوليا، جمهورية الكونغو، تونس، أوكرانيا، زامبيا، وكوسوفو. وفي 11 من هذه البلدان لم يسجل مرصد الألغام الأرضية سقوط ضحايا "مخلفات الحرب المتفجرة" في 2004.
 - تزايد عدد الناجين من الألغام وضحايا الألغام 

يشير التقدم في مجال جمع البيانات إلى أن عدد الناجين من الألغام قد بلغ حوالي 350000 إلى 400000 في العالم اليوم، ويحتمل أن يكون 500000. ومع قيام 10 فقط من الـ 58 دولة وسبع مناطق التي سجلت سقوط ضحايا في الفترة 2005-2006 بتقديم بيانات سنوية كاملة، ومع قلة الإبلاغ عنها بشكل ملحوظ، يستمر مرصد الألغام الأرضية في تقدير وجود ما بين 15000 و20000 من ضحايا الألغام/ مخلفات الحرب المتفجرة سنويا. غير أن هناك مؤشرات أولية على أن هذه التقديرات قد تنخفض في السنوات المقبلة. والأهم من ذلك أن عدد الناجين آخذ في الازدياد – وأن احتياجاتهم طويلة المدى.
+ زيادة في الاهتمام بتقديم المساعدات للضحايا

زادت الدول الأطراف من دعمها لـ 24 دولة تضم أعدادا كبيرة من الناجين، مما أدى إلى تطوير أدوات وأهداف وخطط عمل، ووسائل أفضل لمتابعة التقدم، والمساءلة والمحاسبة، وتطبيقات أفضل لزيادة مشاركة الناجين، وتنسيق أفضل، والتكامل مع التطوير. رغم ذلك كانت البرامج القائمة في 2005 بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات الناجين من الألغام الأرضية، ففي 49 دولة من الدول الـ 59 التي سقط فيها ضحايا في الفترة 2005-2006 يظل واحد أو أكثر من أوجه المساعدات غير كاف. ولا يزال المانحون يواجهون العديد من الصعاب عينها التي كانت موجودة في الأعوام السابقة، مثل عدم كفاية الحصول على الرعاية، وتنوع وفاعلية المساعدات، والقدرات، وتطبيق الحقوق، والتمويل.   

+ تمويل دولي كبير للعمل ضد الألغام في 2005   
عام 2005، بلغ إجمالي التمويل الدولي للعمل ضد الألغام 376 مليون دولار أمريكي، أي ثاني أعلى تمويل حتى تاريخه وبزيادة 37 مليون دولار عن العام قبل الماضي. والدول الأربع التي تأتي على رأس قائمة الدول المانحة هي: الولايات المتحدة (81.9 مليون دولار)، المفوضية الأوروبية (51.5 مليون دولار)، اليابان (39.3 مليون دولار)، والنرويج (36.5 مليون دولار). وعام 2005، قدمت نصف الدول العشرين التي تأتي على رأس قائمة الدول المانحة، تمويلا أكبر للعمل ضد الألغام وهي: أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة.

- انخفاض التمويل الدولي للعمل ضد الألغام 

شهد إجمالي التمويل الدولي للعام 2005 البالغ 376 مليون دولار أمريكي انخفاضا بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي، أي حوالي ستة بالمائة، عن العام 2004. وتعد هذه أول مرة ينخفض فيها التمويل العالمي للعمل ضد الألغام انخفاضا ملحوظا منذ 1992، حين بدأت الدول لأول مرة بتخصيص موارد ضخمة للعمل ضد الألغام. وعام 2005، قدمت نصف الدول العشرين المترئسة لقائمة الدول المانحةتمويلا أقل للعمل ضد الألغام وهي: النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، أيرلندا، اليابان، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، والمفوضية الأوروبية. وهذا الانخفاض العالمي يجسد بشكل رئيسي الانخفاضات الحادة في التمويل من أكبر جهتين مانحتين: المفوضية الأوروبية (انخفاض بنسبة 14.9 مليون دولار) والولايات المتحدة (انخفاض بنسبة 14.6مليون دولار).
البلدان المتلقية لتمويل العمل ضد الألغام
البلدان التي حصلت على أكبر قدر من التمويل للعمل ضد الألغام في العام 2005 هي: أفغانستان (66.8 مليون دولار)، السودان (48.4 مليون دولار)، أنغولا (35.8 مليون دولار)، العراق (27.8 مليون دولار)، وكمبوديا (23.9 مليون دولار). وحصلت السودان على أكبر زيادة في التمويل (زيادة بنسبة33.4 مليون دولار، أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي 2004). والدول الأخرى المتلقية التي حصلت على زيادة 1 مليون دولار على الأقل تشمل: أبخازيا، ألبانيا، بوروندي، غينيا بيساو، وأوغندا.
 - انخفاض التمويل للعديد من البلدان المتأثرة بالألغام

حدثت انخفاضات حادة في التمويل للعمل ضد الألغام في كل من العراق (انخفاض بنسبة 30.9 مليون دولار، 53 بالمائة)، أفغانستان (25 مليون دولار، 27 بالمائة) وكمبوديا (17.7 مليون دولار، 43 بالمائة). ومن البلدان الأخرى التي شهدت انخفاضات كبيرة كل من البوسنة والهرسك، كولومبيا، الأردن، موزمبيق، سريلانكا، وطاجكستان.

- تأثر بعض البرامج الرئيسية للعمل ضد الألغام بنقص التمويل
تأثرت برامج العمل ضد الألغام في ما لا يقل عن خمس دول متأثرة بالألغام (أفغانستان، غينيا بيساو، العراق، موريتانيا، وطاجكستان) بسبب نقص التمويل، أما في كرواتيا فقد دعا البرلمانيون إلى زيادة التمويل الحكومي للعمل ضد الألغام.
– عدم كفاية تمويل المساعدات لضحايا الألغام
تعرضت عدة برامج لتقديم مساعدة الناجين لنقص شديد في التمويل في العام 2005، مما منع تأمين الخدمات الأساسية إلى الناجين من الألغام وأسرهم ومجتمعاتهم – بالرغم من حدوث زيادة في تمويل المساعدات للضحايا بنسبة 29 بالمائة، لتصل إلى 37 مليون دولار. وترجع نسبة كبيرة من هذه الزيادة إلى التغيرات الحاصلة في تقديم التقارير والإبلاغ. وهناك حاجة كبيرة إلى مستويات أعلى من التمويل المستمر لبرامج مساعدة الناجين من الألغام.     
+ المزيد من التمويل المحلي من قبل البلدان المتأثرة بالألغام
قامت بعض البلدان المتأثرة بالألغام باستثمار المزيد من الموارد المحلية في العمل ضد الألغام في 2005، وأبرزها كرواتيا (32.4 مليون دولار، أو 57 بالمائة من إجمالي الإنفاق على العمل ضد الألغام) والبوسنة والهرسك (11.3 مليون دولار، أو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق). كما تم تقديم مساهمات أكبر من قبل أذربيجان وتشيلي. وقد شهدت بعض البلدان في 2005 انخفاضات في المساهمات المحلية في العمل ضد الألغام، ومنها: كولومبيا، موزمبيق، وتايلاند.  

مقدمة

دخلت "اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها" ("اتفاقية حظر الألغام") حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 1999. واعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006 كان عدد الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام"، التي وقعت عليها 122 حكومة في مدينة أوتاوا بكندا في ديسمبر/كانون الأول 1997، قد وصل إلى 151 دولة. ووضعت ثلاث دول أخرى توقيعها على الاتفاقية ولكنها لم تقرها بعد. ولا تزال 40 دولة خارج الاتفاقية.
تعتبر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" (ICBL) أن "اتفاقية حظر الألغام" للعام 1997 هي الإطار الأوحد الشامل القابل للتنفيذ من أجل تحقيق عالم خال من الألغام. وقد أدت الاتفاقية والجهود العالمية الرامية إلى إزالة الألغام المضادة للأفراد إلى نتائج مبهرة. فهناك قاعدة دولية جديدة بدأت تنبثق، حيث تقوم العديد من الحكومات غير الطرف في "اتفاقية حظر الألغام" حاليا باتخاذ خطوات تتفق مع الاتفاقية، كما يقوم عدد متزايد من الجماعات المسلحة غير الحكومية بقبول الحظر. ويستمر الانخفاض في معدل الاستخدام الجديد للألغام المضادة للأفراد. فكانت هناك أدلة دامغة تشير إلى استخدام جديد للألغام من قبل ثلاث حكومات فقط خلال فترة إعداد تقرير مرصد الألغام الأرضية هذا (منذ مايو/آيار 2005)، إلى جانب استخدام جماعات مسلحة غير حكومية للألغام في 10 بلدان فقط. ولم تحدث أي عمليات مؤكدة لنقل الألغام المضادة للأفراد. غير أنه في مايو/آيار 2006 أفادت مجموعة مراقبة تابعة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بقيام حكومة أريتريا بتسليم 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال في مارس/آذار 2006. إلا أن أريتريا كذبت الادعاءات بشدة. كما قامت أربع دول طرف في الاتفاقية أخرى بالانتهاء من تدمير ما كان لديها من مخزون الألغام المضادة للأفراد، ليصل إجمالي عدد الدول إلى 74، فلم يتبقى سوى 13 من الدول الأطراف لديها مخزون يتطلب التدمير.
قامت برامج العمل ضد الألغام بإزالة الألغام من أكثر من 740 كيلومتر مربع في 2005 - وهو أعلى معدل سنوي لأعمال إزالة الألغام منذ بدء العمليات الحديثة لإزالة الألغام في أواخر الثمانينات. ويرجع الفضل الأكبر إلى الجهود المبذولة في بعض الدول الرئيسية المتأثرة بالألغام من أجل تسهيل التعرف ما إذا كانت الأراضي المشتبه بتلوثها بالألغام ليست ملغومة في الواقع، ومن أجل تحسين توجيه الموارد وزيادة فعالية عمليات التطهير. فقد تم إزالة وتدمير أكثر من 470000 لغم أرضي (450000 منها من الألغام المضادة للأفراد) و3.75 مليون من الأجهزة المتفجرة. وأعلنت دولتان أخريان من الدول المتأثرة بالألغام – غواتيمالا وسورينام – الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالمادة 5 عن طريق انتهائها من عمليات تطهير جميع المناطق المصابة بألغام مضادة للأفراد في 2005. كما أعلنت حوالى 15 دولة أخرى من الدول الأطراف إحراز تقدم جيد نحو استكمال التطهير قبل المواعيد المحددة لها في المادة 5، غير أنه ظهرت مؤشرات على عدم سير حوالي 12 دولة أخرى في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق ذلك. وتعرضت عدة برامج كبرى من برامج العمل ضد الألغام للتهديد بسبب نقص التمويل في 2005. وأقيمت برامج للتوعية بمخاطر الألغام في 60 دولة، فوصلت إلى حوالي 6.4 شخص مباشرة، وذلك إضافة إلى أجهزة الإعلام. وقد تم دمج برامج التوعية بمخاطر الألغام بشكل متزايد مع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالعمل ضد الألغام، كما حدثت زيادة في برامج التوعية المجتمعية. وحدد مرصد الألغام الأرضية سقوط ما لا يقل عن 7328 ضحية في 2005، بزيادة 11 بالمائة عن 2004.
وقد وقعت إصابات وخسائر في الأرواح ناجمة عن الألغام في جميع بقاع العالم – فسقط ضحايا جدد في 58 دولة وسبع مناطق غير خاضعة للدولة في 2005. وأحرزت الجهود الرامية إلى تحسين المساعدات المقدمة للناجين من الألغام تقدما في ست من الدول الأطراف الـ 24 التي تم تحديد أنها تضم أكبر عدد من الناجين وأنها في أمس الحاجة إلى تحسين مساعدة الناجين. رغم ذلك كانت البرامج القائمة في 2005 بعيدة كل البعد عن تلبية احتياجات الناجين من الألغام الأرضية وواجهت الصعاب عينها التي كانت موجودة في الأعوام السابقة.


لقد توقفت عادة الزيادة السنوية لتمويل العمل ضد الألغام في 2005، فكان هذا أول انخفاض كبير منذ 1992، والذي نتج بشكل أساسي عن انخفاضات كبيرة في التمويل من أكبر جهتين مانحتين.

تم إحراز الكثير من التقدم، إلا أنه لا زالت هناك تحديات صعبة من أجل تعميم "اتفاقية حظر الألغام"  وتعزيز قاعدة حظر الألغام المضادة للأفراد، ومن أجل تطبيق الاتفاقية الكامل، وإزالة الألغام من الأرض، وتدمير المخزون من الألغام المضادة للأفراد، ومساعدة الناجين من الألغام. وتؤمن "الحملة الدولية لحظر الألغام" بأن المقياس الحقيقي الأوحد لنجاح "اتفاقية حظر الألغام" سيكون الأثر الذي ستتركه على مشكلة الألغام المضادة للأفراد العالمية. وكما كان عليه الحال في التقارير الستة السابقة، يقدم لنا تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 الوسائل اللازمة لقياس هذا الأثر.
يقدم هذا الفصل التمهيدي ملخصا عاما لفترة إعداد تقرير مرصد الألغام الأرضية الحالي منذ مايو/آيار 2005. فيحتوي على أجزاء حول حظر الألغام المضادة للأفراد (التعميم، تطبيق الاتفاقية، الاستخدام، الإنتاج، التجارة، والتخزين)، وحول العمل ضد الألغام (بما يشمل التوعية بمخاطر الألغام)، وحول ضحايا الألغام الأرضية ومساعدة الناجين.
حظر الألغام المضادة للأفراد

فُتح باب التوقيع على "اتفاقية حظر الألغام" في 3 ديسمبر/كانون الأول 1997. وبعد الحصول على 40 مصادقة في سبتمبر/أيلول 1998 دخلت "اتفاقية حظر الألغام" حيز التفيذ في 1 مارس/آذار 1999، لتصبح قانوناً دولياً ملزماً. ويعتبر هذا هو أسرع دخول في حيز التفيذ لأي اتفاقية كبرى متعددة الأطراف على الإطلاق. ومنذ 1 مارس/آذار 1999 يتوجب على الدول الانضمام إلى الاتفاقية وليس مجرد الاكتفاء بالتوقيع عليها بنية المصادقة عليها لاحقاً. وبالنسبة لأي دولة تصادق (كونها أصبحت دولة موقعة قبل 1 مارس/آذار) أو تنضم الآن، تدخل الاتفاقية بالنسبة لها حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس من تاريخ إيداع الدولة صك المصادقة. بعد ذلك يجب على الدولة أن تعرض تقرير الشفافية الأول على الأمين العام للأمم المتحدة في غضون 180 يوماً (وتقارير سنوية من ذلك الحين فصاعدا)، كما يجب عليها تدمير مخزونها من الألغام فـي غضون أربع سنوات، وإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة في غضون 10 سنوات. كـما يجب عليها اتخاذ تدابير تطبيق محلية ملائمة، بما يشمل فرض العقوبات الجزائية.
العولمة

لقد ساعدت الجهود المستمرة والمكثفة للدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" على توسيع حظر الألغام المضادة للأفراد في دول عبرت في وقت ما عن صعوبات في الانضمام إلى الاتفاقية. ومن بين الدول الـ151 الأطراف، قامت 84 دولة بالتصديق على الاتفاقية والانضمام إليها بعد دخولها حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 1999. ويبلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها كل سنة منذ أن فتحت للتوقيع كالآتي: في 1997 (في ديسمبر/ كانون الأول فقط) – 3 دول، في 1998 – 55 دولة، في 1999 – 32 دولة (23 دولة بعد 1 مارس/آذار)، في 2000 – 19 دولة، في 2001 – 13 دولة، في 2002 – 8 دول، في 2003 – 11 دولة، في 2004 – 3 دول، في 2005 – 4 دول، وفي 2006 (اعتبارا من يوليو/تموز) – 3 دول.

وقامت أربع من الدول الموقعة بالتصديق على الاتفاقية منذ إصدار تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 وهي: أوكرانيا (ديسمبر/كانون الأول 2005)، هاييتي (فبراير/شباط 2006)، جزر كوك (مارس/آذار 2006) وبروناي (أبريل/نيسان 2006). وتمتلك أوكرانيا مخزونا كبيرا يبلغ 6،6 مليون لغم مضاد للأفراد، بما يشمل 5.9 مليون لغم من طراز PFM الذي يصعب تدميره. وبعد أن صادقت هاييتي على الاتفاقية لم يتبقى سوى دولتين في الأمريكتين خارج الاتفاقية وهما كوبا والولايات المتحدة. وتمثل كل من جزر كوك وبروناي قدوة حسنة لدول منطقة آسيا-المحيط الهادي التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية.
ولا زالت هناك ثلاث دول وضعت توقيعها على الاتفاقية ولكن لم تصادق عليها بعد وهي: أندونيسيا وجزر مارشال وبولندا. إلا أن هناك مؤشرات إيجابية من أندونيسيا وبولندا على أنهما ستقومان بالتصديق على الاتفاقية في المستقبل القريب. فقد أصدر رئيس أندونيسيا موافقته على بدء عملية التصديق على الاتفاقية في أكتوبر/تشرين الأول 2005، وفي مارس/آذار 2006 تم عرض مشروع القانون على "وزارة الشؤون القانونية والمتعلقة بحقوق الإنسان" للمراجعة النهائية. كما تواصل بولندا عملية التصديق الوطنية عقب الانتخابات وإعادة تشكيل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، قامت جزر مارشال في ديسمبر/كانون الأول 2005 بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي الذي يدعو إلى التعميم والتطبيق الكامل لاتفاقية حظر الألغام، بعد أن كانت قد امتنعت عن التصويت على قرارات شبيهة في الأعوام السابقة.

لقد حدثت أيضا تطورات مشجعة في العديد من البلدان غير الموقعة حول العالم.
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء: الصومال هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي مازالت غير طرف في الاتفاقية. في يونيو/حزيران 2005 قام نائب رئيس وزراء حكومة الصومال الفيدرالية الانتقالية بإعادة التأكيد على عزم الحكومة على الانضمام إلى الاتفاقية ودعا إلى المساعدة، بما يشمل أيضا في تدمير مخزون الألغام.

في منطقة آسيا-المحيط الهادي: خلال الاجتماعات الدورية "للجان الدائمة" في مايو/آيار 2006، عبرت بالاو عن أملها في الانضمام إلى "اتفاقية حظر الألغام" بحلول "الاجتماع السابع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام" في سبتمبر/أيلول 2006. كما حضرت ولايات ميكرونيسيا الاتحادية "الاجتماع السادس للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام" في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2005 – وهي أول مشاركة لها في اجتماع يتعلق باتفاقية حظر الألغام – وأبلغت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" أنه يتم صياغة مشروع انضمامها إلى الاتفاقية. وأشارت منغوليا في مايو/آيار 2006 إلى أنها بدأت تسير خطوة بخطوة على نهج يؤدي بها إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام في 2008، وأول خطوة في الخطة هي الكشف عن معلومات حول مخزونها من الألغام الأرضية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005 في الأمم المتحدة، صرح ممثل منغوليا أن "منغوليا تدين استخدام وإنتاج وتخزين ونقل كل أنواع الألغام المضادة للأفراد وتساند الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل حظر هذا السلاح الخطير."  

في يوليو 2005، أكدت لاوس عزمها على الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام في المستقبل. وقامت الصين لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2005 بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي، واستمرت في إصدار بيانات مساندة لمقاصد وأهداف "اتفاقية حظر الألغام". كما أظهرت الهند شفافية متزايدة إزاء "اتفاقية حظر الألغام"، وتواظب على حضور الاجتماعات المتعلقة بالاتفاقية منذ ديسمبر/كانون الأول 2004، وخلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام" ذكر الوفد الهندي أن مشاركته في هذه الاجتماعات "هي تجسيد لالتزامنا المشترك بتحقيق عالم خال من تهديد الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة".
وخلال زيارة وفد تابع للحكومة الكندية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى فييتنام، من أجل تعزيز "اتفاقية حظر الألغام"، أشار بعض المسؤولين الفيتنامين إلى أن دولتهم سوف تنضم إلى الاتفاقية في وقت ما وأكدوا أنها تحترم بالفعل روح الاتفاقية عن طريق عدم إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو بيعها أو استخدامها. وفي 26 مايو/آيار 2006، اتفقت حكومة نيبال مع "حزب نيبال الشيوعي" (الماوي) على وقف لإطلاق النار وعلى مدونة سلوك تشتمل على عدم استخدام الألغام الأرضية. كما قامت تايوان في يونيو/حزيران 2006 بسن تشريع يحظر إنتاج وتجارة الألغام المضادة للأفراد، ولكن ليس التخزين والاستخدام، ويوجب تطهير المناطق الملغومة في غضون سبع سنوات.     

في رابطة الدول المستقلة: لأول مرة قامت أذربيجان في ديسمبر/كانون الأول 2005 بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي المؤيد للحظر. ويذكر أن أرمينيا قررت أن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس تطوعي، تقارير الشفافية السنوية المطلوبة في "اتفاقية حظر الألغام" و"البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية". كما حضرت جورجيا الاجتماعات الدورية في مايو/آيار 2006، حيث قالت أنها تعيد النظر في موقفها بشأن عدم الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام، وشددت على التزامها بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد أو إنتاجها أو استيرادها أو تصديرها.
في الاتحاد الأوروبي: فنلندا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم توقع على "اتفاقية حظر الألغام" أو تصادق عليها أو تنضم إليها. وفي "الاجتماع السادس للدول الأطراف"، أكدت فنلندا على التزامها بالانضمام بحلول 2012 وبتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة بحلول 2016.

في منطقة الشرق الأوسط-شمال أفريقيا: في الكويت تم عرض مشروع الانضمام على "مجلس الأمة"، وصوتت الكويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي المؤيد للحظر لأول مرة منذ 1998. وصرح كبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية بأن العراق ستنضم إلى الاتفاقية في مارس/آذار 2006 وأنه يتم التحضير لذلك حاليا. وفي لبنان بدأت عملية مراجعة داخلية قد تؤدي إلى الانضمام. ففي يونيو/حزيران 2006 أبلغ وزير الخارجية اللبناني "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" أن لبنان ليس ضد الانضمام، وقال وزير الخارجية أن لبنان يفكر جديا في الانضمام. وقام لبنان لأول مرة بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي في "اللجنة الأولى"، إلا أنه تغيت عن التصويت النهائي. أما المغرب فقد استمرت في التعبير عن تأييدها القوي لاتفاقية حظر الألغام وشددت على إذعانها الفعلي للاتفاقية، حيث صوتت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" للعام الثاني على التوالي وأعلنت خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" نيتها تقديم تقرير شفافية طوعي.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/80: من الفرص المتاحة للدول لتعبر عن تأييدها لفرض حظر على الألغام المضادة للأفراد هي التصويت السنوي على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى تعميم اتفاقية حظر الألغام وتطبيقها الكامل. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2005، تم تبني "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/80" بتصويت 158 عضوا لصالح القرار وعدم تصويت أي عضو ضده فيما امتنع 17 عضوا عن التصويت. فكانت هذه هي أعلى نسبة أصوات لصالح هذا القرار السنوي وأقل نسبة امتناع عن التصويت منذ العام 1997 الذي قدم فيه القرار لأول مرة. وقامت أربعة وعشرون من الدول غير الأطراف في الاتفاقية بالتصويت لصالح القرار، والتي شملت ثلاث دول أصبحت بعدها دول أطراف (أوكرانيا، هاييتي، بروناي)، وثلاث دول موقعة (أندونيسيا، بولندا، وجزر مارشال)، و18 دولة غير موقعة (أرمينيا، أذربيجان، البحرين، الصين، فنلندا، جورجيا، العراق، الكويت، ميكرونيسيا، المغرب، نيبال، عمان، سنغافورة، الصومال، سريلانكا، تونجا، توفالو، والإمارات العربية المتحدة)، وأبرزها أذربيجان والصين حيث قامتا بالتصويت لصالح القرار السنوي لأول مرة، بالإضافة إلى الكويت (أول مرة منذ 1998) وجزر مارشال (أول مرة منذ 2002). وصوت لبنان أيضا لأول مرة لصالح القرار في "اللجنة الأولى"، إلا أنه تغيب عن التصويت النهائي. ومن الجدير بالذكر أنه من الـ40 دولة غير الطرف في الاتفاقية زاد عدد الذين صوتوا لصالح القرار (18) عن الذين امتنعوا عن التصويت (17)، وتغيبت خمس من الدول غير الأطراف عن التصويت.
وبالرغم من التزايد المستمر في عدد الدول الملتزمة بحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، كانت هناك أيضا بعض الأعمال غير المشجعة بين الدول الـ40 غير الطرف في الاتفاقية. فقد واصلت القوات الحكومية في كل من بورما (ميانمار) ونيبال وروسيا استخدام الألغام المضادة للأفراد. كما تقوم الولايات المتحدة بتطوير أنظمة جديدة للألغام الأرضية قد تتعارض مع "اتفاقية حظر الألغام". وبعض البلدان التي ورد في تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 أنها تقدمت نحو الاتفاقية لم تحرز أي تقدم آخر، مثل البحرين، كيرجيستان، ليبيا، عمان، والإمارات العربية المتحدة.

الجماعات المسلحة غير الحكومية

هناك وعي متزايد بضرورة إشراك الجماعات المسلحة غير الحكومية في الجهود العالمية الرامية إلى حظر الألغام المضادة للأفراد. لذلك شغلت الجماعات المسلحة غير الحكومية حيزا مهما في اجتماعات اللجان الدائمة التي عقدت في يونيو/حزيران 2005 ومايو/آيار 2006، وكذلك في "الاجتماع السادس للدول الأطراف".

فقد عبّرت جماعات مسلحة غير الحكومية كثيرة عن استعدادها لممارسة حظر على الألغام المضادة للأفراد، وذلك من خلال بيانات أحادية الجانب واتفاقيات ثنائية وبتوقيعها على صك التزام "نداء جنيف". كما اتفقت الجماعات المسلحة غير الحكومية في ثلاث دول أطراف (الفلبين والسنغال والسودان) على الالتزام بحظر على الألغام المضادة للأفراد من خلال اتفاقات ثنائية مع الحكومات. بالإضافة إلى ذلك، قامت "حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد" بالتوقيع على وقف لإطلاق النار مع الحكومة، والذي اشتمل على اتفاقية لإزالة الألغام.

وقد حصل "نداء جنيف" على توقيعات 29 جماعة مسلحة غير حكومية، العديد منها في الصومال، منذ 2001. والجماعات الموقعة موجودة في بورما، بوروندي، الهند، العراق، الفلبين، الصومال، السودان، تركيا، والصحراء الغربية. كما قامت "جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية" بالتوقيع على "نداء جنيف" في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، كما وقّعه أيضا "حزب العمال الكردستاني" في يوليو/تموز 2006.    

الاجتماع السادس للدول الأطراف
التقت الدول الأطراف والدول المراقبة والمشاركون الآخرون في مدينة زغرب بكرواتيا لعقد "الاجتماع السادس للدول الأطراف" في الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول 2005. اختلف هذا الاجتماع عن سابقاته في السنوية الماضية في كونه قد أجري في إطار التقييم الرسمي للتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق "خطة عمل نيروبي للفترة 2005-2009" التي كان قد تم تبنيها على مستوى سياسي رفيع خلال "مؤتمر المراجعة الأول" (قمة نيروبي حول عالم خال من الألغام) في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2004. ونتج عن الاجتماع "تقرير زغرب للتقدم"، الذي لم يقيم التقدم الحاصل في السنة الأخيرة فحسب، بل ألقى أيضًا الضوء على مناطق الأولوية للعمل في السنة المقبلة. وقد حل "تقرير زغرب للتقدم"  محل "برنامج عمل الرئيس" الذي نتج عن الاجتماعات السنوية السابقة.

وأبرز ما أعلن في الاجتماع هو: انتهاء غواتيمالا وسورينام من إزالة الألغام، وانتهاء الجزائر وغينيا بيساو من تدمير مخزون الألغام لديها، وتدمير نيجيريا للألغام التي كانت تحتفظ بها لغرض التدريب، وتعهد أستراليا بتقديم 75 مليون دولار أسترالي للعمل ضد الألغام على مدى خمس سنوات. وكان الاتفاق الحقيقي  الأوحد في الاجتماع هو اتفاق الدول الأطراف على اقتراح قدمته الأرجنتين وتشيلي بأن يتم وضع صيغة جديدة للتقارير الموسعة حول الألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها لأغراض التدريب أو التطوير بموجب الاستثناء المنصوص عليه في المادة 3. وسعدت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" بتركيز الدول الأطراف على المواعيد الأخيرة لإزالة الألغام المحددة في المادة 5، وخاصة عرض النرويج بأن تبدأ عملية لتسهيل تلبية هذه الالتزامات.
وارتفع معدل المشاركة في هذا الاجتماع (أكثر من 600 شخص) حيث بلغ إجمالي وفود البلدان التي حضرت 115 بلدًا، بما يشمل 94 دولة طرف. كما حضر ما يزيد على 180 ممثلا عن منظمات غير حكومية من 63 دولة. ومرة أخرى، كان تنوع المشاركين – دبلوماسيين وناشطين وعاملين في الأمم المتحدة وأعداد كبيرة من العاملين في مجال العمل ضد الألغام وبعض الناجين من الألغام - دليلا على أن "اتفاقية حظر الألغام" قد أصبحت الإطار الأساسي لمعالجة جميع أوجه مشكلة الألغام المضادة للأفراد.
 وشاركت في الاجتماع 21 دولة غير طرف في الاتفاقية، مما يشير إلى الانتشار المستمر للقاعدة الدولية التي ترفض الألغام المضادة للأفراد. كما حضرت بعض أبرز الدول الرافضة للإذعان، ومنها أذربيجان والصين ومصر والهند. وألقت الهند أول بيان رسمي لها في اجتماع لاتفاقية حظر الألغام. والجدير بالذكر أن سبعا من الدول غير الأطراف من منطقة الشرق الأوسط/شمال أفريقيا قد شاركت في الاجتماع، مما يعد تطورا مشجعا في منطقة يقل فيها الالتزام باتفاقية حظر الألغام. وهذه الدول هي مصر، العراق، الكويت، ليبيا، المغرب، السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
واتخذت الدول الأطراف عددا من القرارات العملية خلال "الاجتماع السادس"، حيث قررت عقد "المؤتمر السابع للدول الأطراف" في جنيف في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2006، على أن تتولى أسترالية رئاسة الاجتماع. وعرضت الأردن أن تستضيف "الاجتماع الثامن للدول الأطراف" في 2007. بالإضافة إلى ذلك تم اختيار الرؤساء المشاركين والمقررين المشاركين الجدد للجان الدائمة.

وحددت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" عدة جوانب مخيبة للآمال في الاجتماع، مثل كون أستراليا هي الدولة الطرف الوحيدة التي أعلنت التزاما ماليا جديدا للعمل ضد الألغام؛ وتباين أشكال الردود على الاستبيان الخاص بمساعدة الضحايا حيث بدت الأهداف غير واضحة في كثير من الأحوال؛ وقلة النقاش المثمر حول تضارب تفسير وتطبيق المادة 1 و2، في ما يتعلق بالأعمال المسموح بها بموجب ما تنص عليه الاتفاقية من منع "المساعدة"؛ والألغام المعدة بأجهزة اللمس الحساسة والصمامات الحساسة.     

التطبيق وبرنامج عمل الاجتماعات الدورية
إن أحد المعالم البارزة لاتفاقية حظر الألغام هو الاهتمام الذي توليه الدول الأطراف لضمان تطبيق بنود الاتفاقية. ومن الأنظمة التي تم إعدادها لرصد التقدم نحو التطبيق ولإتاحة الحوار بين الدول الأطراف هي "اجتماعات الدول الأطراف"، وبرنامج عمل الاجتماعات الدورية، واللجنة التنسيقية، ومجموعات تواصل حول العولمة، وتعبئة الموارد والمادتين 7 و9، ووحدة لدعم التطبيق.

اجتمعت اللجان الدائمة الدورية لمدة أسبوع في يونيو/حزيران 2005 وأسبوع آخر في مايو/آيار 2006. وخلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" تم اختيار الرؤساء والمقررين المشاركين الجدد للفترة حتى الاجتماع السنوي القادم، على الشكل التالي: "الأوضاع العامة والعمليات": بلجيكا وغواتيمالا كرؤساء مشاركين والأرجنتين وإيطاليا كمقررين مشاركين. "تطهير الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وتكنولوجيا إزالة الألغام": الأردن وسلوفينيا كرؤساء مشاركين وتشيلي والنرويج كمقررين مشاركين. "تدمير مخزون الألغام": اليابان وتنزانيا كرؤساء مشاركين ووالجزائر وإستونيا كمقررين مشاركين. "مساعدة الضحايا وإعادة الاندماج الاجتماعي-الاقتصادي": أفغانستان وسويسرا كرؤساء مشاركين والنمسا والسودان كمقررين مشاركين.

وتندرج تفاصيل مناقشات وتدخلات اللجان الدائمة في الأقسام الآتية المرتبة بحسب الموضوع:       

اتفاقية الأسلحة التقليدية (CCW)
اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006، بلغ عدد الدول الأطراف في البرتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية 86 دولة. والبروتوكول الثاني المعدل يحكم مسألة إنتاج ونقل واستخدام الألغام الأرضية والأفخاخ المتفجرة وغيرها من الأجهزة المتفجرة. وقد دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 3 ديسمبر/كانون الأول 1998. ومنذ إصدار تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 لم تنضم للبروتوكول إلا تونس. وهناك عشر دول فقط من الدول الـ80 الأطراف في البروتوكول الثاني المعدل لم تنضم بعد إلى اتفاقية حظر الألغام وهي: الصين، فنلندا، الهند، إسرائيل، المغرب، باكستان، روسيا، كوريا الجنوبية، سريلانكا، والولايات المتحدة.
أجلت كل من الصين ولاتفيا وباكستان وروسيا التزامها بمتطلبات كشف الألغام المضادة للأفراد، المنصوص عليها في الملحق التقني للبروتوكول. ويتعين على الصين وباكستان الالتزام بهذه المتطلبات بحلول 3 ديسمبر/كانون الأول 2007، ولم تقدم أي منهما المعلومات التفصيلية حول الخطوات التي اتخذتها حتى الآن لتلبية متطلبات الكشف. ويتعين على روسيا الالتزام بحلول 2014. ويعتبر تأجيل لاتفيا غير ذات صلة الآن بسبب انضمامها إلى اتفاقية حظر الألغام الأرضية، التي تحرم استخدام مثل هذه الألغام وتوجب تدميرها.     

وأجلت كل من روسيا البيضاء، الصين، باكستان، روسيا، وأوكرانيا التزامها بمتطلبات التدمير الذاتي ومنع التفعيل الذاتي للألغام المضادة للأفراد المعدة بأجهزة الرصد عن بعد المبينة في الملحق التقني. والمواعيد النهائية لمهلة التسع سنوات لتنفيذ هذا العمل هي 3 ديسمبر/كانون الأول 2007 بالنسبة للصين وباكستان و2014 لروسيا. كما أن أوكرانيا ملزمة بموجب "اتفاقية حظر الألغام" بتدمير مخزونها من ألغام PFM المضادة للأفراد المعدة بأجهزة الرصد عن بعد بحلول 1 يونيو/حزيران 2010. كما تلزم اتفاقية حظر الألغام روسيا البيضاء بتدمير مخزونها من ألغام PFM وKPOM المضادة للأفراد المعدة بأجهزة الرصد عن بعد بحلول 1 مارس/آذار 2008.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني اتفقت 91 دولة طرف في "اتفاقية الأسلحة التقليدية" على تبني "البروتوكول الخامس"، وهو أداة ملزمة قانونا بشأن التدابير التصحيحية اللازمة في فترة ما بعد الصراع بالنسبة لمخلفات الحرب المتفجرة. وفي 12 مايو/آيار 2006 صادقت الدولة الطرف الـ20 على البروتوكول، مما أطلق تحديد موعد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 لدخول البروتوكول حيز التنفيذ. واعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006 كانت 23 دولة قد صادقت على "البروتوكول الخامس".

وفي 2005 و2006، استمر العمل ضمن "اتفاقية الأسلحة التقليدية" على "ألغام غير الألغام المضادة للأفراد" وعلى التدابير اللازمة للحيلولة دون تحول بعض أنواع الأسلحة، بما يشمل الذخائر العنقودية، إلى مخلفات حرب متفجرة.
استخدام الألغام المضادة للأفراد

من أبرز إنجازات "اتفاقية حظر الألغام" الانخفاض الحاد في استخدام الألغام المضادة للأفراد في جميع أنحاء العالم. فقد أصبح استخدام الألغام المضادة للأفراد، خاصة من قبل الحكومات، ظاهرة نادرة.

وخلال فترة إعداد هذا التقرير، منذ مايو/آيار 2005، تم التأكد من استخدام ثلاث حكومات للألغام المضادة للأفراد وهي: ميانمار (بورما) ونيبال وروسيا. وتم تحديد أن هذه الحكومات، بالإضافة إلى جورجيا، كانت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في فترة إعداد التقرير السابق لمرصد الألغام الأرضية.

وتواصل القوات العسكرية لميانمار استخدام الألغام المضادة للأفراد بشكل مكثف، كما تفعل كل عام منذ أول تقرير لمرصد الألغام الأرضية في العام 1999. وكان الانتشار الأوسع لاستخدام الألغام في ولايات كايين وكايا وشان. وفي مايو/آيار 2006 أفادت "منظمة رصد حقوق الإنسان" أن المدنيين الساعين للجوء إلى تايلاند يتعرضون لخطر محدق بسبب الألغام الأرضية التي زرعها "جيش ميانمار" على طول الحدود في ولاية كايين. وقد أفادت أيضا بأنه يتم زرع الألغام المضادة للأفراد في المناطق المدنية من أجل إرهاب السكان المحليين، وذكرت أن 2000 لغم وضعوا في منطقة واحدة لسد منافذ الهروب وحرمان السكان المدنيين من الوصول إلى إمدادات الغذاء والسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية الأخرى. وورد أن "جيش ميانمار" قد حصل على عدد متزايد من الألغام المضادة للأفراد من طراز US M-14 يستخدمها حاليا، ويذكر أن هذه الألغام غير القابلة للكشف – سواء الأجنبية أو المحلية – مجهولة الصنع والمصدر.         

وفي يونيو/حزيران 2006، أكد بعض المسؤولون الروس لمرصد الألغام الأرضية أن القوات الروسية مازالت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الشيشان، سواء الألغام المزروعة حديثا أو حقول الألغام الدفاعية القائمة، قائلين أن "الألغام المضادة للأفراد تستخدم لحماية منشآت ذات أهمية قصوى." وأضافوا أن الألغام تستخدم من قبل القوات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وحرس الحدود. في حين كانت روسيا تعترف في الماضي باستخدامها للألغام المضادة للأفراد في الشيشان، إلا أن المسؤولين العسكريين في روسيا زعموا في أغسطس/آب 2005 لمرصد الألغام أن قوات وزارة الدفاع الروسية لم تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الشيشان في 2004 أو 2005.

واتفقت حكومة نيبال في مايو/آيار 2006 مع "حزب نيبال الشيوعي" (الماوي) على وقف إطلاق النار وعلى مدونة سلوك تشتمل على عدم استخدام الألغام الأرضية. أما قبل وقف إطلاق النار هذا، فكان الجانبان يواصلان استخدام الألغام الأرضية و/أو الأجهزة المتفجرة العشوائية. وكانت قوات الحكومة ("جيش نيبال الملكي" والأجهزة الأمنية الأخرى) تستخدم كل من الألغام المضادة للأفراد المصنعة والأجهزة المتفجرة العشوائية.

لم تتوفر خلال فترة إعداد هذا التقرير أية أدلة - أو حتى ادعاءات جدية - على استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" أو الدول الموقعة عليها. ويعتبر هذا الأمر جديرا بالملاحظة لأن العديد من الدول الأطراف الحالية كانت قد اعترفت باستخدام الألغام المضادة للأفراد في الماضي القريب، أو توجد ادعاءات موثوقة باستخدامها لها، قبل أن تصبح من الدول الأطراف في الاتفاقية أو حتى الموقعة عليها.    

استخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية

تستخدم الجماعات المسلحة غير الحكومية الألغام المضادة للأفراد في بلدان أكثر من القوات الحكومية، إلا أن استخدام هذه الجماعات لتلك الألغام آخذ في الانخفاض. وخلال فترة إعداد هذا التقرير، قامت الجماعات المسلحة غير الحكومية باستخدام الألغام المضادة للأفراد في ما لا يقل عن 10 بلدان. وقد وردت تقارير عن استخدام الجماعات المسلحة غير الحكومية للألغام المضادة للأفراد أو الأجهزة المتفجرة العشوائية الشبيهة بالألغام المضادة للأفراد في ثلاث من الدول الأطراف (بوروندي، كولومبيا، وغينيا بيساو) وسبع من الدول غير الأطراف (بورما، الهند، العراق، نيبال، باكستان، روسيا/الشيشان، والصومال). وأشار تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005 إلى استخدام هذه الجماعات للألغام المضادة للأفراد في ما لا يقل عن 13 دولة. وقد أضيفت غينيا بيساو، التي استخدم فيها المتمردون السنغاليون الألغام ضد "جيش غينيا بيساو"،  إلى هذه القائمة، في حين تم رفع جورجيا والفلبين وتركيا وأوغندا من القائمة هذا العام.

ولأول مرة من سنوات لم ترد أي تقارير مؤكدة، أو حتى ادعاءات جدية، تفيد باستخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الأطراف غير الحكومية في جورجيا. وحدث عدة مرات في 2005 و2006 أن ضبطت القوات العسكرية الأوغندية مخابئ للألغام المضادة للأفراد تابعة لـ"جيش الرب للمقاومة"، إلا أن مرصد الألغام الأرضية لم يجد أي تقارير تشير إلى استخدام "جيش الرب للمقاومة" للألغام المضادة للأفراد. هذا وقد عرف عن "جيش الرب للمقاومة" استخدام الألغام في الماضي.
وقد أشارت العديد من التقارير الإعلامية وغيرها من التقارير في الفلبين إلى استخدام "الألغام الأرضية" من قبل عدة جماعات مسلحة غير حكومية، ومنها "جيش الشعب الجديد"، "جبهة تحرير مورو الوطنية"، و"جماعة أبو سياف"، إلا أن مرصد الألغام الأرضية لم يحدد سوى استخدام الألغام المضادة للمركبات والألغام التي تنفجر بالتحكم عن بعد والأجهزة المتفجرة العشوائية. هذا وقد زاد "جيش الشعب الجديد" من استخدامه للألغام المضادة للمركبات التي تنفجر بالتحكم عن بعد، مما نجم عنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا. وصرح كل من "جيش الشعب الجديد" و"جبهة تحرير مورو الوطنية" بأنهما لا يستخدمان الألغام الأرضية المضادة للأفراد.

كما أشارت تقارير إعلامية ورسمية في تركيا بشكل متكرر إلى استخدام "حزب العمال الكردستاني" "للألغام الأرضية"، إلا أن مرصد الألغام الأرضية لم يحدد أيضا سوى استخدام الألغام المضادة للمركبات والألغام التي تنفجر بالتحكم عن بعد والأجهزة المتفجرة العشوائية. غير أن بعض الوقائع خلال فترة إعداد هذا التقرير بدت وكأنها ناجمة عن الألغام المضادة للأفراد أو الأجهزة المتفجرة العشوائية، ولكن لم يكن تاريخ حدوثها واضحا. وقد أفادت الحكومة التركية بأن 39 من العسكريين لقوا مصرعهم وأصيب 155 آخرون في 2005 من جراء الألغام التي زرعها "حزب العمال الكردستاني". وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، عثرت السلطات التركية على 40 لغما مضادا للأفراد من طراز DM-11 وأسلحة أخرى كانت تابعة لحزب العمال الكردستاني. وبحسب "نداء جنيف"، فإن "حزب العمال الكردستاني" قد أقر استخدام الألغام التي تنفجر بالتحكم عن بعد، ولكنه أنكر استخدام أي أجهزة متفجرة يمكن أن تتفعل بواسطة ضحية أو مركبة. هذا وقد ذكرت الحكومة التركية أن مزاعم "حزب العمال الكردستاني" بعدم استخدام الألغام "غير واقعي". وكما ورد أعلاه، فإن "حزب العمال الكردستاني" قد وضع توقيعه على "نداء جنيف" الذي يحظر الألغام المضادة للأفراد.           

في بورما، استمر "جيش التحرير الوطني لكايين"، "والجيش الكاريني"، "وجيش ولاية شان (الجنوب)"، "وجيش تشين الوطني"، "وجيش ولاية وا المتحد"، "والجيش البوذي الديمقراطي"، وعدة جماعات مسلحة أخرى غير حكومية في استخدام الألغام المضادة للأفراد، ومن المرجح أن يكون "جيش التحرير الوطني لكايين" هو الجماعة المسلحة غير الحكومية الأكثر استخداما للألغام خلال فترة إعداد هذا التقرير.

في بوروندي، استمرت الحكومة في اتهام متمردي "جبهة التحرير الوطنية" باستخدام الألغام المضادة للأفراد، هذا وتشير زيادة أعداد ضحايا الألغام، وبالأخص في مقاطعة بوجومبورا الريفية التي يدور فيها القتال، إلى استمرار استخدام الألغام المضادة للأفراد.

واصل المتمردون الشيشان استخدام الأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف. وكان من الصعب تحديد إلى أي مدى يتم استخدام الألغام المضادة للأفراد والأجهزة المتفجرة العشوائية التي تتفعل بواسطة الضحية، إلا أنه يبدو في أغلب الأحوال أن المتمردين كانوا يستخدمون الأجهزة المتفجرة العشوائية التي تنفجر بالتحكم عن بعد مستهدفة المركبات.

في كولومبيا، مازالت "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) أكبر مستخدم للألغام الأرضية في البلاد، ومن أكبر المستخدمين في العالم. وقد سجل مرصد الألغام قيام "فارك" باستخدام جديد للألغام المضادة للأفراد في عدة بلديات لم يسبق أن أبلغت عن حوادث ألغام من قبل. كما قامت جماعات أخرى، وأبرزها "جيش التحرير الوطني" (ELN) باستخدام الألغام. ولم ترد أي تقارير عن استخدام "قوات الدفاع عن النفس المتحدة الكولومبية" (AUC) للألغام المضادة للأفراد خلال فترة إعداد هذا التقرير، بالرغم من حدوث عمليات مصادرة ألغام من أعضاء في AUC وقام بعضهم بتسليمها.               

في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2006 قامت بعض عناصر "حركة القوات الديمقراطية لإقليم كازامانس"، بقيادة سالف ساديو، بالفرار إلى شمال غينيا بيساو وزرع ألغام مضادة للأفراد والمركبات أثناء القتال مع القوات المسلحة لغينيا بيساو، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتمزيق اجتماعي-اقتصادي كبير.

في الهند، استمر العديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية في استخدام الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات والأجهزة المتفجرة العشوائية. واستخدم المتمردون الشيوعيون في وسط الهند الأجهزة المتفجرة العشوائية التي تنفجر بالتحكم عن بعد، والأجهزة المتفجرة التي تتفعل بواسطة الضحية، والأفخاخ المتفجرة. كما قام عدد من الجماعات في شمال شرق الهند باستخدام الأجهزة التي تتفعل بواسطة الضحية. واستخدم المتمردون في كشمير الأجهزة المتفجرة العشوائية التي تنفجر بالتحكم عن بعد، إضافة إلى استعادة الجيش الهندي لكميات من الألغام الأرضية من المتمردين.

في العراق، واصلت قوات المعارضة استخدام الأجهزة المتفجرة العشوائية بكميات كبيرة، إلى جانب الألغام المضادة للمركبات. ويبدو أن غالبية الأجهزة المتفجرة العشوائية كانت من النوع الذي ينفجر بالتحكم عن بعد، رغم أن قوات التحالف قد اكتشفت العديد من مخابئ الألغام المضادة للأفراد. وفي يونيو/حزيران 2006 قامت قوات المتمردين بوضع العديد من الأجهزة المتفجرة العشوائية التي تنفجر بواسطة الضحية حول المنطقة المحيطة بجثتي جنديين أمريكيين كانوا قد خطفوا ثم قتلوا.

في نيبال، استخدم الماويون كميات كبيرة من الأجهزة المتفجرة التي تنفعل بالتحكم عن بعد، إلى جانب الأجهزة التي تتفعل بواسطة الضحية أو في وقت محدد، مما أسفر عن سقوط ضحايا في أغلب المقاطعات.

في باكستان، استخدمت الجماعات المسلحة غير الحكومية الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات والأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف في إقليم بلوخستان، وبدرجة أقل في إقليم وزيرستان وفي أماكن أخرى من "المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية".         

في الصومال، لا تتوفر إلا بعض المعلومات القليلة، إلا أنه يبدو أن هناك استخدام مستمر للألغام المضادة للأفراد من قبل العناصر المختلفة في شتى أنحاء البلاد.

في سريلانكا، منذ ديسمبر/كانون الأول 2005، تتصاعد بشكل كبير الشكوك في استخدام "نمور تحرير تاميل إيلام" للألغام التي تنفجر بالتحكم عن بعد من طراز "كليمور"، كما أن الجيش قد زعم أن المتمردين استخدموا في بعض الأحوال الألغام المضادة للأفراد.

ويعتقد أن بعض المقاتلين في مصر استخدموا أجهزة شبيهة بالألغام المضادة للأفراد أثناء قيام قوات الأمن المصرية بشن عمليات ضدهم في الفترة من أغسطس/آب-أكتوبر/تشرين الأول 2005.          

إنتاج الألغام المضادة للأفراد

هناك أكثر من 50 دولة يعرف عنها أنها سبق وأنتجت الألغام المضادة للأفراد. وقامت 38 دولة بوقف إنتاج الألغام المضادة للأفراد، ومنها خمس بلدان غير أطراف في "اتفاقية حظر الألغام" هي: مصر، فنلندا، العراق، إسرائيل، وبولندا. بالإضافة إلى ذلك، قامت تايوان، التي أعلنت قبل عدة أعوام توقفها عن الإنتاج، بتمرير مشروع قانون يحظر الإنتاج في يونيو/حزيران 2006. وقدمت 24 دولة طرف تقاريرًا حول الوضع الحالي للبرامج القائمة على تحويل منشآت إنتاج الألغام المضادة للأفراد.

يحدد مرصد الألغام الأرضية 13 دولة منتجة للألغام المضادة للأفراد. وفي بعض الأحوال لا تقوم البلدان بالإنتاج الفعلي، ولكن تحتفظ بذلك الحق. ولم يتم إضافة أو رفع أي بلدان من قائمة المنتجين خلال فترة إعداد هذا التقرير. أما في العام الماضي، فقد تم رفع كل من مصر والعراق من القائمة.  
منتجو الألغام الأرضية المضادة للأفراد

	بورما، الصين، كوبا، الهند، إيران، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، نيبال، باكستان، روسيا، سنغافورة، الولايات المتحدة، فيتنام


لقد أخبر مسؤولون فيتناميون من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وفدا كنديا في نوفمبر/تشرين الأول 2005 أن فيتنام لم تعد تنتج الألغام المضادة للأفراد، ويحاول مرصد الألغام الأرضية التأكد من مدى صحة ذلك البيان من الحكومة، ومما إذا كانت هناك أي سياسات رسمية أو قوانين أو أحكام تمنع الإنتاج.

ولم تنتج الولايات المتحدة أي ألغام أرضية منذ 1997، إلا أنها تجري أبحاث لتطوير أنظمة ألغام أرضية جديدة. فالبنتاغون يطلب 1.3 مليار دولار لأغراض الأبحاث والإنتاج لنظامين جديدين للألغام – "سبايدر" ونظام الذخائر الذكية - من 2005 إلى 2011، وتبدو هذه الأنظمة غير متوافقة مع "اتفاقية حظر الألغام". وقد أمر الكونغرس الأمريكي بأن يجري البنتاغون دراسة للتأثيرات المحتملة لـ"سبايدر"، لذا تم تأجيل قرار البنتاغون المتوقع في ديسمبر/كانون الأول 2005 بشأن ما إذا كان سيتم إنتاج "سبايدر".

وورد أن مصانع بورما الحربية بدأت في تعيين تقنيين لغرض إنتاج الجيل القادم من الألغام وأنواع أخرى من الذخائر. وقد صرح مسؤول سابق في الحكومة النيبالية لمرصد الألغام الأرضية في أغسطس/آب 2005 بأنه يتم إنتاج الألغام الأرضية في مصنع الأسلحة في سونشاري جنوب كاتماندو، إلا أن الحكومة لم تدل بأي معلومات حول أنواع الألغام التي يتم إنتاجها.

وتقوم الهند وباكستان حاليا بإنتاج أنواع من الألغام المضادة للأفراد تتفق مع "البروتوكول الثاني لاتفاقية الأسلحة التقليدية". وفي أغسطس/آب 2005 قالت الهند لمرصد الألغام الأرضية أنها لا تنتج الألغام الأرضية المعدة بأجهزة الرصد عن بعد، وكانت قد صرحت في أكتوبر/تشرين الأول 2000 بأنها قامت بتصميم نظام للألغام الأرضية المعدة بأجهزة الرصد عن بعد، من أجل التقييم التجريبي وتصنيع النموذج الأولي.                 
وقال مدير "مركز العمل ضد الألغام بإيران" لمرصد الألغام الأرضية في أغسطس/آب 2005 أن إيران لا تنتج الألغام الأرضية، معيدا التأكيد على تصريح وزارة الدفاع في 2002 بأن إيران لم تنتج الألغام الأرضية منذ 1988. إلا أن منظمات إزالة الألغام في أفغانستان قد عثرت منذ 2002 على مئات الألغام الإيرانية المضادة للأفراد مختومة بتاريخ 1999 و2000.

قامت الشركة الكورية الجنوبية "هانوا" بإنتاج حوالي 3300 لغم من طراز "كليمور" (KM18A1). وكانت كوريا الجنوبية قد أفادت فيما سبق بأنها لم تنتج أي ألغام مضادة للأفراد، بما يشمل ألغام "كليمور" من 2000 إلى 2004.

ويعرف عن الجماعات المسلحة غير الحكومية في كل من بورما، كولومبيا، الهند، العراق، ونيبال أنها تنتج الألغام التي تتفعل بواسطة الضحية أو الأجهزة المتفجرة العشوائية. أما الأجهزة المتفجرة العشوائية التي تتفعل بالتحكم عن بعد فقد أنتجتها الجماعات المسلحة غير الحكومية في أفغانستان، بنغلاديش، بورما، الشيشان، كولومبيا، الهند، العراق، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، وتايلاند. وفي بورما يزعم أن "جيش ولاية وا المتحد" يقوم بإنتاج الألغام المضادة للأفراد من طراز PMN في مصنع للأسلحة كان تابعا "لحزب بورما الشيوعي".              

التجارة العالمية في الألغام المضادة للأفراد

على مدى العقد الأخير، لم تشتمل التجارة العالمية في الألغام المضادة للأفراد إلا على مستوى منخفض للغاية من عمليات النقل غير المشروعة أو غير المعترف بها. وخلال فترة إعداد هذا التقرير، لم يكن هناك إلا عدد قليل من البلاغات عن مثل هذا الاتجار في الألغام المضادة للأفراد. إلا أن فريق تابع للأمم المتحدة قد وجه أخطر اتهام بعملية نقل لألغام مضادة للأفراد من قبل إحدى الدول الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام". ففي مايو/آيار 2006 قامت مجموعة مراقبة تابعة لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة بتقديم تقرير يشير إلى قيام حكومة أريتريا بتسليم 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال في مارس/آذار 2006. وكذبت أريتريا الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"  ووصفت التقرير بأنه "شائن ومؤسف". كما أفاد تقرير سابق لمجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2005 بأن أريتريا قامت مرتين في الفترة بين 25 مارس/آذار و10 أبريل/نيسان 2005 بنقل شحنات من الأسلحة ومنها ألغام إلى أحد خصوم "حكومة الصومال الاتحادية المؤقتة"، ولكنه لم يحدد ما إذا كانت ألغاما مضادة للأفراد أم مضادة للمركبات.

وذكر تقريرا أكتوبر/تشرين الأول 2005 ومايو/آيار 2006 أيضا أن حكومة اثيوبيا زودت بعض العناصر المقاتلة في الصومال بأنواع غير محددة من الألغام الأرضية. وقد أنكرت اثيوبيا الادعاءات بشدة. وذكر تقرير أكتوبر كذلك أن حكومة اليمن قد زودت "حكومة الصومال الاتحادية المؤقتة" بأنواع غير محددة من الألغام، ويعتقد أن يكون قد تم ذلك في يوليو/تموز 2005.

توالت التقارير والادعاءات التي تشير إلى قيام الجماعات المسلحة في باكستان بتهريب الألغام إلى داخل البلاد من أفغانستان. وذكر تقرير مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لشهر مايو/آيار 2006 أنه ورد أن بعض التجار في سوق "باكاراها" للأسلحة في الصومال قاموا في أغسطس/آب 2005 بشراء ألغام وأسلحة أخرى من شبكة يمنية لتجارة السلاح.               

في يوليو/تموز 2005، قامت إسرائيل بمد وقف صادرات الألغام المضادة للأفراد لمدة ثلاث سنوات أخرى، والذي بدأ إعلانه في 1994. وقام عدد كبير من الدول الأخرى غير الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام" ببدء أو مد وقف رسمي للصادرات في السنوات الأخيرة، بما يشمل الصين، الهند، كازخستان، باكستان، بولندا، روسيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة. ويذكر أن كوريا الجنوبية قامت بتصدير 1050 لغم من الألغام التي تنفجر بالتحكم عن بعد من طراز "كليمور" إلى نيوزيلندا في ديسمبر/كانون الأول 2005.

في يوليو/تموز 2006، أعادت الولايات المتحدة التأكيد على رغبتها (التي أعلنتها لأول مرة في يوليو/تموز 2004) في السعي لعقد مفاوضات حول فرض حظر دولي على بيع أو تصدير الألغام الأرضية غير المجهزة بالتدمير الذاتي خلال "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف. وقد عارضت عدة دول أطراف هذا الاقتراح، نظرا إلى أن حظر صنف واحد فقط من الألغام المضادة للأفراد يشير إلى قبول مبدأ التجارة في الأصناف الأخرى. ولم يتمكن "مؤتمر نزع السلاح" من الاتفاق على جدول أعماله منذ 1997.      

مخزون الألغام المضادة للأفراد وتدميره
في أواسط التسعينيات، وقبل إقامة "اتفاقية حظر الألغام"، كانت حوالي 131 دولة تمتلك كميات كبيرة من مخزون الألغام تقدر بحوالي 260 مليون لغم مضاد للأفراد. أما الآن تشير تقديرات مرصد الألغام الأرضية إلى تخزين 50 دولة لحوالي 178 مليون لغم مضاد للأفراد. ومن التطورات الملحوظة خلال فترة إعداد هذا التقرير قيام كوريا الجنوبية لأول مرة بالكشف عن إجمالي مخزونها الذي يبلغ 407800 لغم مضاد للأفراد، وكان بعض المسؤولون قد أشاروا في ما سبق إلى وجود مخزون يبلغ حوالي 2 مليون لغم مضاد للأفراد.

الدول الأطراف

اعتبارا من يوليو/تموز 2006، يبدو أن 138 دولة من الدول الأطراف البالغ عددها 151 لا تمتلك أي مخزون من الألغام المضادة للأفراد. كما انتهت 74 دولة طرف من تدمير مخزونها، وأعلنت 64 دولة طرف أخرى رسميا أنها لم يسبق أن امتلكت أي مخزون من الألغام.

وبلغ مجموع ما دمرته الدول الأطراف أكثر من 39.5 مليون لغم مضاد للأفراد، مدمرة حوالي 700000 لغم مضاد للأفراد خلال فترة إعداد هذا التقرير. والدول الأطراف التي انتهت من تدمير مخزون الألغام في الفترة الأخيرة هي غينيا بيساو (أكتوبر/تشرين الأول 2005)، نيجيريا (نوفمبر/تشرين الثاني 2005)، الجزائر (نوفمبر/تشرين الثاني 2005)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (أعلنت في مايو/آيار 2006). وبالرغم من عدم تصريح الكونغو فيما سبق بإحراز أي تقدم في برنامجها لتدمير مخزون الألغام، إلا أنها أبلغت الدول الأطراف في مايو/آيار 2006 بأنها قد انتهت من تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة التي تحت سيطرتها والتي تمكنت من تحديدها، وبالتالي فقد أوفت بالتزامها المحدد في الاتفاقية. كما قالت أنها تتوقع العثور على كميات أخرى من الألغام المضادة للأفراد في المستقبل، والتي ستقوم عندئذ بتدميرها.
ويقدر مرصد الألغام الأرضية أنه لايزال هناك ما يزيد على 16 مليون لغم مضاد للأفراد يتطلب تدميرها من قبل 13 دولة طرف لم تنته بعد من برامج تدمير مخزونها. ويبلغ عدد الدول الأطراف التي تقوم حاليا بعمليات تدمير مخزونها 11 دولة وهي: أفغانستان، أنغولا، روسيا البيضاء (3.7 مليون)، بوروندي، قبرص، اليونان (1.6 مليون)، لاتفيا، صربيا والجبل الأسود، السودان، تركيا (3 مليون)، وأوكرانيا (6.7 مليون). ورغم أن اثيوبيا وغويانا لم يعلنا رسميا عن مخزونهما في تقارير تابعة للمادة 7، إلا أنه يعتقد أنهما يخزنان الألغام المضادة للأفراد.

وقد أفادت لاتفيا، التي أصبحت من الدول الأطراف في 1 يناير/كانون الثاني 2006، أنها ستدمر مخزونها البالغ 2410 لغم في 2006. وبدأت صربيا والجبل الأسود في تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد في أغسطس/آب 2005 وبحلول مارس/آذار 2006 كانت قد دمرت 649217 لغم، حوالي نصف مخزونها. كما قامت قبرص بتدمير 11000 لغم مضاد للأفراد في 2005 وهناك 18000 لغم مقرر تدميرها في 2006. وفي مايو/آيار 2006، طمأنت أفغانستان الدول الأطراف بأن جميع الألغام المخزونة المعروفة سوف يتم تدميرها بحلول مارس/آذار 2007، وذكرت أنها منذ توقيعها على "اتفاقية حظر الألغام" قامت بتدمير 65973 من الألغام المخزونة.     

بعد توقيعها على عقد مع "وكالة الناتو للصيانة والتموين" (NAMSA) في فبراير/شباط 2006، بدأت روسيا البيضاء في تدمير مخزونها المتبقي البالغ 294755 لغم مضاد للأفراد، من غير طراز PFM. كما وقعت وزارة دفاع روسيا البيضاء على "بيان موافقة" لقبول المساعدات التقنية من "المفوضية الأوروبية" من أجل تدمير 3.37 مليون لغم من طراز PFM في 6 مايو/آيار 2006، بهدف أن تبدأ المشروع في يناير/كانون الثاني 2007. كما قامت "المفوضية الأوروبية" في فبراير/شباط 2006 بمنح عقد بقيمة 3 مليون يورو (حوالي 3.7 مليون دولار) من أجل تدمير مخزون أوكرانيا من ألغام PFM البالغ 5.95 مليون لغم. وهناك عرض بـ1 مليون يورو (1.2 مليون دولار) من أجل تدمير كميات أخرى من الألغام من طراز PFM التي تم اكتشافها مؤخرا البالغ عددها 716745، إلا أنه تم إلغاؤه. كما أفادت تركيا أنه في ديسمبر/كانون الأول 2005 قد تم توقيع اتفاق بين NAMSA وإحدى الشركات من أجل بناء منشأة جديدة لتدمير الألغام المخزونة.

في مايو/آيار 2006، أشارت أنغولا للمرة الثانية إلى أن البلاد قد تحتاج إلى مد المهلة المحددة في 1 يناير/كانون الثاني 2007 لإنهاء تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد، إلا أن "اتفاقية حظر الألغام" لا تسمح بمد المواعيد النهائية المحددة لتدمير المخزون. ولاتزال بوروندي والسودان في مرحلة تحديد أعداد ومواقع جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة لديهما. أما غويانا، التي لم تقدم حتى الآن تقريرها الأوّلي التابع للمادة 7 والذي كان موعد تقديمه يوليو/تموز 2004، فلم يسبق لها أن قدمت أي معلومات حول مخزونها أو خططها للتدمير أو التقدم المحرز. ويقدر مرصد الألغام الأرضية مخزون غويانا بحوالي 20000 لغم مضاد للأفراد.   

المواعيد النهائية المنتظرة لتدمير المخزون
	أنغولا
	1 يناير/كانون الثاني 2007

	أفغانستان
	1 مارس/آذار 2007

	قبرص
	1 يوليو/تموز 2007

	غويانا
	1 فبراير/شباط 2008

	روسيا البيضاء
	1 مارس/آذار 2008

	اليونان
	1 مارس/آذار 2008

	صربيا والجبل الأسود
	1 مارس/آذار 2008

	تركيا
	1 مارس/آذار 2008

	بوروندي
	1 أبريل/نيسان 2008

	السودان
	1 أبريل/نيسان 2008

	اثيوبيا
	1 يونيو/حزيران 2009

	لاتفيا
	1 يناير/كانون الثاني 2010

	أوكرانيا
	1 يونيو/حزيران 2010


أعلنت 55 من الدول الأطراف عدم امتلاكها مخزونا من الألغام المضادة للأفراد، باستثناء الحالات التي تم الاحتفاظ فيها بالألغام لأغراض البحث والتدريب. بالإضافة إلى ذلك، فهناك تسع دول لم تقدم تقارير المادة 7 التي تعلن رسميا ما إذا كانت تمتلك مخزونا من الألغام أم لا، ولكن يعتقد أنها لا تمتلك أي ألغام، وهذه الدول هي: بوتان، بروناي، الرأس الأخضر، جزر كوك، غينيا الاستوائية، غامبيا، هاييتي، ساو توم وبرينسيب، وفانواتو.
الدول الموقعة

تقوم الدول الثلاث المتبقية الموقعة على "اتفاقية حظر الألغام" بتخزين حوالي مليون لغم مضاد للأفراد. فقد أعلنت بولندا عن 984690 لغم مضاد للأفراد في أواخر 2005، كما قامت بتفكيك 12990 من الألغام المخزونة المنتهية الصلاحية في 2005. وتقدر أندونيسيا مخزونها بحوالي 16000 لغم مضاد للأفراد. أما جزر مارشال، فلا يعتقد أنها تخزن أي ألغام مضادة للأفراد.

الدول غير الموقعة

تشير تقديرات مرصد الألغام الأرضية إلى أن الدول غير الأطراف تخزن أكثر من 160 مليون لغم مضاد للأفراد، معظمها موجود في ثلاث دول فقط: الصين (حوالي 110 مليون)، روسيا (26.5 مليون)، الولايات المتحدة (4.10 مليون). وتشمل الدول الأخرى التي تمتلك كميات كبيرة من المخزون باكستان (حوالي 6 مليون)، الهند (حوالي 4-5 مليون)، وكوريا الجنوبية (407800). ومن الدول الأخرى التي يعتقد أنها تمتلك كميات كبيرة من المخزون بورما، مصر، فنلندا، إيران، العراق، إسرائيل، كوريا الشمالية، سوريا، وفيتنام.    

قامت الدول غير الموقعة بتدمير كميات ضخمة من الألغام المضادة للأفراد، أكثر من 25 مليون، لأن صلاحيتها قد انتهت أو لتلتزم بـ"البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية". وأفادت إسرائيل لأول مرة بأنها دمرت 15510 من الألغام المخزونة المنتهية الصلاحية في 2005. كما ذكر مسؤول صيني في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 أن الصين قامت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بتدمير ما يقارب 500000 من الألغام الأرضية التي لم تكن متوافقة مع "البروتوكول الثاني المعدل". ويبدو أن الصين قامت منذ أواخر التسعينيات حتى 2005 بتدمير حوالي 2،2 مليون لغم مضاد للأفراد كانت إما قديمة أو غير متوافقة مع "البروتوكول الثاني المعدل". أما روسيا، فقد أفادت بتدمير أكثر من 19.5 مليون لغم مضاد للأفراد منذ 2000.

الجماعات المسلحة غير الحكومية

خلال فترة إعداد هذا التقرير، وردت تقارير بامتلاك الجماعات المسلحة غير الحكومية لمخزون الألغام المضادة للأفراد في بنغلاديش، بورما، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الهند، باكستان، الصومال، تركيا، وأوغندا. في أغلب الأحوال كانت الكميات المخزونة الواردة في التقارير ضمن مضبوطات قوات الحكومة. وقد تم مصادرة الألغام الأرضية من الجماعات المسلحة غير الحكومية، أو تسليمها للسلطات من قبل الجماعات عينها أو مصادر مجهولة، في ثماني دول أطراف: بنغلاديش، البوسنة والهرسك، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، الفلبين، تركيا، وأوغندا. والكونغو هي الدولة الوحيدة التي ذكرت عمليات المصادرة في تقريرها الخاص بالمادة 7، فلم تفيد أي من تقارير الدول الأخرى بحيازة أو تدمير الألغام المضادة للأفراد التي تم مصادرتها.       

الألغام المحتفظ بها لأغراض البحث والتدريب (مادة 3)


من الدول الـ151 الأطراف، تحتفظ 69 دولة بأكثر من 227000 لغم مضاد للأفراد لأغراض البحث والتدريب، وذلك بموجب نص الاستثناء الممنوح في المادة 3 من "اتفاقية حظر الألغام".

واختارت 71 دولة على الأقل عدم الاحتفاظ بأي ألغام، وأضيف إليها مؤخرا: جمهورية الكونغو الديمقراطية، أريتريا، المجر، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ومولدوفا. ففي يوليو/ تموز 2006، دمرت مقدونيا كامل مخزونها من الألغام المحتفظ بها للتدريب البالغ عددها 4000. أما مولدوفا، فقد ذكرت خلال الاجتماعات الدورية لمايو/آيار 2006 أنها ستقوم بتدمير جميع الألغام الـ249 المحتفظ بها في الفترة بين 17 مايو/آيار و31 يوليو/تموز 2006. هذا وقد قامت المجر بتدمير جميع الألغام المحتفظة بها في أكتوبر/تشرين الأول 2005.

هناك 11 دولة طرف لم توضح ما إذا كانت تنوي الاحتفاظ بأي ألغام.

وتحتفظ خمس دول أطراف بحوالي ثلث مجموع الألغام المحتفظ بها: البرازيل (16152)، تركيا (15150)، الجزائر (15030)، بنغلاديش (14999)، والسويد (14402).
 وهناك ثماني دول تحتفظ بكميات تتراوح بين 5000 و10000 لغم: السودان (10000)، أستراليا (7266)، اليونان (7224)، كرواتيا (6236)، روسيا البيضاء (6030)، اليابان (5350)، صربيا والجبل الأسود (5000)، وتونس (5000). وأفادت السودان في فبراير/شباط 2006 أنها بالإضافة إلى الـ5000 لغم التي ذكرت سابقا أن قواتها المسلحة سوف تحتفظ بها، هناك 5000 لغم آخر سوف تحتفظ به حكومة "الحركة الشعبية لتحرير السودان".   
وغالبية الدول الأطراف التي تحتفظ بالألغام، وتبلغ 38 دولة، تحتفظ بما يتراوح بين 1000 و5000 لغم. وخلال اجتماعات اللجان الدائمة لمايو/آيار 2006، صرحت تشيلي، التي كانت تحتفظ بـ5866 لغم سابقا، بأنها أجرت تقييما لبرنامجها التدريبي وكمية الألغام المطلوبة له، فقررت، نظرا لأنها لن تحتاج سوى لـ300 لغم لغرض التدريب في 2006، تدمير الألغام المضادة للأفراد التي لم تعد بحاجة إليها للتدريب البالغ عددها 1292 لغم.

وهناك 17 دولة طرف أخرى تحتفظ بأقل من 1000 لغم. أما بتسوانا فلم تذكر عدد الألغام التي تحتفظ بها.

وأفادت تقارير 14 من الدول الأطراف باستخدامها 3702 لغم لأغراض التدريب والبحث خلال 2005. وفي 2004، أفادت تقارير 24 دولة طرف باستخدامها 6761 لغم. أما في 2003، فقد أفادت تقارير 17 دولة باستخدامها 3112 لغم.

وهناك ما لا يقل عن 51 دولة طرف لم تعلن عن استخدام أي ألغام محتفظ بها خلال 2005 وهي: أفغانستان، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، بنغلاديش، روسيا البيضاء، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوروندي، كولومبيا، جمهورية الكونغو، قبرص، جمهورية التشيك، جيبوتي، إكوادور، السلفادور، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الأردن، كينيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، مالي، موريتانيا، مولدوفا، ناميبيا، هولندا، البرتغال، رومانيا، رواندا، صربيا والجبل الأسود، سيراليون، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السودان، سورينام، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة، أوروغواي، فنزويلا، اليمن، زامبيا، وزيبمابوي.

وخمس من الدول الـ51 لم تعلن بالتحديد عن استخدام أي ألغام محتفظ بها للتدريب، إلا أنها ذكرت كميات أقل مما ذكرته في تقارير المادة 7 السابقة، وهذه البلدان هي: أستراليا، فرنسا، ناميبيا، هولندا، وأوغندا.
ولم تفد 36 دولة طرف عن استخدام أي ألغام في 2004، و26 لم تستخدم أي لغم في 2003، و29 أي لغم في 2002. 

هناك ما لا يقل عن 15 دولة طرف تحتفظ بأكثر من 1000 لغم ولم تفد تقاريرها عن استخدام أي ألغام لأغراض البحث والتدريب لمدة سنتين متتاليين أو أكثر، ومنها الجزائر، قبرص، جمهورية التشيك، إكوادور، المجر، الأردن، كينيا، موزمبيق، بيرو، البرتغال، رومانيا، تنزانيا، تايلاند، تونس، المملكة المتحدة، فنزويلا، اليمن، وزامبيا. وقد أشارت بعض الدول إلى أن هذه الأغراض لا تتطلب استخدام (تدمير) الألغام.

وترى "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" أن الدول التي تحتفظ بالألغام المضادة للأفراد ولا يبدو أنها تستخدم أي من هذه الألغام لأغراض مسموح بها، إنما تسيء استخدام الاستثناء الممنوح بموجب المادة 3. 

ولطالما حثت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" على ضرورة قيام جميع الدول بالإعلان عن الأغراض المقصودة والاستخدامات الفعلية للألغام المضادة للأفراد المحتفظ بها بموجب المادة 3. وقد اتفقت الدول الأطراف على تبني صيغة جديدة للتقارير الموسعة حول الألغام المحتفظ بها خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2005. وتسمح هذه الصيغة المعدلة، التي اقترحتها الأرجنتين وتشيلي بشكل مشترك، للدول الأطراف بإعداد التقارير بشأن الأغراض المقصودة والاستخدامات الفعلية للألغام المحتفظ بها بموجب المادة 3. واستعملت 11 من الدول الأطراف هذه الصيغة الجديدة للعام 2005.

وقد أدلت 17 من الدول الأطرف بتصريحات حول الألغام التي تحتفظ بها خلال اجتماعات اللجنة الدائمة لمايو/آيار 2006، حيث قدمت كل من بلغاريا، كندا، كرواتيا، ألمانيا، هولندا، تنزانيا، طاجكستان، واليمن تفاصيل حول ممارساتها الوطنية.
تقارير الشفافية (مادة 7)

تنص المادة 7 من "اتفاقية حظر الألغام" على وجوب "تقديم كل دولة طرف تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف" فيما يتعلق بالخطوات التي تتخذ لتطبيق جوانب الاتفاقية. ومن ثم يتعين على الدول الأطراف تقديم تقرير سنوي، بحلول 30 أبريل/نيسان، حول السنة التقويمية السابقة.

وتشكل النسبة الإجمالية لالتزام الدول الأطراف في تقديم تقارير الشفافية الأولية الخاصة بها نسبة مبهرة وهي 96 بالمائة، بالمقارنة بـ96 بالمائة في 2005، 91 بالمائة في 2004، 88 بالمائة في 2003، 75 بالمائة في 2002، و63 بالمائة في 2001.
وقامت اثنان من الدول الأطراف بتقديم تقارير أولية منذ إصدار تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005، وهما الكاميرون ولاتفيا. وبالنسبة للكاميرون، كان الموعد النهائي للتقديم أغسطس/آب 2003.

وهناك ست من الدول الأطراف لها مواعيد نهائية منتظرة: بوتان (31 يوليو/تموز 2006)، فانواتو (28 أغسطس/آب 2006)، أوكرانيا (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2006)، هاييتي (28 يناير/كانون الثاني 2007)، جزر كوك (28 فبراير/شباط 2007)، وبروناي (30 مارس/آذار 2007). 

هناك ست دول أطراف متأخرة في تقديم التقارير الأولية: غينيا الاستوائية (28 أغسطس/آب 1999)، الرأس الأخضر (30 أبريل/نيسان 2002)، غامبيا (28 أغسطس/آب 2003)، ساو توم وبرينسيب (28 فبراير/شباط 2004)، غويانا (31 يوليو/تموز 2004)، واثيوبيا (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005).

وللسنة الثانية على التوالي كان هناك انخفاض في معدل تقديم تقارير التحديث السنوية، والتي كان موعد تقديمها 30 أبريل/نيسان 2006. واعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006 كانت 90 دولة قد قدمت التقارير المحدثة للسنة التقويمية 2005، أي ما يعادل 62 بالمائة. وبلغ معدل الالتزام بتقديم التقارير السنوية في السنة التقويمية 2004، 65 بالمائة، وللسنة التقويمية 2003، بلغ 78 بالمائة، وللسنة التقويمية 2002، بلغ 62 بالمائة.

ومن التطورات المشجعة قيام عدة دول غير أطراف في "اتفاقية حظر الألغام" بتقديم تقارير طوعية بموجب المادة 7، ومنها الكاميرون في 2001 وليتوانيا في 2002، عندما كانتا من الدول الموقعة على الاتفاقية. ثم قدمت لاتفيا الدولة غير الطرف تقارير طوعية في 2003 و2004 و2005. كما تقدم بولندا، وهي من الدول الأطراف، تقارير طوعية كل عام منذ 2003. وفي يونيو/حزيران 2005 قدمت سريلانكا، غير الطرف، أول تقرير طوعي لها تابع للمادة 7، ورغم أنه تقرير تفصيلي في عدة جوانب إلا أنه لا يفيد عن مخزون الألغام المضادة للأفراد. هذا وقد أعربت دول أخرى عن نيتها في تقديم تقارير طوعية، آخرها أرمينيا، المغرب، أذربيجان، الصين، ومنغوليا. 

تدابير التنفيذ الوطنية (مادة 9)

تنص المادة 9 من "اتفاقية حظر الألغام" للعام 1997 على أنه "تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير القانونية والإدارية الملائمة وغيرها من التدابير، بما يشمل فرض العقوبات الجزائية، من أجل منع أي نشاط محظور" من قبل الاتفاقية.

قامت 49 دولة فقط من أصل 151 دولة طرف بسن تشريع وطني لتطبيق الاتفاقية والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 9. ويشكل ذلك ارتفاعا بمقدار خمس دول أطراف (ألبانيا، جيبوتي، النيجر، صربيا والجبل الأسود، وليتوانيا) منذ إصدار تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005. هذا وقد صرحت 23 دولة طرف بأنها بدأت بالخطوات اللازمة لسن التشريع. والدول التي بادرت بالعمل في هذا الاتجاه في العام الماضي هي بوليفيا وتنزانيا. غير أن هناك دول صرحت منذ أكثر من سنتين أن التشريع الوطني يحرز تقدما، وهي بنغلاديش، بنين، الغابون، غينيا، جامايكا، موريتيانا، ناميبيا، نيجيريا، الفلبين، رواندا، سورينام، سوازيلاند، وأوغندا.

وأشارت 40 دولة طرف إلـى أنها لا تعتقد بأنه يتطلب منها سن تشريع خـاص لتتنفيذ الاتفاقية. وقد انضمت الأرجنتين وقبرص واليونان إلى هذه القائمة في العام الماضي. كما ذكرت الأرجنتين وغينيا بيساو أنهما تدرسان إمكانية تبني تشريع جديد بالرغم من أنهما تعتبران التشريعات الموجودة كافية. وبرغم أن قطر تعتقد أن هذا النوع من الاجراءات غير ضروري لأنه لم يسبق لها إنتاج أو تخزين أو استخدام الألغام المضادة للأفراد ولأنها غير متأثرة بالألغام، إلا أنها أنشأت لجنة وطنية لتقديم المشورة حول الحاجة إلى سن تشريع وطني. وترى "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" أنه يجب على كل الدول الأطراف سن تشريع يشمل فرض عقوبات جزائية لأي انتهاك محتمل للاتفاقية في المستقبل ويضمن التطبيق الكامل لكل جوانب الاتفاقية.

لا يملك مرصد الألغام الأرضية أي معلومات تفيد بأي تقدم محرز في 41 دولة طرف فيما يخص اتخاذ تدابير وطنية ملائمة لتطبيق "اتفاقية حظر الألغام".

وقد أصدرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" كتيب معلومات حول كيفية تطوير التشريعات الوطنية من أجل تطبيق اتفاقية حظر الألغـام المضادة للأفراد. ويمكن الحصول عـلى هـذا الكتيب من "اللجنة الدولية للصليب الأحمـر" باللغات الإنجليزية، الفرنسية، والروسية، والأسبانية، كما أنه متوفر على الموقع الإلكتروني.  

مسائل ذات اهتمام خاص
المساعدة في القيام بأي نشاط محظور بموجب "اتفاقية حظر الألغام" (مادة 1)
تلزم المادة 1 من اتفاقية حظر الألغام للعام 1997 الدول الأطراف بـ"ألا تقوم تحت أي ظرف... بالمساعدة أو التشجيع أو الحث، أي كان، وبأي طريقة، على القيام بأي نشاط محظور على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية". ومع ذلك هناك حاجة لتوضيح ما هي الأعمال المسموح بها أو المحظورة ضمن إطار حظر المساعدة. وقد أدركت دول أطراف عدة الحاجة إلى حل هذه المسألة وتبادل وجهات النظر حول السياسات والممارسات الواجب اتباعها.

أفاد "التقرير النهائي" و"برنامج عمل الرئيس" الذين تم الاتفاق عليهما خلال "الاجتماع الخامس للدول الأطراف" في بانكوك في سبتمبر/أيلول 2003 بأن "الاجتماع قد حث الدول الأطراف على الاستمرار في تبادل المعلومات ووجهات النظر، خاصة في ما يتعلق بالمواد 1 و2 و3 ، بغية تحسين الفهم للقضايا المختلفة بحلول اجتماع المراجعة الأول". وقام الرؤساء المشاركون لـ"اللجنة الدائمة حول الأوضاع العامة والعمليات" (المكسيك وهولندا) خلال الاجتماعات الدورية لفبراير/شباط ويونيو/حزيران 2004 بالتشاور المكثف حول التوصل إلى فهم مشترك للقضايا المتعلقة بالمادة 1، إلا أن عددا من الدول الأطراف ظلت معارضة.

وتشير "خطة عمل نيروبي" للفترة 2005-2009 إلى أن الدول الأطراف سوف "تتبادل وجهات النظر والخبرات بشكل تعاوني وغير رسمي حول التطبيق العملي لمختلف بنود الاتفاقية، بما يشمل المادة 1 و2 و3، لمواصلة تعزيز التطبيق الفعال والثابت لهذه البنود."  

العمليات العسكرية المشتركة

لقد بدأ يظهر نوع من الفهم الحقيقي لكيفية تطبيق المادة 1 على العمليات العسكرية المشتركة ولمعنى "المساعدة". حيث أعلنت 42 دولة طرف أنها لن تشارك في تخطيط وتنفيذ أي أنشطة تتعلق باستعمال الألغام المضادة للأفراد. فقد عبرت عدة دول أطراف عن وجهات نظرها لمرصد الألغام الأرضية منذ مايو/آيار 2005:  

· ذكرت ألبانيا أنه "أثناء القيام بعمليات عسكرية مشتركة مع أطراف حكومية وغير حكومية، لا تستخدم ألبانيا الألغام الأرضية المضادة للأفراد أو تشترك في استخدامها أو نقلها".

· ذكرت تشاد "إننا سنرفض أي قواعد اشتباك تجيز استخدام الألغام المضادة للأفراد وسنرفض أيضا أي أوامر باستخدامها. وسنرفض كذلك المشاركة في أي عملية مشتركة إن عاد استعمال الألغام المضادة للأفراد على قواتنا المسلحة بأي منفعة عسكرية، كما أننا لن نقوم بتأمين أو نقل الألغام المضادة للأفراد".
· ذكرت قبرص أن المادة 1 "تحظر قيام الدول الأطراف في الاتفاقية بأي ممارسات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة لدول لم تصادق على الاتفاقية".
· قالت إستونيا: "قبل حوالي عامين نشرت هولندا وثيقة تعدد الأنشطة التي يمكن أن تعتبر "مساعدة". وكانت المقترحات المدرجة في الوثيقة مقبولة بالنسبة لإستونيا. كما قام رؤساء "اللجنة الدائمة حول الأوضاع العامة والعمليات" في 21 يونيو/حزيران 2004 بتقديم وثيقة حول هذا الموضوع بالتحديد بناء على وثيقة هولندا، والتي كانت أيضا مقبولة بالنسبة لإستونيا".
· ذكرت مقدونيا أنها "تحتفظ بحق رفض أي قواعد اشتباك تجيز استخدام الألغام المضادة للأفراد ورفض أي أوامر باستخدامها".        

· قالت مولدوفا: "إننا نؤمن بشدة بأن الدول الأطراف التي تشترك في عمليات عسكرية مع دول أخرى أو مجموعات من الدول الأخرى يجب عليها ألا تقوم بـ: المشاركة في التخطيط لاستخدام الألغام المضادة للأفراد، أو تدريب الآخرين على استخدام الألغام المضادة للأفراد، أو المشاركة في العمليات التي يعود فيها استخدام الألغام المضادة للأفراد بالمنفعة العسكرية على الدولة الطرف، أو الاتفاق على قواعد اشتباك تجيز استخدام الألغام المضادة للأفراد، أو مطالبة الآخرين باستخدام الألغام المضادة للأفراد".

· ذكرت سلوفينيا أن قواتها المسلحة "لن تتخذ أي عمل قد يؤدي إلى استخدام الألغام المضادة للأفراد أو تساهم في مثل هذا الاستخدام في العمليات المشتركة مع الدول الأخرى".
· قالت اليمن: "إننا لا يمكن أن نشارك في أي نشاط يتعلق باستخدام الألغام المضادة للأفراد ويجب علينا رفض أي قواعد اشتباك تجيز استخدام الألغام المضادة للأفراد ورفض أيضا إصدار أي أوامر باستخدامها، ورفض المشاركة في أي عملية مشتركة إن عاد استعمال الألغام المضادة للأفراد على قواتنا المسلحة بأي منفعة عسكرية، كما يجب ألا نقوم بتأمين أو نقل الألغام المضادة للأفراد". 

وأعلنت بعض الدول الأطراف أن المشاركة "الفعالة" أو "المباشرة" فقط في العمليات المشتركة التي يتم فيها استخدام الألغام المضادة للأفراد هي التي تكون محظورة، إلا أن مفهوم كل دولة عما يكون شكل المشاركة "الفعّالة" أو "المباشرة" يختلف عن الأخرى. وقد أعلنت أستراليا رسميا أنه يجوز تقديم "الدعم غير المباشر مثل توفير الأمن لأفراد من دولة غير طرف في الاتفاقية تنخرط في مثل هذه الأنشطة [المحظورة]" مما يفترض أن تشمل زرع الألغام المضادة للأفراد.
عبور وتخزين الألغام الأجنبية

أعلنت 31 دولة طرف أنها تحظر عبور أو تخزين الألغام الأجنبية أو السماح بالألغام الأجنبية المضادة للأفراد المرور بأراضيها الوطنية. فقد عبرت عدة دول أطراف عن وجهات نظرها لمرصد الألغام الأرضية منذ مايو/آيار 2005:  

· ذكرت ألبانيا أنها "تحظر نقل الألغام المضادة للأفراد في أراضيها وتخزين الألغام الأجنبية المضادة للأفراد في ألبانيا".

· قالت قبرص: "إن معنى كلمة "مساعدة"، الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، يترجم كما يلي: (أ) أنها تحظر تخزين الألغام المضادة للأفراد في أراضي دولة أخرى، (ب) أنها تحظر مرور شحنات الألغام المضادة للأفراد التابعة لدول غير أطراف في المعاهدة عبر أراضي دول صادقت على المعاهدة..."
· قالت إستونيا: "في 21 يونيو/حزيران 2004 قام رؤساء "اللجنة الدائمة حول الأوضاع العامة والعمليات" بتقديم وثيقة حول هذا الموضوع بالتحديد بناء على وثيقة هولندا، والتي كانت أيضا مقبولة بالنسبة لإستونيا".
· ذكرت مقدونيا أن الاتفاقية "تحظر مرور الألغام الأجنبية المضادة للأفراد فوق أو عبر أو من خلال أي أراضي تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف، وتحظر تخزين الألغام الأجنبية المضادة للأفراد على أراضي تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف".
· قالت مولدوفا: "إننا نؤيد بشدة الرأي القائل بأن المادة 1 تحظر مرور الألغام الأجنبية المضادة للأفراد عبر أراضٍ تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف أو تخزينها فيها".
· قالت اليمن أنها تؤيد الرأي القائل بأن اتفاقية حظر الألغام تحظر "مرور الألغام الأجنبية المضادة للأفراد عبر أراضٍ تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف أو تخزينها فيها".
إن طاجكستان هي الدولة الطرف الوحيدة التي أفادت في تقرير شفافية تابع للمادة 7 بعدد الألغام المضادة للأفراد التي تخزنها دولة غير طرف على أراضيها، حيث تخزن القوات الروسية 18200 لغم مضاد للأفراد في طاجكستان. وصرحت كل من ألمانيا، اليابان، قطر، والمملكة المتحدة بأن مخزون الألغام الأمريكية المضادة للأفراد في بلادها لا يقع تحت ولايتها أو سيطرتها الوطنية.

الألغام المعدة بالصمامات الحساسة وأجهزة اللمس الحساسة (مادة 2)

منذ اختتام مفاوضات "اتفاقية حظر الألغام"، شدد العديد من الدول الأطراف و"الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" على أنه بحسب تعريفات الاتفاقية فإن أي لغم – حتى ولو كان عليه علامة لغم مضاد للمركبات - معدّ بصمام أو جهاز منع مناولة يؤدي إلى تفجير اللغم بفعل غير مقصود أو عفوي من الإنسان يعتبر لغم مضاد للأفراد وبالتالي فهو محظور. رغم ذلك تعتبر هذه المسألة موضوع خلاف بالنسبة لعدد قليل من الدول الأطراف. فاتفاق أو اختلاف الدول الأطراف بخصوص أنواع الألغام المحظورة قد يكون له أثر بالغ على كيفية تطبيق وتعميم "اتفاقية حظر الألغام".
تؤيد 26 دولة (الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بوليفيا، البرازيل، كندا، كولومبيا، إستونيا، ألمانيا، غواتيمالا، كينيا، أيرلندا، مقدونيا، المكسيك، مولدوفا، موزمبيق، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بيرو، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، سويسرا، اليمن) الرأي القائل بأن أي لغم، بغض النظر عن علامته أو الهدف الذي صمم لأجله، قادر على أن يتفعل عن طريق أي تصرف غير مقصود من الإنسان فهو لغم مضاد للافراد وبالتالي فهو محظور. هذا وقد صرحت أربع دول أطراف (الدانمارك، فرنسا، اليابان، والمملكة المتحدة) بأن "اتفاقية حظر الألغام" لا تنطبق إطلاقا على الألغام المضادة للمركبات، بغض النظر عن استعمالها بالصمامات الحساسة أو أجهزة اللمس الحساسة.

وعبر عدد متنامي من الدول الأطراف عن وجهات نظرها لمرصد الألغام الأرضية منذ مايو/آيار 2005:
· صرحت ألبانيا بأنها "تمتلك مخزون من الألغام المضادة للمركبات المعدة بالصمامات الحساسة وهناك بالفعل خطط لتدميرها وأيضا يتم استخدام هذه الألغام حاليا أثناء التخلص من الذخائر القديمة".

· أبلغت كرواتيا الدول الأطراف بأنها قامت بإزالة قضبان الإمالة من ألغامها المضادة للمركبات من طراز TMRP-6. وقالت أنها تؤيد "تأييدا كاملا" التصريح الوارد في "بيان الحقائق لمرصد الألغام الأرضية" بأن "أي لغم تكون الوسيلة الوحيدة لتفعيله هو سلك تفجير أو سلك فصل أو قضيب إمالة يجب أن يتم اعتباره لغما مضادا للأفراد".
· ذكرت إستونيا أن "أي لغم مجهز بسلك تفجير أو سلك فصل أو قضيب إمالة يجب ألا يتم استخدامه".
· ذكرت ألمانيا أن "الألغام المضادة للمركبات التي يمكن أن تتفعل بشكل غير مقصود بمجرد وجود أي إنسان أو اقترابه أو ملامسته لها، يجب أن يتم التعامل معها كألغام مضادة للأفراد، بغض النظر عما إذا كان التفعيل عن طريق صمام حساس أو جهاز منع مناولة. من وجهة نظرنا فإن هذه الألغام محظورة".
· صرح مسؤول غواتيمالي لمرصد الألغام الأرضية بأن غواتيمالا تؤيد مفهوم "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" والعديد من الدول الأطراف بالنسبة للمادة 2.
· صرحت كينيا بأن "أي لغم يعمل عمل – أو قادر على أن يعمل عمل – اللغم المضاد للأفراد، أو يمكن أن يتم تعديله لكي يعمل هكذا، يجب اعتباره لغما مضادا للأفراد، وبالتالي هو محظور بموجب المعاهدة. ولذلك نحن نعتبر أن الألغام المعدة بالصمامات الحساسة وجميع الألغام المضادة للمركبات المعدة بأجهزة اللمس الحساسة مشمولة في المادة 2، وبالتالي محظورة بموجب المعاهدة. فإننا نعلن تأييدنا للمفهوم الذي قدمته كل من الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الخصوص".          

· أعلنت مقدونيا أن "الألغام المضادة للمركبات المعدة بأجهزة اللمس الحساسة أو الصمامات الحساسة محظورة بموجب معاهدة أوتاوا".

· قالت مولدوفا: "إننا نؤمن بشدة أن جميع الألغام، بما فيها المضادة للمركبات، التي صممت لكي تنفجر بوجود أو اقتراب أو تلامس أي شخص وتؤدي إلى شل قدرات أو إصابة أو قتل شخص أو أكثر، إنما تندرج تحت معاهدة أوتاوا وبالتالي فهي محظورة من قبل المعاهدة. نحن نؤيد تماما وجهة النظر القائلة بأن أي لغم معد بصمام حساس أو جهاز منع المناولة، وقادر على أن يتفعل عن طريق أي تصرف غير مقصود من الإنسان، يجب اعتباره لغما مضادا للأفراد وحظره بموجب الاتفاقية، بغض النظر عن علامة اللغم المضاد للمركبات عليه، وعن كمية المتفجرات التي تأتي معه".
· ذكرت سلوفينيا أن "الألغام المضادة للمركبات المعدة بأجهزة اللمس الحساسة، والتي تتفعل عند محاولة العبث بالألغام المضادة للمركبات أو إفساد نظامها عمدا، والألغام المضادة للمركبات المعدة بأجهزة صمامات، والتي تجعل الألغام تعمل عمل الألغام المضادة للأفراد، إنما تندرج تحت المادة 2 من معاهدة أوتاوا وهي بالتالي محظورة من قبل المعاهدة".
· صرحت اليمن بأنها تؤيد الرأي القائل بأن "أي لغم، حتى ولو كان يسمى لغم مضاد للمركبات، معد بصمام حساس أو جهاز منع المناولة الذي يتسبب في تفجير اللغم نتيجة أي تصرف غير مقصود من الإنسان هو لغم مضاد للأفراد ولذا يتم حظره".    

يبدو أن هناك اتفاقا، مع وجود بعض الاستثناءات، بأن الألغام التي تكون الوسيلة الوحيدة لتفعيلها هي أسلاك التفجير أو أسلاك الفصل أو قضبان الإمالة يجب أن تعتبر ألغاما مضادة للأفراد. ومع ذلك صرحت جمهورية التشيك أنها لا تعتبر استخدام أسلاك الفصل مع الألغام المضادة للمركبات انتهاكا لاتفاقية حظر الألغام، وقامت شركة تشيكية بعرض ألغام معدة بأسلاك الفصل للبيع. كما أفادت جمهورية التشيك عن إمتلاكها لصمامات قضبان الإمالة ولكنها صرحت بأن الألغام التي تتوافق مع هذه الصمامات انتهت مدة صلاحيتها وبأنه سيتم سحبها في غضون 15 سنة. وتمتلك سلوفينيا ألغام TMRP-6 مجهزة بصمامات ضغط وقضبان إمالة، وتدرس حاليا كيفية التعامل معها. كما تمتلك السويد الألغام المضادة للمركبات المجهزة بقضبان الإمالة، ولكنها لم تعلن رسميا رأيها حول مشروعيتها بموجب اتفاقية حظر الألغام.

وقد صرحت عدة دول أطراف بأنها أزالت من الخدمة بعض المعدات العسكرية التي إذا ما استخدمت مع الألغام يمكن أن تحولها إلى ألغام مضادة للأفراد ودمرتها. فلقد قامت ألمانيا وسلوفاكيا بسحب وتدمير الآليات التي تمنع اللغم من التعطيل والتي يمكن ربطها بالألغام. كما فرضت سلوفاكيا حظرا على استخدام صمام Ro-3 كجهاز منع مناولة. هذا وقد تعهدت روسيا البيضاء بتدمير الصمامات من طراز MUV التي تستخدم كأجهزة منع مناولة وأفخاخ متفجرة.    
ألغام كليميور وOZM-72 التي تنفجر بالتحكم عن بعد

إن بعض أنواع الألغام ليست محظورة في كل الحالات من قبل اتفاقية حظر الألغام لأنها مصممة لتكون قادرة إما علي التفجير بالتحكم عن بعد بوسائل كهربائية (وهي مسموح بها بموجب الاتفاقية) أو على أن تتفعل بواسطة الضحية عن طريق استعمال وسائل السحب الميكانيكية/صمامات أسلاك الفصل التي تتحرر بفعل الضغط (وهي محظورة من قبل الاتفاقية). وفي الماضي كان يقدم الخيارين مع عبوة اللغم. 

ومن أجل الامتثال والشفافية، على الدول الأطراف اتخاذ الخطوات المناسبة وأن تقدم بشأنها تقارير المادة 7، وذلك لضمان أن معدات التفعيل بواسطة الضحية قد أزيلت بشكل نهائي وأن قواتها المسلحة قد تلقت تعمليات كافية بواجباتها القانونية. 
وأكثر الألغام شيوعا في هذا الصنف هي الذخائر العنقودية الموجهة من طراز "كليمور". وأكثر الأمثلة المعروفة للذخائر العنقودية الموجهة من طراز "كليمور" هي M18A1 (تنتجها الولايات المتحدة في الأصل، ولكن يتم تقليدها وإنتاجها بشكل واسع)، MON (تنتج في الاتحاد السوفيتي السابق وغيرها من دول "اتفاقية وارسو")، وMRUD (تنتج في يوغوسلافيا السابقة).    

 لقد قامت عدة دول بتوسيع هذا التمييز بين التفعيل بالتحكم عن بعد وبواسطة الضحية ليشمل نوعا من الألغام العنقودية، وهو OZM-72، الذي يمتلك قدرات مزدوجة الاستخدام. وقد أفادت كل من ليتوانيا ومولدوفا عن تعديلها لأعداد قليلة من ألغام OZM-72 لكي لا يستمر اعتبارها ألغاما مضادة للأفراد، وبالتالي ألا تعتبر ألغاما واجبة التدمير أو محتفظ بها لأغراض التدريب. هذا وقد قررت روسيا البيضاء تحويل أكثر من 200000 لغم OZM-72 إلى ذخائر تنفجر بالتحكم عن بعد.

وأعلنت 30 دولة طرف احتفاظها بمخزون من الألغام من طراز "كليمور" و/أو OZM-72. هذا وقد أوضحت بعض الدول الأطراف موقفها بشأن هذا النوع من الألغام منذ مايو/آيار 2005:    

· أضافت البوسنة والهرسك 15343 من الألغام العنقودية الموجهة تحتفظ بها القوات المسلحة إلى قائمة إجمالي الألغام المحتفظ بها لأغراض التدريب.

· قالت الدنمارك في مارس/آذار 2006: "لقد تم إزالة أسلاك الفصل وأجهزة أسلاك الفصل من الألغام الدنماركية من طراز "كليمور" وتم استبدالها بمفجرات كهربائية. وبالتالي لا يمكن تفجير الألغام إلا بالتحكم عن بعد".
· كشفت لاتفيا عن امتلاكها ألغاما تنفجر بالتحكم عن بعد من طراز MON في تقرير الشفافية الأوّلي الخاص بها بصفتها دولة طرف، وقد تعهدت "بألا تستخدمها كألغام مضادة للأفراد".
· صرحت نيكاراغوا في 2005 بأنها رفعت 121 لغم MON كانت صرحت في السابق بأنها ألغام محتفظ بها لأغراض التدريب من قائمة تلك الألغام حيث أن هذه الألغام "غير مشمولة في القيود التي وضعتها معاهدة أوتاوا".
· أكد مدير مركز العمل ضد الألغام في تايلاند في 2005 أنه قد تم إبلاغ جميع الوحدات بأن ألغام "كليمور" لن تستخدم إلا بطريقة التحكم عن بعد. إلا أنه لم يتم إدخال أي تعديلات مادية حتى الآن لضمان الاستخدام بطريقة التحكم عن بعد.
· ذكرت تركيا في مايو/آيار 2006 أنه "قد تم مؤخرا إضافة مكونات التشغيل بواسطة الضحية الخاصة بألغام "كليمور" M18 إلى قائمة الألغام الواجب تدميرها وقد اتخذت الخطوات اللازمة لتخزين ألغالم كليمور M18 التي تنفجر بالتحكم عن بعد فقط". ويذكر أنها كانت في الأول قد أعلنت امتلاكها 18236 لغم كليمور M18.             

وقد قررت بعض الدول الأطراف إدخال تعديلات على اللغم ليتم تفجيره كهربائيا فقط والبعض الآخر قام بإزالة وتدمير مكونات أسلاك الفصل وغطاء التفجير الملائم. وأفادت كل من روسيا البيضاء، الدنمارك، ليتوانيا، مولدوفا، نيوزيلندا، والسويد عن التدابير التي اتخذت لتعديل تلك الألغام في تقاريرها الخاصة بالمادة 7. وفيما يتعلق بالمكونات التي تتفعل بواسطة الضحية لألغام OZM-72، تقول روسيا البيضاء "يتم حاليا تقييم ومراجعة هذا النوع من الذخائر: إذ لا بد أن يتم استخراج جميع المكونات الفرعية المصممة للتفجير غير المتحكم فيه وتدميرها".

وصرحت ثلاثون دولة طرف بأنها لا تمتلك ألغام "كليمور" و/أو OZM-72 أو بأنها قد دمرتها. ألبانيا، تشاد، قبرص، مقدونيا، ومولدوفا هي آخر الدول التي أضيفت إلى قائمة الدول الأطراف التي أعلنت عن عدم امتلاكها لألغام "كليمور". وفي مايو/آيار 2006، صرحت مولدوفا بأنها ستدمر الألغام الـ264 من طراز OZM-72 وMON التي كانت تحتفظ بها في السابق لأغراض التدريب، فذكرت أنه "في المستقبل المباشر سنستعين بالتدريب غير التقليدي كبديل (مثل محاكيات الألغام المضادة للأفراد أو غيرها من برامج الكمبيوتر ذات الصلة)..."

والغالبية العظمى من الدول الأطراف، 92 دولة بالتحديد، لم تعلن عما إذا كانت قواتها المسلحة تمتلك ألغاما من هذا الطراز. وفي الوقت الذي صرحت فيه غالبية هذه الدول الأطراف بأنها لا تمتلك أي مخزون من الألغام المضادة للأفراد لا يعني ذلك في كل الأحوال أن التصريح ينطبق على الألغام المزدوجة الاستخدام التي تنفجر بالتحكم عن بعد. 

الإعلان عن الألغام التي تم الاستيلاء عليها أو الحديثة الاكتشاف وتدميرها (مادة 4) 

تقوم بعض الدول الأطراف باكتشاف مستودعات الأسلحة التي تحتوي على ألغام مضادة للأفراد أو الاستيلاء عليها أو ضبطها أو تلقيها. وقدمت كل من بوروندي، الكونغو، السودان، وتركيا بعض المعلومات الرسمية حول مثل هذه الاكتشافات. أما بنغلاديش، البوسنة والهرسك، كولومبيا، كينيا، الفلبين، صربيا والجبل الأسود، أوغندا، واليمن فلم يقدموا معلومات بهذا الشأن حتى الآن. وينص "العمل رقم 15" لخطة عمل نيروبي على أنه "عندما يتم اكتشاف هذا المخزون غير المعروف بعد انقضاء مواعيد التدمير النهائية، على الدول الإفادة بهذه الاكتشافات في تقارير طبقا لالتزاماتها الواردة في المادة 7، واستغلال أي وسائل أخرى غير رسمية لتبادل تلك المعلومات، وتدمير تلك الألغام كأولوية عاجلة".

لا تقوم غالبية الدول الأطراف بتقديم تقارير بهذه الاكتشافات أو أي أعمال ناتجة عنها، مما يؤدي إلى عدم وجود أي معلومات عما إذا كانت تلك الألغام قد تم تخزينها أو الاحتفاظ بها لأغراض التدريب أو تدميرها. فعلى الدول الأعضاء مسؤولية تفسير وضع الألغام المضادة للأفراد التي تم الاستيلاء عليها أو ضبطها أو تسلمها بعد الانتهاء من برنامجها لتدمير المخزون. ولضمان اكتمال المعلومات يجب على الدول الأطراف الكشف عن تفاصيل الألغام المضادة للأفراد حديثة الاكتشاف في تقاريرها الخاصة بالمادة 7.         

العمل ضد الألغام

يقوم هذا القسم من التقرير بتقييم النجاحات والتحديات الرئيسية في تخطيط وتنفيذ وإدارة البرامج حول العالم التي تسعى إلى معالجة التلوث بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة. وهو يقوم بشكل أساسي على تحليل البيانات التي قام مرصد الألغام الأرضية بتجميعها خلال الأبحاث التي أجريت على 101 دولة ومنطقة متأثرة بالألغام/مخلفات الحرب المتفجرة في 2005 والنصف الأول من 2006. وتقوم التقارير التي تم إعدادها حول كل دولة من هذه الدولة بتفصيل كل من مشكلة الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة، وتنسيق وإدارة برنامج العمل ضد الألغام، والتقدم المحرز في إزالة الألغام خلال فترة إعداد التقرير.


ويولي هذا التقرير اهتماما خاصا لرصد تقدم الدول الأطراف نحو الوفاء بالتزاماتها المحدودة الزمن بموجب المادة 5 من "اتفاقية حظر الألغام". ويشكل الامتثال الكامل والمناسب التوقيت لهذا الالتزام التحدي الأعظم لسلامة الاتفاقية على مدى الخمس سنوات القادمة. ولم يبقى على المواعيد النهائية الخاصة بالمادة 5، للدول الأطراف لإنهاء إزالة الألغام المضادة للأفراد في المناطق المزروعة بالألغام الخاضعة لولايتها وسيطرتها سوى أقل من ثلاث سنوات – رغم ذلك تزداد ندرة الموارد المالية. لذا يجب أن يكون هدف كل برنامج من برامج العمل ضد الألغام زيادة الفعالية إلى الحد الأقصي، واستغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال.

الإنجازات الرئيسية لبرامج العمل ضد الألغام


لقد تم إزالة الألغام من أكثر من 740 كيلومتر مربع – وهي مساحة تزيد على مساحة الأراضي الكاملة لبعض الدول – من قبل برامج العمل ضد الألغام في 2005، مما يعني أن مساحة الأراضي، سواء الملغومة بالفعل أو المشتبه بتلوثها، التي أصبحت خالية من الألغام في عام واحد تفوق أي وقت مضى منذ بدء العمليات الحديثة لإزالة الألغام في أواخر الثمانينات. ويعود هذا كله إلى زيادة جهود العديد من برامج العمل ضد الألغام من أجل تحقيق مزيد من "تخفيض المساحة" (وهي عملية تحديد الأراضي المشتبه بتلوثها بالألغام والتي في الواقع لا تحتوي على أي ألغام أو مخلفات حرب متفجرة، بدون اللجوء إلى عمليات الإزالة العالية التكلفة والمستهلكة للوقت). في 2005 قامت ثلاثة فقط من برامج العمل ضد الألغام الرئيسية – البوسنة والهرسك، كمبوديا، واليمن – بتخفيض المساحة المشتبه بتلوثها بحوالي 340 كيلومتر مربع. وقد شكلت نسبة تخفيض المساحة في جميع البرامج التي توفرت الأرقام عنها 55 بالمائة من إجمالي المساحة التي تم إزالة الألغام منها على مستوى العالم في 2005.


ومن حيث الإزالة الفعلية للألغام، فقد تم تطهير حوالي 145 كيلومتر مربع من المساحات الملغومة و190 كيلومتر مربع من ميادين القتال في 2005، إلا أن بعض هذه الإحصاءات قد تشمل عنصر من عناصر تخفيض المساحة حيث أنه يبدو أن بعضها لا تفصل بين الأساليب المختلفة لإزالة الألغام. قد تم إزالة وتدمير أكثر من 470000 لغم أرضي – والتي كانت غالبيتها العظمى، حوالي 450000، من الألغام المضادة للأفراد – وأكثر من 3.75 مليون جهاز متفجر.

يستعرض الجدول رقم 1 أدناه إنجازات برامج العمل ضد الألغام الرئيسية في 2005.
التقدم المحرز في إزالة الألغام (بالكيلومتر المربع) عام 2005 في البرامج الرئيسية للعمل ضد الألغام

	الدولة أو الأراضي
	إجمالي المساحة التي تم تطهيرها 
	تخفيض المساحة
	إزالة الألغام
	تطهير ميادين القتال

	أفغانستان
	139.9
	1.4
	39.7
	99.5

	أنغولا
	12.44
	0.2
	12.2
	0.04

	البوسنة والهرسك
	158
	154
	4
	صفر

	كمبوديا
	125.6
	85
	40.6
	صفر

	كرواتيا
	27.5
	17.5
	10
	صفر

	إثيوبيا
	11.2
	7
	4.3
	صفر

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	17
	صفر
	صفر
	17

	أرض الصومال
	18.6
	صفر
	0.3
	18.3

	سريلانكا
	19.5
	9
	1.5
	9

	اليمن
	103.3
	101.7
	1.6
	صفر


تعكس هذه الأرقام النجاحات التي تم تحقيقها في عدد من البرامج. فقد قامت أربع برامج، كمبوديا، أفغانستان، البوسنة والهرسك، واليمن، بتطهير أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأرض خلال هذا العام. 

في كمبوديا، زادت المساحة التي تم تطهيرها من قبل الوكالات الإنسانية لإزالة الألغام في 2005 بنسبة تزيد على 63 بالمائة عن العالم الماضي، نتيجة للجهود التي بذلها "مركز العمل ضد الألغام في كمبوديا"، الأمر الذي ضاعف المساحة التي قام بتطهيرها. كما قام آخرون من القائمين على إزالة الألغام بتطوير استراتيجية جديدة لتسريع عملية تخفيض المساحة، محددين الأراضي التي صنفت كأراضٍ يشتبه بتلوثها بالألغام في السابق ثم بعد ذلك تم زراعتها من قبل الفلاحين كونها منخفضة الخطورة طالما لم تقع فيها أي حوادث/إصابات من الألغام. وقد أقرت الحكومة تلك الاستراتيجية في مايو/آيار 2006 وقالت أنها تريد أن يركز القائمون على إزالة الألغام جهودهم على تطهير الأراضي ذات أعلى كثافة من التلوث بالألغام. وبحلول نهاية 2005 كانت منظمة "هالو تراست" قد رسمت خرائط لأكثر من 50 كيلومتر مربع من الأراضي المستخدمة بشكل مثمر حتى وافقت "هيئة العمل ضد الألغام ومساعدة الضحايا في كمبوديا" (CMAA) على رفعها من قاعدة بيانات الأراضي المشتبه بتلوثها. وكانت عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة التي شهدتها هيئة العمل ضد الألغام ومساعدة الضحايا في 2005 بمثابة دليل للمانحين على دعم الاتجاه نحو المزيد من الانتاجية.

إن مدى تقدم المجتمعات المحلية في إعادة الأراضي التي يشتبه بتلوثها في السابق إلى الاستخدام المثمر قد زاد من حدة الجدال الدائر حول المدة المطلوبة لتحرير كمبوديا من أثر الألغام. وترى منظمة "هالو تراست" أن مناطق الأولوية التي حددتها المجتمعات المتأثرة يمكن أن يتم تطهيرها في غضون خمس سنوات – ولكن فقط في حالة تركيز موارد التطهير في تلك المناطق. علاوة على ذلك، لقد أشارت دراسة أجرتها "هيئة العمل ضد الألغام ومساعدة الضحايا في كمبوديا" إلى انخفاض حاد في ضحايا الألغام في السنوات القادمة وأبرزت الحاجة إلى معالجة التهديد طويل المدى الذي تشكله مخلفات الحرب المتفجرة إلى جانب الألغام.                

في أفغانستان، ازداد معدل سرعة عمليات إزالة الألغام في 2005: زاد إجمالي المساحة التي تم تطهيرها بنسبة الثلث (مقارنة بـ2004) ليصل إلى 140 كيلومتر مربع، حسب ما أفاد "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام في أفغانستان" (UNMACA). ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع قد تم تحقيقه بالرغم من زيادة القيود المفروضة بسبب تدهور الوضع الأمني.

في البوسنة والهرسك، قامت عمليات المسح المنتظم بتطهير 147 كيلومتر مربع من الأراضي الخطرة المشتبه بتلوثها في 2005، إلا أنه أقل من الهدف السنوي الموضوع في الخطة الاستراتيجية (170 متر مربع). والمسح المنتظم هو تقييم عام غير تقني يشمل التحليل المقارن للبيانات المجمعة من قبل مركز العمل ضد الألغام على مدى أكثر من 10 سنوات، وإنتاج بيانات جغرافية دقيقة حول المساحات الملوثة، وبالتالي تخفيض الأراضي المشتبه بتلوثها.    

في اليمن، كانت عمليات المسح والتطهير، بحلول 2006، قد أزالت الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة من 12 من المجتمعات الـ14 عالية التأثر، و62 من المجتمعات الـ86 متوسطة التأثر، و107 من المجتمعات قليلة التأثر، وذلك من إجمالي المجتمعات الـ594 التي حددها "مسح تأثير الألغام الأرضية" في عام 2000 وعمليات المسح اللاحقة. وأدت أعمال إزالة الألغام في 2005 إلى تطهير أكثر من 100 كلومتر مربع من الأراضي – وهو رقم قياسي للبلاد.

غواتيمالا وسورينام قاما أيضا بتسجيل إنجازات هامة في 2005 – مثل الانتهاء من تطهير جميع المساحات الملغومة التي تحتوي على ألغام مضادة للأفراد طبقا للمادة 5 من "اتفاقية حظر الألغام" (أنظر أدناه). وبذلك تضاف الدولتين إلى القائمة التي تضم الدولتين الطرفين الوحيدتين اللتين أعلنتا من قبل الوفاء بالتزامات المادة  5 وهما: كوستاريكا وهندوراس.

والإنجازات الأخرى الجديرة بالذكر خلال 2005 واوائل 2006 حدثت في:             

· أبخازيا – كانت مساحة الأراضي التي تم تطهيرها وتخفيضها من قبل "هالو تراست"، وهي أكثر من 2.5 كيلومتر مربع، تمثل رقما قياسيا لبرنامجها هناك، ففي 2005 أعلنت "هالو" خلو منطقة غالي ووادي نهر غوميستا من الألغام.

· الصين – تم إطلاق مشروع لإزالة الألغام الأرضية من على حدودها مع فيتنام في 2005.
· الأردن – من أجل تسريع عملية إزالة الألغام قامت الهيئة المحلية للعمل ضد الألغام بإدخال منظمة دولية غير حكومية لإزالة الألغام، وهي "جمعية المساعدات الشعبية النرويجية"، في أكتوبر/تشرين الأول 2005.
· لاوس – أعلن "مركز لاوس لإزالة القذائف غير المنفجرة" عن ارتفاع حاد في إنتاجية عام 2005، حيث تم تطهير 15.7 كيلومتر مربع من الأراضي، بزيادة 25 بالمائة عن العام السابق.
· ليبيا – تم افتتاح برنامج وطني لإزالة الألغام واستصلاح الأراضي في أبريل/نيسان 2005. 
· بيرو وإكوادور – بدأتا عمليات التطهير في منطقة نهر تشيرا في أبريل/نيسان 2006.
· رواندا – بعد عدة سنوات من الخمول استعاد برنامج إزالة الألغام نشاطه من خلال تدريب وتجهيز 140 من مزيلي الألغام في أوائل 2006، ومركزة ثلاث استشاريين فنيين من المنظمة الدولية غير الحكومية، "صندوق الوعي بالألغام".
· كوريا الجنوبية – بدأت القوات تطهير ثلاث حقول ألغام في "منطقة السيطرة المدنية" وسبعة قواعد عسكرية.
· سريلنكا – حقق القائمون على أعمال الألغام تطهير 19.5 كيلومتر مربع، وهو خمسة أضعاف ما تم في 2004، نتيجة لزيادة جهود تخفيض المساحة وزيادة قدرات التطهير اليدوية والميكانيكية.
· تايوان – تم سن قانون في يونيو/حزيران 2006 يعطي مهلة مدتها سبع سنوات لإنهاء أعمال تطهير جميع حقول الألغام من جزيرتي كينمن وماتسو.
· تايلاند – بدأ مركز العمل ضد الألغام عمليات تخفيض المساحة في 2005 في محاولة لتسريع إزالة الألغام، وقد تم تطهير (5.9 كيلومتر مربع) أي حوالي ثلاثة أضعاف ما تم تخفيضه في 2004. وأفادت التقارير أيضا بسرعة معدل التطهير في الربع الأول من 2006، وأغلبه من خلال تخفيض المساحة – حيث تمت عمليات تخفيض المساحة لـ 4.3 كيلومتر مربع في أول ثلاثة أشهر، أي حوالي المساحة عينها التي تم تخفيضها خلال سنة 2005 بأكملها.
· أوكرانيا – تم تشكيل مجموعة عمل بين الوكالات لإعداد برنامج وطني للعمل ضد الألغام في يناير/كانون الثاني 2006.              

التحديات الرئيسية لبرامج العمل ضد الألغام


بالرغم من الإنجازات التي حققها العديد من برامج العمل ضد الألغام تواجه جميع البرامج تحديات كبرى. وثلاثة من هذه التحديات هي: الاستجابة بفاعلية لاحتياجات المجتمعات المتأثرة بالألغام، تلبية متطلبات المادة 5، وضمان الملكية الوطنية والحكم السليم لبرنامج العمل ضد الألغام. وهناك عرض لهذه التحديات أدناه.

الاستجابة بفاعلية للاحتياجات المجتمعية

تقييم مشكلة الألغام: إن تحديد طبيعة ومدى التلوث بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة وأثره على السكان المدنيين من الشروط المسبقة لفعالية الاستجابة الوطنية للعمل ضد الألغام. وإذا كانت الأطراف ذات الصلة لا تتفق على ذلك فمن المتوقع ألا تقدر على تبني الاستجابات المنسقة والفعالة. وقد أظهرت بعض الدول خبرة أكبر من غيرها في التحديد الدقيق للمشكلة الواجب معالجتها.


وتشير أبحاث مرصد الألغام الأرضية إلى تأثر 78 دولة وثماني مناطق بالمساحات الملغومة. وهناك 14 دولة ومنطقة أخرى متأثرة بشكل رئيسي بمخلفات الحرب المتفجرة، وبعضها قد يكون متأثر ببقايا التلوث بالألغام.          

مشكلة الألغام الأرضية العالمية في 2005-2006

	أفريقيا جنوب الصحراء
	الأمريكتان
	آسيا/المحيط الهادي
	أوروبا/وسط آسيا
	الشرق الأوسط/شمال أفريقيا

	أنغولا

بوروندي

تشاد

جيبوتي

جمهورية الكونغو 
جمهورية الكونغو الدميقراطية

إريتريا

إثيوبيا

غينيا-بيساو
ملاوي

موريتانيا

موزنبيق

ناميبيا

النيجر

رواندا

السنغال
الصومال

السودان

سوازيلاند

أوغندا

زامبيا

زيمبابوي

أرض الصومال

	تشيلي

كولومبيا

كوبا

إكوادور

نيكاراغوا

بيرو

فنزويلا

	أفغانستان

بنغلاديش

كمبوديا

الصين

الهند

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية
لاوس
بورما (ميانمار)

نيبال

باكستان

الفلبين

سريلانكا

تايلاند

فيتنام
ناغورنو كاراباخ

تايوان

	ألبانيا

أرمينيا

أذربيجان

البوسنة والهرسك

كرواتيا

قبرص

الدنمارك

فرنسا (جيبوتي)

مقدونيا
جورجيا

اليونان

كيرجستان

مولدوفا

روسيا

صربيا والجبل الأسود

طاجكستان

تركيا

أوكرانيا

المملكة المتحدة (جزر فوكلاند)

أوزبكستان

أبخازيا

الشيشان
كوسوفو
	الجزائر

مصر

إيران

العراق

إسرائيل

الأردن

الكويت

لبنان

ليبيا

المغرب

عمان

سوريا

تونس

اليمن

فلسطين

الصحراء الغربية



الخط البارز: الدول غير الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام"، الخط تحت الاسم: المناطق غير المعترف بها كدول من قبل الأمم المتحدة.
وتنص المادة 5 من "اتفاقية حظر الألغام" على أن تقوم كل دولة من الدول الأطراف "ببذل كل جهد ممكن" لتحديد المناطق التي تخضع لولايتها وسيطرتها الملغومة أو المشتبه بتلوثها بالألغام، قبل عمليات التطهير وتحضيرا لها، مما يعني أنه يجب على كل دولة طرف إجراء مسح مناسب للمساحات المشتبه بتلوثها بالألغام. وحتى وقت قريب كان الشكل الأوسع استخداما من أشكال "الحاجة إلى التقييم" هو عملية "استطلاع آثار الألغام الأرضية" (LIS)، ولكن يبدو أنه بدأ لا يروق لبعض برامج العمل ضد الألغام. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما فيها الدقة والتكلفة والوقت والموارد المستخدمة. فقد أدت العديد من عمليات "استطلاع آثار الألغام الأرضية" إلى المبالغة في تقديرات حجم الأراضي الملوثة باألغام.     

في موزمبيق، على سبيل المثال، كانت دقة "استطلاع آثار الألغام الأرضية للعام 2001" مشكوك فيه منذ البداية. فكانت تقديراته للمساحة المتأثرة 562 كيلومتر مربع، ما اعتبره عدد من القائمين على إزالة الألغام نسبة مبالغا فيها. وقد صدرت تقديرات جديدة تبلغ 149 كيلومتر مربع من قبل "المعهد الوطني لإزالة الألغام"، بناء على نتائج "استطلاع آثار الألغام الأرضية" مع الأخذ في الحسبان عمليات إعادة المسح وتطهير الألغام اللاحقة، في أواخر 2005. وحتى التقديرات الجديدة قد تكون مبالغة في حجم التلوث بالألغام. فنتائج عمليات إعادة المسح التي قام بها ثلاثة من القائمين على التطهير قد أشارت إلى أن الحجم الفعلي للمساحات المتأثرة أقل بكثير. وبحسب ما أفاد مسؤول في "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" في موزمبيق: "بما أن مساحة الـ423 كيلومتر مربع التي زارها القائمون بالتطهير منذ 2001 في المناطق التي حددها "استطلاع آثار الألغام الأرضية" البالغ عددها 1047، لم يحتاج إلا 17.5 كيلومتر مربع منها إلى التطهير، يمكن إذا الافتراض،ولكن بحذر، بأن مساحة الـ149 كيلومتر المتبقية الواجب تطهيرها قد تنتهي إلى ست كيلومترات مربعة فقط".

في البوسنة والهرسك، كانت أيضا المزاعم الرسمية المبنية على "استطلاع آثار الألغام الأرضية للعام 2003" تقول أن إجمالي المساحة المحتمل تلوثها بالألغام والقذائف غير المنفجرة تبلغ حوالي 2100 كيلومتر مربع. إلا أنه في نوفمبر/تشرين الأول 2005 أشار نائب رئيس "مركز العمل ضد الألغام في البوسنة والهرسك" إلى الحاجة إلى تطهير حوالي 400 كيلومتر مربع فقط. وقد جاء التأكيد على أن تقديرات المساحة الملوثة بالألغام كانت مبالغ فيها بشكل كبير من دراسة للمسح ومراجعة نصف سنوية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، مما أظهر أن المسح المنتظم قد خفض حجم وعدد المناطق المشتبه بخطورتها  بنسبة 50 بالمائة في البوسنة والهرسك.

في أنغولا، قام أيضا "استطلاع آثار الألغام الأرضية" الجاري منذ 2004 ولم يكتمل بتقدير أن هناك حوالي 2900 منطقة مشتبه بخطورتها تغطي حوالي 1300 إلى 1400 كيلومتر مربع. إلا أنه، بحسب "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" يمكن أن تنخفض هذه التقديرات بشكل كبير بعد عمليات المسح التقني وتخفيض المساحة.                 
يمكن أن تزداد فاعلية "استطلاع آثار الألغام الأرضية" بشكل هائل عن طريق دمجه ببيانات عمليات المسح القائمة. ففي أفغانستان، أضاف "استطلاع آثار الألغام الأرضية" بيانات مسح كان قد جمعها القائمون على إزالة الألغام على مدى سنوات، مما نتج عنه انخفاض ملحوظ، من 1350 إلى 715 كيلومتر مربع، في تقدير مساحة الأراضي الملوثة بالألغام. كما أن عملية استطلاع الآثار الأكثر تركيزا قد وجدت أن تلوث أفغانستان بالألغام ومخلفات الحرب المتفجرة مركّز جغرافيا بشكل أكبر مما كان يعتقد في السابق. فجميع المقاطعات الـ32، إلا واحدة، متأثرة بالألغام، إلا أن ثلاث أرباع المناطق المشتبه بخطورتها والضحايا في الفترة الأخيرة يقعون في 12 مقاطعة فقط، فنصف المناطق المشتبه بخطورتها تقع في ست مقاطعات وحوالي نصف عدد الضحايا في الفترة الأخيرة موجودون في ثلاث مقاطعات.

رغم ذلك، لا يمكن أن تنسب كل التقديرات المبالغ فيها إلى عمليات استطلاع الآثار.

موريتانيا، على سبيل المثال، قد زعمت في الماضي أن ربع أراضيها مشتبة بتلوثها بالألغام، برغم أنه لم يتم تخريط أي من هذه المناطق. وموريتانيا تنتظر عملية استطلاع آثار قادمة، ستركز فقط على المجتمعات الموجودة في الشمال المشبوه بتلوثها بالألغام، من أجل إصدار تقديرات أكثر واقعية عن حجم المشكلة وتفاصيل المواقع وطبيعة التلوث بالألغام.

وتعتبر كوسوفو من أمثلة إصدار التقديرات الأولية المبالغ فيها لمشكلة الألغام ثم بعد ذلك التقديرات الأقل من الواقع. فتقديرات عام 2000 التي أشارت إلى تلوث 360 كيلومتر مربع قد انخفضت بشكل هائل، برغم أن عمليات إزالة الألغام لم تشكل إلا 41 كيلومتر مربع من التخفيض الحاصل في الفترة من 1999 إلى أواخر 2005. أما بالنسبة لحجم مشكلة الألغام الموجودة، لاتزال الأمم المتحدة تختلف بشدة مع أحد الجهات الرئيسية القائمة بالتطهير: الأمم المتحدة تصفها بأنها مجرد "بقايا" على نفس مستوى دول غرب أوروبا، في حين ترى "هالو تراست" أن هناك عدد أكبر بكثير من الـ15 منطقة خطرة المعروفة والـ51 منطقة المشتبه بخطورتها في أواخر 2005.               
إزالة الألغام القروية: إن العنصر الثاني في الجهود المبذولة للاستجابة بفاعلية لاحتياجات المجتمعات المتأثرة بالألغام هو توزيع الموارد، بما يشمل توجيه موارد إزالة الألغام. فالعملية التي يطلق عليها إزالة الألغام "القروية" أو "العفوية" لا تزال تحظى بقدر كبير من الاهتمام، وخاصة في جنوب شرق آسيا. في الماضي كانت برامج العمل ضد الألغام تميل إلى تحاشي الاعتراف الرسمي بمثل هذه المبادرات. إلا أن ذلك بدأ يتغير. فقد يتم الاعتراف رسميا بالجهود التطوعية لأهل القرى لإزالة الألغام من الأراضي الضرورية للاستدامة المحلية، مع توفير بعض التدريب والمعدات والإشراف. وعلى الأقل فإن هناك إدراك متنامي بأن الإقدام المتعمد على هذه المخاطر هو استجابة منطقية لها دوافعها الاقتصادية من قبل مجتمعات لا تتوقع المساعدة من مزيلي الألغام المحترفين في المستقبل القريب، مما يعيد التأكيد على الحاجة إلى توجيه الموارد بشكل فعال.


في كمبوديا، قامت منظمة "هالو تراست" في 2005 بنشر ثلاث فرق مسح لمدة شهرين للتحقيق في المبادرات المحلية لاستصلاح الأراضي في ثلاثة أحياء في مقاطعتين. ووجدوا أن الفلاحين قد استصلحوا 34.53 كيلومتر مربع من الأرض وأزالوا 3371 لغم و2222 قذيفة غير منفجرة، مما أسفر عن إصابة واحدة فقط. فاستخلصت هالو تراست أن "هذه المبادرة تساوي أعمال تطهير تتكلف عشرات الملايين من الدولارات تقوم بها الجهات القائمة على إزالة الألغام، ولذا تستحق أن نوليها اهتماما جديا".        

وضع العلامات والتسوير: إن أحد متطلبات المادة 5 التي غالبا ما يتم إغفالها هو أنه يجب، قبل عمليات التطهير، على كل دولة متأثرة بالألغام أن تضمن، في أقرب وقت ممكن، أن المناطق الملغومة قد تم "وضع علامات حول حدودها، ومراقبتها وحمايتها بسياج أو وسائل أخرى، لضمان الاستبعاد الفعال للمدنيين، إلى أن يتم تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة فيها".


ولم تقم إلا قلة قليلة، إن وجدت، من الدول الأطراف المتأثرة بالألغام بتلبية هذا المتطلب بشكل شامل، أو بالإفادة الكافية في تقارير المادة 7 عن جهودها للوفاء بهذا الالتزام المنصوص عليه في الاتفاقية. ويبدو أن الدنمارك وفرنسا (بالنسبة لقاعدتها في جيبوتي) والمملكة المتحدة (جزر فوكلاند) قد اتخذتا تدابير كافية لضمان استبعاد المدنيين من المناطق الملغومة الخاضعة لولايتهم أو سيطرتهم.

الوفاء بمتطلبات المادة 5


تتطلب المادة 5 من "اتفاقية حظر الألغام" تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الخاضعة لولاية أو سيطرة أحد الدول الأطراف في أسرع وقت ممكن، على ألا يتعدى ذلك 10 سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف.


تشير أبحاث مرصد الألغام الأرضية إلى أن ما لا يقل عن 29 دولة طرف لها مواعيد نهائية واردة في المادة 5 في 2009 (24 دولة طرف) أو في 2010 (خمس دول طرف) قامت بتطهير المناطق المزروعة بالألغام المضادة للأفراد الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، وهذه الدول هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، كمبوديا، تشاد، كرواتيا، الدنمارك، جيبوتي، إكوادور، فرنسا (قاعدة عسكرية فرنسية في جيبوتي)، الأردن، مقدونيا، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، نيكاراغوا، النيجر، بيرو، الفلبين، رواندا، السنغال، سوازيلاند، طاجكستان، تايلاند، تونس، أوغندا، المملكة المتحدة (جزر فوكلاند)، فنزويلا، اليمن، وزيمبابوي.                


والدول الأطراف التي يتوقع أن تستطيع الوفاء بمواعيدها النهائية الواردة في المادة 5 هي: ألبانيا، جيبوتي، فرنسا، الأردن، مقدونيا، مالاوي، ناميبيا، نيكاراغوا، رواندا، سوازيلاند، تونس، أوغندا، وفنزويلا. وقامت أيضا كل من إكوادور وبيرو بشكل علني بتأكيد عزمهما على الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة لكل منها.


إلا أن هناك ما لا يقل عن 13 دولة من الدول الـ29 الأطراف الملزمة بمواعيد نهائية في 2009/2010 طبقا للمادة 5 لا تسير في الاتجاه الصحيح نحو الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية. وجماعيا لابد من بذل جهود أعظم من أجل الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الدول الأطراف في اجتماع المراجعة الأول بـ"العمل على ضمان أن مجموعة قليلة جدا من الدول الأطراف فقط ستضطر إلى طلب مد الفترة المسموح بها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 5 الفقرتين 3 و6 من المعاهدة".   

الوضع الحالي للدول الأعضاء المتأثرة بالألغام الملزمة بمواعيد نهائية في 2006-2010 طبقا للمادة 5 

	أعلنت الامتثال/الانتهاء من التطهير 
	الامتثال/الانتهاء من التطهير غير مؤكد
	الدلائل تشير إلى السير في الاتجاه نحو الوفاء بالمواعيد النهائية (أو تصريحات واضحة بذلك)
	الدلائل تشير إلى عدم السير في الاتجاه نحو الوفاء بالمواعيد النهائية (أو عدم وجود أي تصريحات واضحة بذلك)

	كوستاريكا
	جيبوتي
	ألبانيا
	البوسنة والهرسك

	غواتيمالا
	ناميبيا
	إكوادور
	كمبوديا

	هندوراس
	الفلبين
	فرنسا (جيبوتي)
	تشاد

	سورينام
	
	الأردن
	كرواتيا

	
	
	مقدونيا
	الدنمارك

	
	
	مالاوي
	موزمبيق

	
	
	نيكاراغوا
	النيجر

	
	
	بيرو
	السنغال

	
	
	رواندا
	طاجكستان

	
	
	سوازيلاند
	تايلاند

	
	
	تونس
	المملكة المتحدة (جزر فوكلاند)

	
	
	أوغندا
	اليمن

	
	
	فنزويلا
	زيمبابوي


بدء وإنهاء عمليات إزالة الألغام في أقرب وقت ممكن: تنص المادة 5 من "اتفاقية حظر الألغام" على أن تقوم كل دولة من الدول الأطراف "ببذل كل جهد ممكن" لتحديد المناطق التي تخضع لولايتها وسيطرتها المزروعة بالألغام المضادة للأفراد ولتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في تلك المناطق في أقرب وقت ممكن. ولذا فإنه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي دولة طرف، يصبح الالتزام المنصوص عليه في المادة 5 مفروضا بشكل رسمي على أية دولة طرف تعرف، أو تشتبه بوجود الألغام المضادة للأفراد في مناطق خاضعة لولايتها أو سيطرتها.


ويبدو أن بعض الدول الأطراف لم تتقبل فكرة أن هناك مناطق ملغومة خاضعة لولايتها أو سيطرتها تحتوي على ألغام مضادة للأفراد، رغم وجود أدلة تفيد بذلك. فعلى سبيل المثال:


أنكرت الفلبين وجود أي مناطق ملغومة على أراضيها، إلا أن التقارير غير الدورية تشير إلى عكس ذلك.

زعمت بنغلاديش في تقارير المادة 7 أنه لا توجد أي مناطق ملغومة معروفة أو مشتبه بوجودها على أراضيها. ومع ذلك، من المعتقد أن هناك ألغام على حدودها مع بورما (ميانمار) البالغ طولها 208 كلومتر. وكان الجيش البنغلاديشي قد ذكر في 2005 أنه علم أيضا أن "كا سا كا" (قوات أمن الحدود البورمية) قد زرعوا ألغاما إلا أنهم أنكروا وجود أي ألغام أرضية على الحدود. ويذكر أن الموعد النهائي لبنغلاديش طبقا للمادة 5 هو مارس/آذار 2011.
صرحت مولدوفا بأنها كانت قد انتهت من تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة بحلول أغسطس/آب 2000. ومع ذلك لايزال الناس في بعض المجتمعات متشائمين إزاء نتائج عمليات الإزالة الماضية ويتجنبون دخول مناطق معينة مشبوه بتلوثها. فعلى سبيل المثال هناك مزاعم من رئيس حي دوباساري بأنه مازالت توجد ألغام في عدد من المناطق الغابية التي لم يعثر عليها مزيلي الألغام في مولدوفا. كما أن هناك أيضا شبهات بوجود مناطق أخرى ملوثة بالألغام لم تدخل في عمليات التطهير السابقة. ويذكر أن الموعد النهائي لمولدوفا طبقا للمادة 5 هو مارس/آذار 2011.

لم تعلن جمهورية الكونغو بوضوح أن لديها مناطق ملغومة. فقد ذكرت تقارير المادة 7 الخاصة بها أنه "لم يتم بعد تحديد وجود أي مناطق ملغومة" ولكن بعد ذلك أشارت إلى موقع منطقة ملغومة محتملة. والموعد النهائي لجمهورية الكونغو" طبقا للمادة 5 هو نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وهناك، في رأي مرصد الألغام الأرضية"، بعض الحالات الجديرة بالذكر اعترفت فيها بعض الدول الأعضاء بأن عليها التزامات بموجب المادة 5 ولكنها لم تتحرك "في أقرب وقت ممكن" لتخطيط وإجراء برنامج لإزالة الألغام. وهذه الدول الأطراف تشمل الدنمارك، فرنسا، النيجر، سوازيلاند، فنزويلا، والمملكة المتحدة.    

وموعد الدنمارك النهائي لتطهير مناطقها الملغومة هو 1 مارس/آذار 2009. وبرغم أن تقريرها الأول التابع للمادة 7 في أغسطس/آب 1999 أفاد بأن المنطقة الملغومة في شبه جزيرة سكالينجن كان يتم تخريطها وأنه سيتم تطوير خطة لتطهيرها، إلا أنه لم تتخذ أي أعمال حتى 2005. وقد تم إحراز تقدم بارز في أواخر 2005. فأعلنت الدنمارك خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" أنها قد خصصت ما يزيد على 14،5 مليون دولار لأنشطة التطهير في الفترة 2006-2008. إلا أن الدنمارك، في تصريح لها حول الامتثال للمادة 5 في اجتماعات اللجان الدائمة لمايو/آيار 2006، لم تشر إلى نيتها أو قدرتها على الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 2009.

تقع على فرنسا مسؤولية طبقا للمادة 5 بالنسبة للألغام المضادة للأفراد الموجودة حول مخازن الذخيرة التابعة لها بالقرب من مدينة لادودا في جيبوتي، وموعدها النهائي للانتهاء من عمليات التطهير هو 1 مارس/آذار 2009. وحتى مايو/آيار 2006 لم تكن فرنسا قد بدأت عمليات تطهير الألغام المضادة للأفراد، بعد أكثر من سبع سنوات على انضمامها إلى الاتفاقية. وأعلنت فرنسا أنها تنوي بدء عمليات إزالة الألغام في أكتوبر/تشرين الأول 2006، ولكن حذرت من أن "القيود الإدارية" قد تؤخر العملية.

تقع على المملكة المتحدة مسؤولية طبقا للمادة 5 بالنسبة للألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة بكثافة في جزر فوكلاند، وموعدها النهائي هو 1 مارس/آذار 2009. ومنذ أن أصبحت المملكة المتحدة دولة طرف في 1999، اقتصر التقدم نحو الوفاء بالتزامات المادة 5 على اتفاق مع الأرجنتين في أكتوبر/تشرين الأول 2001 لإجراء دراسة جدوى، ومجموعة عمل مشتركة كانت قد التقت ثماني مرات اعتبارا من مايو/آيار 2006. ولم تبدأ دراسة الجدوى بعد، ولم يتم بعد إعداد خطة وجدول زمني لعمليات التطهير. كما لم تبدأ أي أعمال تطهير. ففي تصريحاتها لاجتماعات اللجان الدائمة وفي تقاريرها الخاصة بالمادة 7 لم تشر المملكة المتحدة إلى نيتها أو قدرتها على الوفاء بالموعد النهائي المحدد طبقا للمادة 5.       

لم تكن النيجر قد بدأت أي عمليات تطهير حتى أواسط 2006. ومنذ تقديمها لمشروع خطة للعمل ضد الألغام إلى اجتماعات اللجان الدائمة في فبراير/شباط 2004، لم تعلن النيجر حتى الآن عن أي تحضيرات لعمليات التطهير أو عن نيتها أو قدرتها على الوفاء بموعدها النهائي المحدد في 1 سبتمبر/أيلول 2009 طبقا للمادة 5.

لم تكن سوازيلاند كذلك قد بدأت أي عمليات تطهير حتى أواسط 2006. إلا أنها أعلنت في مايو/آيار 2006 لاجتماعات اللجان الدائمة عن تحضيرات لعمليات تطهير ترمي إلى الوفاء بالتزامها وفقا للمادة 5 (موعدها النهائي 1 يونيو/حزيران 2009).

فنزويلا أيضا لم تبدأ حتى الآن في تطهير المناطق الملغومة. وقامت في يوليو/تموز 2005 لأول مرة بتقديم جدول زمني لعمليات التطهير، ففي مايو/آيار 2006 أعلنت فنزويلا أنها لن تبدأ العمليات قبل 2007 نظرا لنقص المعدات والتدريب.

أما في حالات أخرى فقد بدأت الدول الأطراف عمليات إزالة الألغام ولكن بإحراز تقدم بطيئ، لدرجة أن الانتهاء من العمليات قبل الموعد النهائي المحدد في المادة 5 يبدو أمرا يشكك في تحقيقه. 

حذر وزير خارجية تايلاند رئيس الوزراء في مارس/آذار 2006 من بطء التقدم في عمليات إزالة الألغام والذي سيؤدي إلى عدم الوفاء بالموعد النهائي المقرر في 1 مايو/آيار 2009 طبقا للمادة 5. ومن الأسباب التي قدمت لبطء التقدم أن العمل ضد الألغام لم يكن من أولويات الحكومة، ونقص الدعم المالي، والهيكل العسكري للعمل ضد الالغام في تايلاند.           

الانتهاء الناجح من عمليات التطهير: تنص المادة 5 من الاتفاقية على تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة في المناطق الملغومة. فاتفاقية حظر الألغام لا تضع شروطا لأي درجة أقل من التطهير، مثل "آمنة من الألغام" أو "خالية من الآثار" (بحيث يتم على سبيل المثال مجرد تسوير المناطق الملغومة التي يرى أنها لا تشكل خطرا أو ليس لها تأثير اجتماعي اقتصادي ووضع علامات عليها بدلا من تطهيرها).


ليست ناميبيا في وضع يسمح بإعلان الوفاء بالتزامات المادة 5. ففي ديسمبر/كانون الأول 2005، قال رئيس هيئة العمل ضد الألغام التابعة لوزارة الدفاع أنه سيتأكد من زيارة جميع المناطق المشتبه في أنها ملغومة قبل الإعلان عن خلو البلاد من الألغام. وفي مارس/آذار 2006 أضاف أن "ناميبيا لا تريد أن تتعجل الإعلان. ستفعل ذلك عندما يحين الوقت المناسب لذلك"، أي بعد الانتهاء من عمليات المسح الجارية.


وهناك أيضا دول أطراف أخرى من التي انتهت من عمليات التطهير قد لا تكون في وضع يسمح حاليا بالإعلان بثقة عن وفاءها بالتزامات المادة 5.


أدلت جيبوتي بعدة تصريحات عن الانتهاء من عمليات إزالة الألغام والوفاء بالتزامات المادة 5، بما فيها الإعلان بأنها "آمنة من الألغام" (ولكن ليست "خالية من الألغام"). إضافة إلى أن تفاصيل المناطق الملغومة وعمليات المسح والتطهير لم يتم ذكرها بشكل كامل في تقرير المادة 7 لجيبوتي. فتشير بعض الأدلة إلى احتمالية وجود الألغام في شمال ويحتمل أيضا جنوب البلاد.


لا تحدد إن الاتفاقية كيفية إعلان الدول الأطراف عن الانتهاء من عمليات التطهير والامتثال للمادة 5 (في ماعدا تقديم نقرير الشفافية بموجب المادة 7)، ولا تحدد ما هي المعلومات المطلوبة من الدول الأطراف بشكل جماعي في هذا الخصوص. إلا أن "الحملة الدولة لحظر الألغام الأرضية" توصي بأن تقوم جميع الدول الأطراف بتقديم إعلان رسمي عن الامتثال الكامل إلى أحد الاجتماعات السنوية للدول الأطراف أو أحد مؤتمرات المراجعة، حتى يتسنى تقييم امتثالها.             

تم الإعلان عن عمليات التطهير في سورينام إلى الاجتماعات الدائمة في يونيو/حزيران 2005 من قبل "منظمة الدول الأمريكية"، التي أفادت بأنه في 4 أبريل/نيسان 2005 تم الانتهاء من عمليات التطهير ومراقبة جودة المناطق الملغومة المتبقية: "إننا نرى أن عمليات تطهير الألغام قد أجريت باستخدام التقنيات والمناهج الملائمة ووفقا للمعايير الدولية للعمل ضد الألغام (IMAS) بحيث تتفق النتائج مع المتطلبات الواردة في المادة 5 من المعاهدة".

وقد أوصت "منظمة الدول الأمريكية" أن تقوم حكومة سورينام بـ"استخدام صيغة للإعلان مشابهة لتلك التي استخدمتها كوستاريكا وهندوراس (وتدرسها غواتيمالا حاليا) لتوضيح مدى الامتثال للمعاهدة. وهذه الصيغة من شأنها إعلان أن جميع المناطق الملغومة وحقول الألغام المعروفة والمشتبه فيها قد تم تطهيرها، وأن الخطة/البرامج القومية قد تم اختتامها بنجاح، وأنه قد بقيت قدرات قومية للاستجابة لأي مواقف مفاجئة تتعلق بتطهير الألغام". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 زعمت سورينام، في وثيقة أرسلتها إلى "وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الألغام"، أنها قد أوفت بالتزاماتها طبقا للمادة 5.

أعلن تقرير غواتيمالا الخاص بالمادة 7 للعام 2005 أنه تم الانتهاء من إزالة جميع الألغام المضادة للأفراد ومخلفات الحرب المتفجرة، وأنه لم تعد هناك أي مناطق ملغومة على أراضيها. هذا وقد أدلت غواتيمالا ببيان رسمي عن امتثالها الكامل إلى اجتماعات اللجان الدائمة في ماي/آيار 2006. كما كانت كوستاريكا قد أعلنت عن الانتهاء من برنامجها لإزالة الألغام خلال اجتماعات اللجان الدائمة في فبراير/شباط 2003.             
كان التقرير النهائي لمؤتمر المراجعة الأول لاتفاقية حظر الألغام قد ذكر فقط أن هندوراس صرحت بانتهائها من عمليات التطهير، ولكنه لم يشر إلى بيان رسمي عن امتثالها. وبحسب ما أفادت "منظمة الدول الأمريكية" فإن عمليات التطهير قد انتهت في أكتوبر/تشرين الأول 2004.

وتوجب المادة 5 تحديد المناطق الملغومة "المعروفة أو المشتبه فيها" وتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة في تلك المناطق. إلا أنه قد يحدث أن تتم عمليات التحديد والتطهير بشكل فعال، ولكن يتم في أي وقت في المستقبل اكتشاف مزيد من المناطق الملغومة أو أعداد متناثرة من الألغام المضادة للأفراد. في هذه الحالة، يتعين طبقا للاتفاقية أن يتم تدمير تلك الألغام بشكل سريع وتقديم تفاصيل كاملة بشأنها في التقرير السنوي القادم لتلك الدولة الطرف الخاص بالمادة 7.

واستعدادا لأي اكتشاف جديد لأراضٍ مزروعة بالألغام المضادة للأفراد اتخذت عدة دول أطراف خطوات جادة لحفظ قدرات تطهير "متبقية". ويمكن توصية جميع الدول الأطراف باتخاذ هذا الإجراء الحكيم. ففي غواتيمالا قد تم تشكيل وحدة متنقلة لإزالة الألغام في ديسمبر/كانون الأول 2005 من أجل الاستجابة لبلاغات وجود بقايا ألغام أو مخلفات حرب متفجرة. كما قامت "منظمة الدول الأمريكية" بتوصية سورينام بتجهيز قدرات قومية متبقية للاستجابة لأي مواقف غير متوقعة تتعلق بتطهير الألغام.            

منح تمديدات للمواعيد النهائية المحددة في المادة 5: تحتوي الاتفاقية على مجموعة محددة من الشروط والإجراءات لاحتمالية منح تمديد للموعد النهائي المحدد بالمادة 5 للدول الأطراف غير القادرة على الانتهاء من التطهير خلال 10 سنوات.

وتؤيد "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" منح فترات تمديد ملائمة للدول الأطراف الشديدة التأثر بالألغام وذلك بعد أن تتم دراسة وافية للظروف المحددة التي منعتها من الانتهاء من تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد الموجودة في المناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، إلى جانب خطة تفصيلية حول كيف ستضمن الانتهاء من تدمير الألغام المضادة للأفراد خلال إطار زمني جديد.

إلا أن "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" تناشد الدول الأطراف بعدم الموافقة على منح فترة تمديد مفتوحة لأي دولة طرف. وما يتفق مع المادة 5 هو أن تكون كل فترة تمديد ممنوحة من الدول الأطراف لأقصر فترة زمنية ممكنة وأن تكون مشروطة بمتطلبات تقديم التقارير الدورية من قبل الدولة الطرف التي تطلب التمديد وتحقيق أهداف معقولة خلال تلك الفترة الزمنية. علاوة على ذلك فإن الالتزام بالانتهاء من إزالة الألغام المضادة للأفراد من المناطق الملغومة "في أقرب وقت ممكن" يتطلب أن يكون تخطيط وتنفيذ عمليات التطهير قد بدأ في الوقت المناسب وتم بشكل فعال وسريع. أما في حالة أن تكون الدولة الطرف تأخرت في بدء عمليات التطهير حتى اقترب الموعد النهائي المحدد في المادة 5، أو لم تحرز إلا قليلا من التقدم خلال فترة الـ10 سنوات الأولى، فإن ذلك لا يتفق مع بنود المادة 5 التي تنص على أنه: "إذا رأت الدولة الطرف أنها لن تكون قادرة على..." (مع إضافة التأكيد)، فصياغة المادة 5 لا تتيح التقدم بطلب تمديد للدول الأطراف التي لم تهتم بالوفاء بالتزام التطهير بشكل مناسب التوقيت.             

الملكية الوطنية والحكم السليم لبرامج العمل ضد الألغام


إن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ المادة 5 تقع على الدولة الطرف المتأثرة بالألغام، بحسب المادة 5. وسعيا لمعالجة التلوث بالألغام والامتثال للاتفاقية يجب على كل دولة طرف متأثرة بالألغام أن تتحمل المسؤولية الفعالة عن برنامج العمل ضد الألغام. 


أما بالنسبة للحكم السليم فإن كل برنامج للعمل ضد الألغام يكون بنفس جودة إدارته.

التمويل: إن الأساس في الملكية الوطنية والحكم السليم لبرامج العمل ضد الألغام هو ضمان أن الدولة الطرف تقوم بتعبئة الموارد الكافية، سواء الوطنية أو الدولية، لإبقاء برنامج العمل ضد الألغام على مستوى معقول. إلا أن المادة 6 من الاتفاقية تنص على أن الدول الأطراف التي يسمح وضعها بدعم جهود كل من الدول الأطراف المتأثرة عليها أن تقوم بذلك. لذا فإنها تدعو الدول المانحة إلى مواصلة توفير الدعم الكافي من أجل تنفيذ برامج فعالة للعمل ضد الألغام.


وقد تعرضت عدة برامج للتهديد بسبب نقص التمويل خلال فترة إعداد هذا التقرير:

· في أفعانستان تعرضت عمليات إزالة الألغام لنقص حاد في التمويل في أواسط 2006، مما تسبب في قيام "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام في أفغانستان" بتسريح 1130 من أفراد إزالة الألغام في يوليو/تموز والتخطيط للاستغناء عن 2800 وظيفة أخرى في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

· أعلنت كرواتيا في مايو/آيار 2006 أن "فرصتها للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 2009 للانتهاء من إزالة الألغام طبقا للاتفاقية قد أصبحت حقا ضئيلة جدا جدا". هذا وقد دعا البرلمانيون الحكومة إلى تخصيص مزيد من الأموال لبرنامج العمل ضد الألغام. ويذكر أن كرواتيا تقوم بالفعل بالتمويل الذاتي لبرنامجها للعمل ضد الألغام بنسبة 57 بالمائة تقريبا.  

· في غينيا بيساو أدت أزمة التمويل في برنامج العمل ضد الألغام في أبريل/نيسان 2006 إلى إجبار إحدى المنظمتين غير الحكوميتين القومية القائمتين على إزالة الألغام على وقف عملياتهما لمدة شهرين. فنقص الموارد طويلة المدى يهدد فرص غينيا بيساو في إنهاء متطلباتها التابعة للمادة 5 خلال المهلة المحددة في الاتفاقية.

· في العراق تم حل 15 من الفرق الخاصة بالتخلص من القذائف المتفجرة التي تديرها شركة "ماينتك الدولية" المتعاقدة مع "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" في أواسط 2005 عندما تم فسخ العقد بسبب نقص التمويل.
· في موريتانيا توقفت عمليات إزالة الألغام طوال عام 2005 نتيجة نقص التمويل، ثم استأنفت نشاطها في 2006.
· في طاجكستان أدى نقص الدعم من الدول المانحة وعدم وصول الأموال الموعودة إلى تهديد الخطط لتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية في 2006. وقد حذرت طاجكستان أن المساعدات الدولية "ضرورية الآن حتى يتسنى لنا الوفاء بالتزاماتنا المحددة في الاتفاقية".
وهناك حاجة إلى زيادة جهود العديد من الدول الأطراف، سواء المتأثرة أو غير المتأثرة بالألغام، من أجل الوفاء بالتزاماتها طبقا للمادة 5 و6 من "اتفاقية حظر الألغام". وتحث "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" جميع الدول الأطراف ذات التزامات المادة 5 على بذل كل الجهود الممكنة لضمان وفائها للمواعيد المحددة في الاتفاقية، وتحث غيرها من الدول الأطراف على تقديم المساعدات بقدر المستطاع.

السيطرة المدنية على برامج العمل ضد الألغام: سعيا لضمان الحكم السليم للعمل ضد الألغام ترى بعض البرامج أنها ستكون أكثر إنتاجية وشفافية وتجذب مزيدا من التمويل الدولي إذا خضعت لإدارة مدنية بدلا من عسكرية.    

· في لبنان افتتح مكتب إزالة الألغام القومي مشروعا متوسط المدى في 2005 من أجل تحقيق مشاركة أوسع للمؤسسات الوطنية والمحلية في تخطيط وتنسيق العمل ضد الألغام، مما يسمح بمزيد من الإشراف من المؤسسات المدنية. والهدف وراء ذلك هو إضفاء الصفة الرسمية على برامج العمل ضد الألغام في لبنان مما يسمح بتلبية متطلبات العمل ضد الألغام بشفافية وبشكل فعال التكلفة.

· بدأت في موريتانيا عام 2006 مناقشات داخل وزارات الدفاع القومي والشؤون الاقتصادية والتنمية من أجل نقل المكتب القومي لإزالة الألغام لأغراض إنسانية تحت سلطة وزارة مدنية.
· في رواندا لا يزال مكتب إزالة الألغام الوطني تحت رعاية وزارة الدفاع بالرغم من صدور تقييم في 2003 يوصي بأن يترأسه مدنيون لجذب التمويل الدولي.
· قدم مركز تايلاند للعمل ضد الألغام اقتراحا لمجلس الوزراء في 2005 بأن يتحول من منظمة عسكرية إلى منظمة مدنية، وقد تم إقرار هذا الاقتراح في يناير/كانون الثاني 2006 وتقديم اقتراح رسمي لنقله إلى ولاية رئاسة الوزراء.       
الدمج في برامج التنمية: يرى عدد من الدول المانحة أن دمج برامج العمل ضد الألغام في برامج التنمية سيساعد على تعبئة الموارد وزيادة فعالية القطاع إلى الحد الأقصى. ومن أمثلة الجهود المبذولة، بعضها ناجح وبعضها أقل نجاحا، لتحقيق مثل هذا التكامل:

· تزعم أنغولا أنها دمجت العمل ضد الألغام في خطتها للتنمية. وقد تم تحديد العمل ضد الألغام كهدف محدد في "استراتيجية مكافحة الفقر 2004-2006" التي وضعتها أنغولا. وأحد أهداف هذه الاستراتيجية هو "ضمان الأمن المادي الأساسي من خلال إزالة الألغام ونزع السلاح وحفظ القانون والنظام في أرجاء البلاد".

· في البوسنة والهرسك شملت "استراتيجية التنمية نصف السنوية 2004-2006" العمل ضد الألغام كأحد قطاعات الأولوية، إلا أن قلة من قطاعات التنمية شملت العمل ضد الألغام كأحد أولوياتها. ويذكر أن المراجعة في منتصف 2006 حددت العمل ضد الألغام كأولوية من أجل برامج تنمية أكثر استراتيجية، وزادت حصول برامج العمل ضد الألغام على الموارد المالية المخصصة لبرامج التنمية.
· في غينيا بيساو تم مراجعة برنامج إصلاح القطاع العام في سبتمبر/أيلول 2005 ودمجه في تخطيط برامج العمل ضد الألغام، وكان من المقرر تقديم هذه الوثائق إلى مائدة مستديرة من المانحين في نهاية 2006.           

· صرح المركز العراقي الكردستاني للعمل ضد الألغام بأنه مع الانخفاض في أعداد الضحايا في شمال العراق بدأت أولويات التطهير تتحول من مجرد مهام إنسانية إلى مشاريع تدعم النمو الاقتصادي.

· في الأردن قيل أن الخطة القومية للعمل ضد الألغام 2005-2009، والتي تم تحضيرها على مدى 10 أشهر من التشاور مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة بالألغام والقطاع الخاص، تتفق مع أهداف "خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي" و"أهداف الألفية للتنمية".
· في موزمبيق تضمنت "استراتيجية تخفيف حدة الفقر" الثانية، والتي أقرها مجلس الوزراء في مايو/آيار 2006، العمل ضد الألغام كقضية قطاعية. وقيل أن دمج العمل ضد الألغام في الاستراتيجية من شأنه تشجيع جميع مشاريع التنمية على إضافة عنصر لإزالة الألغام.
· أعلنت زامبيا خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" أنها قد دمجت استراتيجيات إزالة الألغام في الخطة الخمسية للتنمية القومية 2006-2010، بهدف أن تؤدي الاحتياجات الإنمائية إلى دفع العمليات الإنسانية لإزالة الألغام.    

تحسين أداء البرامج: لقد أجريت عدة عمليات تقييم لمشاريع وبرامج العمل ضد الألغام خلال فترة إعداد هذا التقرير، بغرض تحسين أداء برامج العمل ضد الألغام.


في أبخازيا تم تقييم مركز العمل ضد الألغام وبرنامج "هالو" مرتين في 2005 من قبل ممثلين من وزارة الخارجية الأمريكية. وتوصلت عمليات التقييم إلى أن "البرنامج يعتبر فعالا ومدارا بشكل جيد وعلى الطريق الصحيح نحو إعلان خلو أبخازيا من الألغام خلال 2007".


في أذربيجان تم في أواخر 2005 تقييم "وكالة أذربيجان القومية للعمل ضد الألغام" (ANAMA) من قبل "البنك الدولي" بناء على طلب من مجلس الوزراء. وبحسب ما أفادت ANAMA، فإن التقييم وجد أنها منظمة "مصممة بكفاءة وتعمل بكفاءة وفقا للمعايير الدولية لأنشطة إزالة الألغام... ويتوقع أن تقدر المنظمة على تحقيق أهداف خطة العمل ضد الألغام الحالية، أي أن تعلن بحلول نهاية 2008 أن جميع المناطق في "الأراضي المحررة" قد أصبحت خالية من الألغام، وذلك بشرط أن يتم توفير التمويل اللازم خلال الثلاث سنوات القادمة".


في البوسنة والهرسك، أجرى "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" (GICHD) عملية تقييم نصف سنوية في يونيو/حزيران 2006 لـ"البرنامج المتكامل للعمل ضد الألغام التابع لبرنامج للأمم المتحدة للتنمية" وتوصل إلى أن البرنامج ككل كان ناجحا في دعم ظهور قدرات وطنية لتخطيط وتنسيق برنامج العمل ضد الألغام.


في تشاد أجريت عملية تقييم مشتركة لبرامج العمل ضد الألغام بين "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" و"مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" من أجل مراجعة وتقييم جهود الأمم المتحدة لتنمية القدرات الإدارية والتقنية في مجال العمل ضد الألغام، ولتحديد الحاجة إلى مزيد من الدعم من المانحين وكيفية تحقيق ذلك، ولتقديم المشورة حول كيفية تحسين برنامج الأمم المتحدة. وقد أوصت البعثة بإجراء مراجعة للموارد البشرية لدى "المكتب الوطني لإزالة الألغام" لضمان أن العاملين مؤهلين بشكل صحيح لوظائفهم، وإعداد خطة تدريب شاملة للعاملين المحليين. فقالت البعثة: "إن المزيد من إعادة التنظيم وتخفيض وتبسيط الهياكل الوظيفية مطلوبين لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف".           
في لاوس كان من المقرر في يونيو/حزيران 2006 الانتهاء من مشروعين مدتهما سنة واحدة قامت بهما "جمعية المساعدات الشعبية النرويجية". وكانت أهميتهما في أنهما وفرا الأساس لتحسين كفاءة وإنتاجية مزيلي الألغام. واشتملت الدراسات التي أجرتها "جمعية المساعدات الشعبية النرويجية" على دراسة مسح تقني متقدمة الغرض منها تحسين تقييم وتخطيط المهام، ووضع الخطوط الإرشادية لتخفيض المساحة، وبالتالي تمكين "مركز لاوس لإزالة القذائف غير المنفجرة" من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والإنتاجية.

في موزمبيق أجرى "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" مراجعة شاملة لبرنامج العمل ضد الألغام. وتضمنت توصياته الرئيسية الحاجة إلى قياس التحديات الإنسانية والإنمائية المتبقية بشكل أفضل (مثل إعادة عمليات المسح) وإلى توطيد الصلة بين العمل ضد الألغام من ناحية والتنمية وإعادة الإعمار من ناحية أخرى. واعتبارا من نهاية أبريل/نيسان 2006 كانت "جمعية المساعدات الشعبية النرويجية" لاتزال تحتاج لمناقشة توصيات تقرير المراجعة التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2005 وللتخطيط لتنفيذها.

في سريلانكا أجرى "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" تقييما مستقلا لدوره وعملياته في 2006.

في اليمن أجرى "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" في أبريل/نيسان 2005 تقييم للدعم الذي يقدمه "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" إلى برنامج العمل ضد الألغام. وأفاد التقرير بأنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ في العمل ضد الألغام وأن "مركز العمل ضد الألغام باليمن" له هيكل تنظيمي قادر على التعامل مع كافة عناصر برنامج العمل ضد الألغام. كما أشار التقرير إلى عدة ثغرات مثل نقص التدريب ونقص منشآت تدمير الذخائر والحاجة إلى إعادة التأهيل المجتمعي في فترة ما بعد التطهير. وفي مارس/آذار 2006 بدأ "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" و"مركز العمل ضد الألغام باليمن" دراسة اجتماعية اقتصادية لتقييم الفوائد الاجتماعية الاقتصادية التي تعود من استثمار إزالة الألغام.         

ضمان سلامة مزيلي الألغام: سجل مرصد الألغام الأرضية وقوع أكثر من 100 إصابة بين مزيلي الألغام في حوادث وقعت أثناء عمليات التطهير في 2005. أفغانستان وكمبوديا معا يشكلان أكثر من نصف مجموع حالات الإصابة المسجلة. (أنظر تفاصيل ضحايا مزيلي الألغام في القسم الخاص بـ ضحايا الألغام الأرضية).

واستجابت بعض برامج العمل ضد الألغام للمخاوف بشأن انتشار مرض الأيدز بين مزيلي الألغام. ففي موزمبيق أفاد تقرير مراجعة مدته 10 سنوات من قبل "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" بأن انتشار الأمراض طويلة الأمد بين فرق إزالة الألغام تدعو إلى القلق. فقد وجد أن نسبة كبيرة من العاملين على إزالة الألغام لم يقدروا على مزاولة عملهم بسبب إصابتهم بأمراض غالبا ما تتعلق بالأيدز، مشيرا إلى فقدان جهتين من القائمين على إزالة الألغام لثماني بالمائة من القدرة التشغيلية بسبب ما يعتقد أنها أمراض تتعلق بالأيدز في 2003. وذكر تقرير المراجعة بأن "هناك أسبابا كافية للخوف من أن يكون مزيلو الألغام ناقلين للمرض، سواء إلى المجتمعات في المناطق المتأثرة بالألغام أو إلى زوجاتهم أو شركائهم الجنسيين في بلادهم". وهناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث في هذا الموضوع.
التوعية بمخاطر الألغام
تعلن "استراتيجية الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام بين الوكالات 2006-2010" الآتي: "لقد ساهمت الأدوات الأكثر فعالية لتقليل المخاطر في الانخفاض المستمر لمعدلات الضحايا". والتوعية بمخاطر الألغام هي إحدى الأدوات لتقليل مخاطر الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة. يتم تعريف التوعية بمخاطر الألغام بأنها الأنشطة التي تسعى إلى "تقليل الإصابات بسبب الألغام أو القذائف غير المنفجرة من خلال زيادة الوعي والارتقاء بعملية تغيير السلوك، بما يشمل نشر المعلومات للعامة، والتعليم والتدريب، وتعريف المجتمع بعمليات إزالة الألغام".

إن التوعية بمخاطر الألغام من العناصر المتكاملة للعمل ضد الألغام، فهي مطلوبة لتقديم التحذيرات والنصائح حول السلوك الآمن، وأيضا لتعبئة المجتمع للإبلاغ عن المناطق الخطرة والقذائف غير المنفجرة. ويمكن للتوعية من مخاطر الألغام تشجيع تبادل المعلومات بين القائمين على إزالة الألغام والسكان المحليين. وغالبا ما تشترك فرق التوعية بمخاطر الألغام في عمليات جمع البيانات للعمل ضد الألغام، ويمكن أن تساعد في التعرف إلى الناجين من الألغام واحتياجاتهم، إلى جانب أنها تقدم معلومات ذات صلة إلى الناجين. كما أن التوعية بمخاطر الألغام تعدّ من الأدوات الجيدة للدفاع عن حظر الألغام الأرضية.

من التطورات المشجعة بشكل خاص في 2005-2006 زيادة دفع التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام. فكما ذكر أحد الخبراء: "تقوم الأساليب المجتمعية على إشراك السكان المحليين في توصيل رسالة التوعية بمخاطر الألغام إلى مجتمعاتهم، وهو أسلوب قد يؤدي إلى فعالية التكلفة وضمان التغطية الجيدة وبناء القدرات وخلق تطلعات نحو الاستدامة".

ومن التطورات الأخرى الجيدة زيادة الربط ما بين برامج التوعية بمخاطر الألغام وأعمال المسح ووضع العلامات وإزالة الألغام، وأيضا عمل هذه البرامج ضمن إطار منهجي مدرسي رسمي. أما البرامج الفردية للتوعية بمخاطر الألغام فهي آخذة في الانخفاض.   

إن أكبر تحدي يواجه القائمين بالتوعية بمخاطر الألغام هو سلوك الإقدام المتعمد على المخاطر. وأكثر الأمثلة شيوعا لهذا السلوك هو جمع الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة بصفتها خردة حديد مربحة، إلا أن الإقدام المتعمد على المخاطر قد شمل أيضا أنشطة المعيشة اليومية مثل الدخول المتعمد إلى المناطق الخطرة لجمع الأخشاب أو الزراعة أو رعاية الماشية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. ولمعالجة ذلك، عمل القائمون على التوعية بمخاطر الألغام على تطوير أساليب شاملة لتقليل المخاطر تشمل تحديد بدائل ملموسة لسلوك الإقدام المتعمد على المخاطر، وهي تشمل دمج الرسالة المتعلقة بالجغرافيا في جلسات التوعية لشرح مواقع المناطق الآمنة، وبناء مناطق لعب آمنة للأطفال، وبرامج محددة موجهة إلى القائمين بجمع وتجارة الحديد الخردة.

برامج التوعية بمخاطر الألغام

سجل مرصد الألغام الأرضية وجود برامج أو أنشطة للتوعية بمخاطر الألغام في 60 دولة خلال 2005 والنصف الأول من 2006، ويقل هذا العدد بدولة واحدة عما سجله تقريرالعام الماضي.  ومن بين هذه الدول هناك 39 دولة طرف في "اتفاقية حظر الألغام"، وهناك 21 دولة غير طرف في الاتفاقية. كما كانت هناك برامج أو أنشطة للتوعية بمخاطر الألغام في ثماني من المناطق التسع غير الحكومية التي قام مرصد الألغام الأرضية بتغطيتها.  
وقد ارتفع إجمالي عدد من تلقوا برامج مباشرة للتوعية بمخاطر الألغام من 6.25 مليون شخص خلال 2004 إلى 6.4 مليون شخص خلال 2005. وكما كان الحال في الأعوام الماضية فإن المجموع العالمي مجرد تقدير يستند إلى العديد من المصادر التي تقدم معلومات إلى مرصد الألغام الأرضية. ولا يتضمن الإجمالي البالغ 6.4 مليون شخص أولئك الذين يتلقون التوعية بمخاطر الألغام عبر وسائل الإعلام، ولكن قد يكون هناك عدد كبير ممن يتلقون التوعية من مصادر متعددة. وقد تضمنت 5 دول فقط حوالي 4  ملايين من المتلقين لبرامج التوعية بمخاطر الألغام وهي: أفغانستان وأنغولا وكمبوديا وسريلانكا وتايلاند. إلا أن هناك تأكيدا متزايدا من قبل القائمين على التوعية بمخاطر الألغام على أن عدد الحاصلين على التوعية يعتبر أقل أهمية من جودة وتأثير برامج التوعية بمخاطر الألغام.
وتنص "اتفاقية حظر الألغام" على أن تقوم الدول الأطراف بذكر التدابير التي تتخذها "لتقديم تحذيرات فورية وفعالة لسكان" المناطق الملغومة. واعتبارا من يونيو/حزيران 2006 كانت 23 دولة طرف قد ذكرت برامج التوعية بمخاطر الألغام في تقارير الشفافية للعام 2005 طبقا للمادة 7، مقارنة بـ33 دولة في العام الماضي. وهذا يرجع إلى أن بعض الدول الأطراف لم تستخدم "النموذج 1" من صيغة تقرير المادة 7 لتعريف وتحديد أنشطة التوعية بمخاطر الألغام (روسيا البيضاء، كمبوديا، هندوراس، لاتفيا، ناميبيا، أوكرانيا، وزامبيا). وذكر البعض الآخر من الدول الأطراف في "النموذج 1" أن موضوع أنشطة التوعية بمخاطر الألغام لا ينطبق عليهم (بنغلاديش، جمهورية الكونغو، ساحل العاج، ومولدوفا).

ويرى مرصد الألغام الأرضية أن هناك حاجة ماسة إلى برامج جديدة أو إضافية للتوعية بمخاطر الألغام في كل من الجزائر، بورما/ميانمار، كولومبيا، مصر، الهند، الكويت، لاوس، موزمبيق، باكستان، تركيا، وأوكرانيا.     

الأنشطة الجديدة للتوعية بمخاطر الألغام

خلال 2005 و2006 تم تسجيل وجود مشاريع جديدة للتوعية بمخاطر الألغام في 28 دولة، وهو تطور ملحوظ ومكمل لأنشطة التوعية بمخاطر الألغام التي سجلت في 15 دولة العام الماضي. ولأول مرة سجل وجود أنشطة للتوعية بمخاطر الألغام في الصين، وفي بلدان أخرى زاد عدد القائمين على تقديم التوعية بمخاطر الألغام، وتوسعت الأنشطة بشكل كبير، و/أو تم تغطية مناطق جغرافية جديدة.

ومن الدول الـ28 هناك 18 دولة طرف (أفغانستان، أنغولا، البوسنة والهرسك، كمبوديا، تشيلي، كولومبيا، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إكوادور، إثيوبيا، ليبيريا، بيرو، السنغال، السودان، تايلاند، تركيا، أوغندا، وزيمبابوي) و10 دول غير أطراف (أرمينيا، الصين، إيران، العراق، كيرجستان، نيبال، باكستان، الصومال، سوريا، وفيتنام). كما ظهرت أنشطة جديدة للتوعية بمخاطر الألغام في فلسطين والصحراء الغربية.

برامج كافية للتوعية بمخاطر الألغام


أعدت 23 دولة وخمس مناطق برامج كافية للتوعية بمخاطر الألغام في 2005 والنصف الأول من 2006. و"كافية" تعني أنه قد تم إعداد برنامج للتوعية بمخاطر الألغام أو مشروع كبير كان قادرا على توفير التوعية بمخاطر الألغام من حيث الاحتياج والجودة في ما يتعلق بالتهديد الفعلي الذي تشكله الألغام/مخلفات الحرب المتفجرة. وفي البلدان أو المناطق التي تكون مشكلة الألغام/مخلفات الحرب المتفجرة محدودة، قد يكفي إعداد برنامج محدود للتوعية بمخاطر الألغام ما دامت أعداد الضحايا تظل منخفضة جدا أو معدومة. ومع ذلك يمكن زيادة برامج التوعية بمخاطر الألغام في هذه البلدان لتحقيق خدمات أكثر شمولية.


هناك 15 دولة طرف لديها برامج كافية للتوعية بمخاطر الألغام، وهي أفغانستان، أنغولا، البوسنة والهرسك، كمبوديا، إكوادور، إريتريا، غواتيمالا، غينيا بيساو، نيكاراغوا، السنغال، السودان، طاجكستان، تايلاند، أوغندا، واليمن.


وهناك ثماني دول غير أطراف لديها برامج كافية للتوعية بمخاطر الألغام، وهي أذربيجان، إيران، العراق، كيرجستان، لبنان، نيبال، كوريا الجنوبية، وسريلانكا. والمناطق الخمس التي لديها برامج كافية للتوعية بمخاطر الألغام هي أبخازيا، الشيشان، جزر فوكلاند، كوسوفو، وأرض الصومال.         
أنشطة غير كافية للتوعية بمخاطر الألغام


سجل مرصد الألغام الأرضية وجود أنشطة غير كافية للتوعية بمخاطر الألغام في 37 دولة في الفترة 2005-2006. و"غير كافية" تعني أن أسلوب التوعية المتبع كان أساسيا بشكل زائد، أو أن التوعية كانت على نطاق محدود أو لم تصل لبعض المناطق الجغرافية المحتاجة إليها. وهذا يشمل 24 دولة طرف (ألبانيا، روسيا البيضاء، بوروندي، تشاد، تشيلي، كولومبيا، ساحل العاج، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السلفادور، إثيوبيا، الأردن، ليبيريا، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، بيرو، الفلبين، رواندا، تونس، تركيا، أوكرانيا، زامبيا، وزيمبابوي) و13 دولة غير طرف (أرمينيا، بورما/ميانمار، الصين، جورجيا، الهند، إسرائيل، لاوس، باكستان، بولندا، روسيا، الصومال، سوريا، وفيتنام). هذا وقد سجل وجود أنشطة غير كافية للتوعية بمخاطر الألغام في ناغورنو كاراباخ وفلسطين والصحراء الغربية.

غياب أنشطة التوعية بمخاطر الألغام

لم يتم تسجيل وجود أي أنشطة توعية بمخاطر الألغام خلال 2005 و2006 في 30 دولة من الدول المتأثرة بالألغام أو مخلفات الحرب المتفجرة. وفي بعض هذه البلدان لم يتم إجراء أي تقييم أوّلي ليسمح باتخاذ الحكم الصحيح عما إذا كانت هناك حاجة إلى التوعية بالمخاطر، فقد لا تكون هناك ضرورة في بعض البلدان إلى برامج رسمية للتوعية. ومن هذه البلدان الـ30 هناك 20 دولة طرف: الجزائر، بنغلاديش، جمهورية الكونغو، قبرص، الدنمارك، جيبوتي، إستونيا، اليونان، مقدونيا، مالاوي، مولدوفا، النيجر، بنما، صربيا والجبل الأسود، سيراليون، سوازيلاند، وفنزويلا. وهناك 10 دول غير أطراف: كوبا، مصر، كازخستان، الكويت، ليبيا، منغوليا، المغرب، كوريا الشمالية، عمان، وأوزبكستان. كما لم يسجل وجود أي أنشطة للتوعية بمخاطر الألغام في تايوان.       


الأطراف الرئيسية

إن الآلاف من المتطوعين لخدمة المجتمع – ومنهم المتطوعون من "جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، والأطفال من "نوادي الأطفال" و"التلاميذ المدرسين" (نهج "من طفل إلى طفل" و"من الطفل إلى الأبوين") – وعشرات الآلاف من المدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية هم الأطراف الرئيسية القائمة بالتوعية بمخاطر الألغام داخل مجتمعاتهم، بما يشمل التوعية في معسكرات اللاجئين والنازحين داخليا.

ويقوم العاملون بالمراكز الوطنية للعمل ضد الألغام وقوات الأمن (أفراد الجيش، حرس الحدود، أفراد الشرطة، ورجال الإطفاء) بتقديم تحذيرات للسكان. وفي بعض البلدان قد تم تدريبهم على تقديم مستوى عالي من التوعية بمخاطر الألغام بصفتها عنصرا أساسيا من عناصر البرنامج القومي للعمل ضد الألغام.

وقد بلغ عدد المنظمات الوطنية غير الحكومية التي قامت بأنشطة توعية بمخاطر الألغام في 30 دولة 121 منظمة خلال فترة إعداد هذا التقرير. والمنظمات الوطنية غير الحكومية غالبا ما تعمل مع فرق متنقلة من معلمي التوعية بمخاطر الألغام لتصل إلى المجتمعات المتأثرة بالألغام وتدرب المتطوعين والمدرسين وتراقبهم.

أما على المستوى الدولي، فإن المشاركين الأساسيين في برامج التوعية بمخاطر الألغام هم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، منظمة "اليونيسيف"، "المنظمة الدولية للمعاقين"، "المجموعة الاستشارية للألغام"، "مساعدات الكنيسة الدنماركية"، "المجموعية الدنماركية لإزالة الألغام"، "منظمة المساعدات الإنسانية" (INTERSOS)، منظمة "هالو تراست"، و"جمعية المساعدات الشعبية النرويجية". والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى المشتركة في أنشطة بازرة للتوعية بمخاطر الألغام هي "ائتلاف غوث الأطفال" (في السويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، منظمة "الرؤيا العالمية"، "مؤسسة المتطوعين للخدمات الدولية" (AVSI)، "منظمة التعليم العالمية"، "صندوق إعادة التأهيل العالمي"، هيئة "الإغاثة الإسلامية"، و"صندوق الوعي بالألغام".

وقامت المنظمات الدولية غير الحكومية - خاصة تلك المتخصصة في مجال إزالة الألغام المذكورة أعلاه – بتنفيذ برامج التوعية بمخاطر الألغام في 25 دولة وأربع مناطق خلال 2005 و2006. وقامت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر" بتنفيذ برامج للتوعية بمخاطر الألغام في 27 دولة. وفي 2005 وضعت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إطار عمل لعملياتها الوقائية المستقبلية الخاصة بالعمل ضد الألغام، سعيا لدمج برامج العمل ضد الألغام، بما فيها التوعية بمخاطر الألغام، في كافة أقسام "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" المناسبة.       

تحتفظ منظمة "اليونيسيف" داخل منظومة الأمم المتحدة بدور أساسي في مجالات التوعية بمخاطر الألغام ومساعدة الناجين والمناداة للعمل ضد الألغام. وفي 2005 و2006 قدمت "اليونيسيف" الدعم المالي والتقني لبرامج العمل ضد الألغام في 30 دولة ومنطقتين. وتم توجيه هذا الدعم بشكل أساسي إلى برامج التوعية بمخاطر الألغام والمناداة للعمل ضد الألغام، ولكن أيضا إلى عمليات جمع البيانات وتقديم المساعدات للناجين. وكما ورد في تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005، فإن الأمم المتحدة أطلقت سياسة بين الوكالات حول العمل ضد الألغام في 2005، وقد تمت لامركزية القرارات الخاصة بأنشطة "اليونيسيف" وغيرها من هيئات الأمم المتحدة بحيث تكون القرارات لفرق الأمم المتحدة العاملة في كل دولة.

ويقوم كل من "برنامج الامم المتحدة للتنمية" و"مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام" و"منظمة الدول الأمريكية" بالمساعدة على دمج برامج التوعية بالمخاطر في برامج العمل ضد الألغام. والشركات التجارية المتخصصة في إزالة الألغام نادرا ما تشترك في برامج التوعية بمخاطر الألغام، في ما عدا شركة "رونكو" التي تولت أنشطة التوعية بمخاطر الألغام في السودان.

المجموعات المعرضة للخطر

يختلف الأشخاص المعرضون لخطر الألغام والقذائف غير المنفجرة من دولة إلى أخرى ومن أقليم  إلى آخر، ولكن الغالبية العظمى تكون من الذكور، سواء كانوا من البالغين أو الأطفال، وغالبا ما يكونوا من سكان المناطق الريفية. كما يتعرض اللاجئون والنازحون داخليا إلى خطر جسيم، وبالأخص من ليسوا على دراية بالتهديد المحلي (كما هو واضح في أفغانستان، أنغولا، بوروندي، كولومبيا، سريلانكا، السودان، وغيرها من الأماكن). وتبين إحصاءات الضحايا أن الأطفال أكثر عرضة من البالغين لخطر القذائف غير المنفجرة، في حين يكون البالغون أكثر عرضة لخطر الألغام الأرضية. وفي عدة بلدان يكون البدو وشبه البدو من المجموعات المحددة المعرضة للخطر.

في أفغانستان الذكور هم بالأخص معرضين للخطر. وفي ألبانيا تنخفض حوادث الألغام ولكن هناك ارتفاع في الإصابات الناجمة عن مخلفات الحرب المتفجرة. أما في كرواتيا فلا يزال صائدو الحيوانات يتعرضون للخطر بشكل خاص، وتم توجيه أنشطة توعية بمخاطر الألغام خاصة إليهم في جهد مشترك بين "الصليب الأحمر الكرواتي" و"مؤسسة الصيد الكرواتية".

أما في لبنان، فالمجموعات الرئيسية المعرضة للخطر هي الذكور والذين تزيد أعمارهم على 20 سنة (72 بالمائة من الضحايا تراوحت أعمارهم بين 21 إلى 50 سنة). وفي النيبال، تشكل الأجهزة المتفجرة العشوائية أكثر مسببات الحوادث شيوعا، وقد شكّل الأطفال 56 بالمائة من مجموع الضحايا المدنيين في 2005. أما في سريلانكا فيتأثر مستوى الخطر بالمواسم، حيث يكون الخطر في أعلى مستوياته في سبتمبر عندما يبدأ موسم الزراعة والحصاد، ويتم تنظيم أسبوع للعمل ضد الألغام قبل موسم الحصاد. وفي اليمن إن المجموعات الأكثر عرضة للخطر هم النساء والأطفال أثناء قيامهم بالأعمال اليومية (رعاية الأغنام، جمع الأخشاب، جلب المياه)، حتى ولو كانوا مدركين للخطر.          

التوعية بمخاطر الألغام في مناطق الصراعات

لا تزال التوعية بمخاطر الألغام تتم بهدف تقليل الضحايا في عدد من المناطق التي تعاني من الصراع المستمر وحيث لا يمكن القيام بعمليات إنسانية لإزالة الألغام. وأقيمت في 2005 و2006 برامج طارئة للتوعية بمخاطر الألغام في كل من تشاد، سريلانكا، غينيا بيساو/السنغال بعد تجدد القتال الذي اشتمل أحيانا على استخدام الألغام الأرضية.

في العراق، استمر العاملون المحليون في تقديم برامج التوعية بالمخاطر، ليحصل عليها ما لا يقل عن 85000 شخص خلال 2005. كما استمرت أنشطة التوعية بمخاطر الألغام في بورما والشيشان وكولومبيا ونيبال بالرغم من الصراعات الدائرة، إلا أنه فرض عليها قيود هائلة في كل من هذه البلدان. أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد تم دمج برامج التوعية بمخاطر الألغام في برامج التوعية بمرض الأيدز في مناطق الصراعات الموجودة في شمال كاتانجا وكيفو الجنوبية. وفي طاجكستان، لا تزال أنشطة التوعية بالمخاطر هي الخيار الأوحد القابل للتطبيق من أجل تقليل خطر الألغام الأرضية في المناطق الملغومة الواقعة على حدود أوزبكستان، انتظارا للمفاوضات مع أوزبكستان التي قد تسمح بعمليات التطهير.        

الدمج بين أنشطة التوعية بمخاطر الألغام والأنشطة الأخرى للعمل ضد الألغام

استكمالا للاتجاه الإيجابي في السنوات الأخيرة، تم دمج أنشطة التوعية بمخاطر الألغام بشكل متزايد مع الأشكال الأخرى من أنشطة العمل ضد الألغام في 2005-2006، في العديد من البلدان. وتقول هيئة المعايير الدولية للعمل ضد الألغام الخاصة بالتوعية بمخاطر الألغام أنه "ينبغي أن يتم دمج المشاريع والبرامج... مع غيرها من أنشطة العمل ضد الألغام والإغاثة والتنمية". وتمثل فرق الاتصال المجتمي أداة رئيسية في دفع عجلة التكامل. إلا أن أحد الخبراء قد أشار إلى أنه قلما يتم استخدامها في الاتصال مع الأنشطة الإنمائية.


وفي البوسنة والهرسك تشكل أنشطة التوعية بمخاطر الألغام عنصرا جوهريا لخطط الأثر المجتمعي للعمل ضد الألغام والتي توجه استراتيجية العمل ضد الألغام الكاملة للبلاد، كما ساعدت بعض الجهات القائمة على التوعية بمخاطر الألغام في وضع اللافتات التحذيرية ضد الألغام. وفي جنوب لبنان، ساعد الاتصال المجتمعي على ضمان إجراء عمليات التطهير بسلاسة ويسر حصولها على إذن من ملاك الأراضي لاستخدام الأراضي التي تم تطهيرها، وبوجه أشمل فقد ساعد على بناء الثقة بين المجتمعات. أما في أرض الصومال، تقوم الجهات القائمة على إزالة الألغام بتقديم برامج التوعية بالمخاطر، وقام أفراد الاتصال المجتمعي بإقناع السكان المحليين بتسليم الألغام المخزونة في منازلهم.


وفي سريلانكا، صرحت فرق التطهير بأن دور الاتصال المجتمعي لفرق التوعية بمخاطر الألغام قد ساعدهم على العمل بشكل أكثر فاعلية. ومنظمات التوعية بمخاطر الألغام هي المصدر الرئيسي للمعلومات عن المناطق الخطرة الجديدة والقذائف غير المنفجرة المنعزلة. فعلى سبيل المثال قامت المنظمات المحلية غير الحكومية المتخصصة في التوعية بمخاطر الألغام، في المناطق الخاضعة لسيطرة "نمور تحرير تاميل إيلام"، بتقديم 86 بالمائة من التقارير عن المناطق الخطرة البالغ عددها 158 التي يتم إرسالها إلى مكتب الحي للعمل ضد الألغام في 2005.      
      

التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام

تقوم أساليب التوعية المجتمعية على أساس إشراك السكان المحليين في توصيل رسالة التوعية بمخاطر الألغام إلى مجتمعاتهم. وفي أغلب الأحيان تقوم الجهات القائمة على التوعية بمخاطر الألغام بتحديد وتدريب المتطوعين المحليين، وأحيانا صرف حوافز أو بدل نفقات. قامت 22 دولة وأربع مناطق بتنفيذ شكل من أشكال التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام خلال فترة إعداد هذا التقرير. ولا تشتمل هذه الإحصاءات على التوعية المدرسية بمخاطر الألغام بما أن أغلب المدرسين هم أعضاء في المجتمع. إلا أن هناك تحديين خطيرين أمام أسلوب التوعية المجتمعية: أولا، إبقاء المتطوعين متحمسين لفترة طويلة من الزمن، وخاصة في حالة انخفاض المخاطر، وثانيا، ضمان جودة وثبات الرسالة الموجهة.

في أفغانستان، قامت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"جمعية الهلال الأحمر الأفغانية" بتحديد وتدريب أكثر من 100 متطوع لخدمة المجتمع من القرى في 10 مقاطعات من أجل تنفيذ برامج التوعية بمخاطر الألغام. وفي أنغولا، تم تشكيل 318 لجنة أو شبكة للتوعية بمخاطر الألغام. وتقوم هذه اللجان والشبكات بتقديم أنشطة التوعية بمخاطر الألغام إلى السكان الجدد أو العائدين، وتبادل المعلومات حول المناطق الخطرة والحوادث، ودعم الناجين من الألغام. أما في أذربيجان، فقد تم إنشاء 59 لجنة للتوعية بمخاطر الألغام تضم 312 عضوا. وتتولى هذه اللجان مهمة تحديد المجموعات المعرضة للخطر في مناطقها وتقديم أنشطة التوعية بمخاطر الألغام.

وفي كمبوديا، تقوم 422 شبكة مجتمعية لخفض مخاطر الألغام باستخدام أساليب المشاركة لتحديد كيفية تأثير الألغام والقذائف غير المنفجرة على القرى، ثم استخدام تلك المعلومات كأساس لتحديد الأولوية لخطط التطهير وطلبات الموارد الإنمائية. وفي كوسوفو، عقدت جمعية الصليب الأحمر المحلية اجتماعات دورية مع متطوعي التوعية بمخاطر الألغام من أجل جمع المعلومات عن المناطق المتأثرة بالألغام والقذائف غير المنفجرة. ولديها سبعة مكاتب ميدانية تغطي 26 من البلديات الـ30، و60 إلى 65 متطوع كانوا بمثابة حلقة وصل بين المجتمعات والمكاتب الميدانية.           

وفي كيرجيستان، كانت المنظمات غير الحكومية المحلية وزعماء المجتمعات ولاعبو المجتمع المدني والمدرسون هم المجموعات المستهدفة لتدريب ورش عمل المدربين. واشتمل التدريب على 39 عاملا في 26 منظمة غير حكومية و13 زعيم مجتمع/قرية من القرى المتأثرة. أما في سريلانكا، فقامت "اليونيسيف" في 2004 و2005 بإنشاء 130 نادٍ للأطفال في محاولة للوصول إلى الأطفال الذين لا يرتادون المدارس، ولدسها حوالي 60 عضوا في مقاطعات ترنكومالي وباتيكالوا وأمبارا. كما تم خلال 2005 إجراء 2605 نشاط للتوعية بمخاطر الألغام خاصة بالاتصال المجتمعي دعما للعمل ضد الألغام.

عمليات التقييم والتعلم

في 2005-2006 تم تسجيل عمليات تقييم، وعمليات استطلاع للمعرفة والتوجهات والممارسات، وفرص التعلم في الجوانب المعلقة بمشكلة الألغام والقذائف غير المنفجرة في أفغانستان، ألبانيا، أنغولا، البوسنة والهرسك، كمبوديا، تشاد، كولومبيا، لاوس، ليبيريا، موريتانيا، نيبال، باكستان، وأوغندا.
لقد تم إصدار الكتيبات الإرشادية حول أفضل ممارسات التوعية بمخاطر الألغام، التي تم إعدادها من قبل الأمم المتحدة و"مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وهي تدور حول أفضل الممارسات من برامج التوعية بمخاطر الألغام على مستوى العالم من أجل تحديد مجموعة من المؤشرات المحتملة للتأثير والفاعلية والكفاءة والاستدامة. وتغطي الكتيبات الإرشادية الـ10 المواضيع التالية: مقدمة عن التوعية بمخاطر الألغام، وعمليات جمع البيانات وتقييم الاحتياجات، والتخطيط، ونشر المعلومات، والتوعية والتدريب، والاتصال المجتمعي للعمل ضد الألغام، والرصد، والتقييم، والبرامج الطارئة للتوعية بمخاطر الألغام، والتنسيق.
وفي مارس/آذار 2006، قام برنامج العمل ضد الألغام في أفغانستان بنشر دراسة شاملة لرصد أثر التوعية بمخاطر الألغام، التي قدمت وحللت استطلاعين تم إجراؤهم في 2004-2005. وأظهر الاستطلاعان أن مستوى المعرفة بأنشطة التوعية بمخاطر الألغام أعلى بين الفتيان والشباب مما هو عليه بين الفتيات والنساء، ومع ذلك تقع الغالبية العظمى من حوادث الألغام والقذائف غير المنفجرة مع الفتيان والشباب، مما يثبت أن التوعية بمخاطر الألغام كنشاط منفصل لا يكفي لتغيير السلوك الخطر: "إن الحاجة الاقتصادية تؤدي إلى هذا التجاهل اللا شعوري للخطر".

في ألبانيا، أظهرت دراسة أن البلاد تواجه مشكلة خطيرة من مخلفات الحرب المتفجرة التي لم يتم معالجتها من قبل البرنامج الوطني للعمل ضد الألغام، والذي يركز على إقليم كوكيز المتأثر بالألغام بينما يتجاهل مناطق أخرى تعاني من مخلفات الحرب المتفجرة. غير أن بعض البلدان التي بدأت مؤخرا في تطوير استراتيجية جديدة للتوعية بمخاطر الألغام مثل الأردن تأخذ عامل مخلفات الحرب المتفجرة في الحسبان.

وفي أنغولا، أجرت "المنظمة الدولية للمعاقين" عملية تقييم خارجية لبرنامجها للتوعية بمخاطر الألغام في هوامبو في 2005. وأظهرت بعض النتائج الرئيسية أن المتطوعين يحتاجون إلى الرصد عن كثب والإشراف والتدريب المجدد حتى يظلوا متحمسين، وأن بعض الأساليب الأخرى للتوعية قد تكون أكثر ملاءمة وأقل استهلاكا للوقت من أسلوب التوعية المجتمعية. وتم التوصية بتدريب الوكلاء على طرق المشاركة.

وفي لاوس، نشر "اليونيسيف" و"مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" دراسة حول أثر الاقتصاد القائم على خردة الحديد على الأطفال، وذلك استجابة لتزايد عدد الإصابات المسجلة. وانتهت الدراسة إلى أن الأسعار المربحة في سوق خردة الحديد تجعل من الصعب تحديد مصادر بديلة للدخل، وأنه يمكن تحسين الرسالة التي توجه حول السلامة، وأنه ينبغي زيادة التركيز على دعم المجتمعات حتى تتعامل مع هذه المخاطر بنفسها. هذا وقد أصدر "اليونيسيف" و"مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية"  تقييما لمشاريع اليونيسيف للتوعية بمخاطر القذائف غير المنفجرة في لاوس.                    

وفي كمبوديا، قامت دراسة نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2005 بتلخيص أوجه القوة والضعف لأساليب التوعية المجتمعية، حيث انتهت إلى أن "لكل وكالات العمل ضد الألغام والتنمية جدول أعمالها الخاص بها فلا تكون دائمة الاستجابة لطلبات المجتمعات للمساعدة". وذكرت الدراسة أيضا أن أسلوب "المجموعة الاستشارية للألغام" قد ساعد علي تحسين التفاهم بين فرق العمل ضد الألغام والسكان المحليين، ولكنها أشارت إلى أن الاتصال المجتمعي قد يكون "أسلوبا مؤقتا نسبيا لا تتعدى فترة بقاؤه عمليات إزالة الألغام، ويمكن أن يكون مستهلكا للوقت... (و) هو يعتبر عملية تشاور أكثر مما هو عملية بناء للقدرات المحلية". أما الأسلوب الذي اتبعه المركز الكمبودي للعمل ضد الألغام فقد كان منخفض التكلفة، وساعد على تغطية مساحات كبيرة، وطوّر القدرات المحلية، وعزز عملية صنع القرار المحلية، إلا أنه لم يجمع إلا معلومات أساسية ولم يقم إلا باتصال مجتمعي أساسي وتطلب تدريبا مكثفا لعناصر الاتصال المحلية.
ضحايا الألغام الأرضية ومساعدة الناجين

"ليس الناجون من الألغام مشكلة تستوجب الحل، بل هم أفراد لهم آمال وأحلام مثلنا جميعا. يملكون قدرات تساعد على المساهمة المثمرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعهم. فالتحدي الحقيقي هو توفير البيئة والفرص التي تمكن الناجين من الألغام وغيرهم ممن يعانون من إعاقات من تقديم أقصى طاقاتهم للمساهمة في مجتمعاتهم وتحقيق أحلامهم."

ضحايا جدد في الفترة 2005-2006
حدد مرصد الألغام الأرضية في 2005 وجود ضحايا جدد للألغام ومخلفات الحرب المتفجرة في 58 دولة. وهو الرقم عينه الذي سجله تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2005. كما سجل مرصد الألغام الأرضية سقوط ضحايا للألغام/ مخلفات الحرب المتفجرة في سبعة من المناطق غير الحكومية التسعة التي يغطيها، أي منطقة واحدة أقل من العام الماضي. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2006 تم تسجيل ضحايا في 48 دولة و6 مناطق.

ومقارنة بتقرير مرصد الألغام الأرضية للعام الماضي، فإن هناك سبع بلدان جديدة أعلنت عن سقوط ضحايا وهي: تشيلي، هندوراس، كينيا، مولدوفا، المغرب، ناميبيا، وبيرو. كما أن هناك سبع دول تم حذفها من قائمة العام الماضي. بسبب عدم إعلانها عن أي ضحايا ألغام/ مخلفات حرب متفجرة منذ نهاية 2004، وهي روسيا البيضاء، قبرص، جيبوتي، إكوادور، أوزباكستان، فنزويلا، وزامبيا.

وحدد مرصد الألغام الأرضية 16 دولة ومنطقة واحدة لم تسجل أي ضحايا ألغام جدد في الفترة 2005-2006 ولكنها قدمت تقارير عن ضحايا من جراء مخلفات الحرب المتفجرة (إجمالي 130) وهي: بنغلاديش، روسيا البيضاء، بوليفيا، ساحل العاج، غواتيمالا، المجر، كيرجيستان، لاتفيا، ليبيريا، مقدونيا، منغولا، جمهورية الكونغو، تونس، أوكرانيا، زامبيا، وكوسوفو. وفي 11 من هذه البلدان لم يسجل مرصد الألغام الأرضية سقوط ضحايا في 2004.

وفي الفترة 2005-2006 ما زال يسقط ضحايا ألغام/ مخلفات حرب متفجرة في كل بقاع العالم: في 17 دولة ومنطقة واحدة في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي 13 دولة ومنطقة واحدة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، وفي 12 دولة وثلاث مناطق في أوروبا ووسط آسيا، وفي 10 بلدان ومنطقتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي ست بلدان في الأمريكتين. كما وجد مرصد الألغام الأرضية أن 36 من الدول والمناطق الـ 65 التي عانت من سقوط ضحايا جدد في الفترة 2005-2006 لم تشهد أي صراعات مسلحة خلال فترة إعداد هذا التقرير. وبالنسبة للدول السبع التي أضيفت إلى قائمة الضحايا في 2005-2006 فإن السبب في إضافتها إلى القائمة هو سقوط ضحايا جدد من صراعات سابقة، وليس اندلاع صراع جديد. ومع ذلك كانت الصراعات الموسعة في عدد من البلدان هي السبب الأول لزيادة أعداد الضحايا في العالم خلال 2005، كما هو موضح أدناه.

ضحايا جدد للألغام الأرضية (ومخلفات الحرب المتفجرة) في الفترة يناير/كانون الثاني 2005 إلى يونيو/حزيران 2006

	أفريقيا جنوب الصحراء
	الأمريكتان
	آسيا/المحيط الهادئ
	أوروبا/ وسط آسيا
	الشرق الأوسط/ شمال أفريقيا

	أنغولا
	كولومبيا
	أفغانستان
	ألبانيا
	الجزائر

	بوروندي
	تشيلي
	بورما (ميانمار)
	أرمينيا
	مصر

	تشاد
	السلفادور
	كمبوديا
	أذربيجان
	إيران

	الكونغو الديمقراطية
	هندوراس
	الصين
	البوسنة والهرسك
	العراق

	إريتريا
	نيكاراغوا
	الهند
	كرواتيا
	الأردن

	أثيوبيا
	بيرو
	كوريا الجنوبية
	جورجيا
	الكويت

	غينيا بيساو
	(بوليفيا)
	لاوس
	اليونان
	لبنان

	كينيا
	(غواتيمالا)
	نيبال
	مولدوفا
	المغرب

	موريتانيا
	
	باكستان
	روسيا الاتحادية
	سوريا

	موزمبيق
	
	الفلبين
	صربيا والجبل الأسود
	اليمن

	ناميبيا
	
	سريلانكا
	طاجكستان
	فلسطين

	رواندا
	
	تايلاند
	تركيا
	الصحراء الغربية

	السنغال
	
	فيتنام
	أبخازيا
	(تونس)

	الصومال
	
	تايوان
	الشيشان
	

	السودان
	
	(بنغلاديش)
	ناغورتو كاراباخ
	

	أوغندا
	
	(منغولا)
	(روسيا البيضاء)
	

	زيمبابوي
	
	
	(المجر)
	

	أرض الصومال
	
	
	(كيرجيستان)
	

	(ساحل العاج)
	
	
	(لاتفيا)
	

	(جمهورية الكونغو)
	
	
	(مقدونيا)
	

	(ليبيريا)
	
	
	(بولندا)
	

	(زامبيا)
	
	
	(أوكرانيا)
	

	
	
	
	(كوسوفو)
	


الخط الأسود: الدول غير الأطراف في "اتفاقية حظر الألغام"

الخط تحت الأسماء: المناطق غير المعترف بها كدول من قبل الأمم المتحدة

خط متقطع تحت الأسماء: بلدان أو مناطق جديدة في 2005

تزايد عدد الضحايا في 2005

لا تزال الألغام الأرضية تشكل تهديدا كبيرا ومستمرا. وقد حدد مرصد الألغام الأرضية ما لا يقل عن 7328 ضحية جديدة للألغام الأرضية/ مخلفات الحرب المتفجرة في السنة التقويمية 2005 –أي بزيادة 721 ضحية (11 بالمائة) عن العام 2004. ولكن من المهم أن نتذكر أن رقم 7328 يمثل الحالات المعلنة فقط ولا يشمل الحالات العديدة التي لا يتم الإبلاغ عنها في الغالب. ففي العديد من البلدان يتعرض المدنيون للقتل أو الجرح في مناطق نائية عن أي شكل من أشكال المساعدات أو وسائل الاتصال، وفي بعض البلدان لا يتم الإعلان عن الضحايا لأسباب عسكرية أو سياسية. وفي حين يقر مرصد الألغام بأنه لا يمكن المعرفة بيقين تام، إلا أن تقديراته ما زالت تشير إلى سقوط 15000-20000 ضحية جديدة للألغام/ مخلفات حرب متفجرة كل عام.
وكانت الغالبية العظمى (81 بالمائة) من ضحايا الألغام الأرضية في 2005 من المدنيين، كما كان الحال في السنوات السابقة. وشمل إجمالي عدد الضحايا في 2005 ما لا يقل عن 1518 طفل (21 بالمائة) و347 امرأة (5 بالمائة). وقد تم تحديد أن 19 بالمائة من الضحايا من العسكريين (1404)، وهو أقل من نسبة الـ 25 بالمائة (1650) المسجلة في 2004.

وانخفض عدد ضحايا الألغام/ مخلفات الحرب المتفجرة الجدد بشكل ملحوظ في بعض الدول شديدة التأثر بالألغام (بالأخص ألبانيا والبوسنة والهرسك)، ولكنه واصل الارتفاع في بعض الدول الأخرى (بالأخص كولومبيا وموزمبيق وباكستان). في حين ظل عدد الضحايا في 2005 ناتجا بشكل كبير عن الصراعات الموسعة في عدد من البلدان. ففي ثماني دول ومنطقة واحدة تشهد صراعات (بورما/ميانمار، كولومبيا، الهند، العراق، نيبال، باكستان، الصومال، تركيا وفلسطين) حدثت زيادة في أعداد الضحايا ليبلغ الإجمالي أكثر من 950 ضحية. كما ساهمت الضغوط الاقتصادية والحركات السكانية في زيادة الضحايا في بلدان مثل لبنان وموزمبيق وسوريا وأوغندا. وفي بعض الأحوال تكون الزيادة في أعداد الضحايا انعكاسا لوجود مصادر أفضل للمعلومات أو تحسنا في التحليل الإعلامي (على سبيل المثال، في الجزائر والمغرب ونيبال والفلبين وروسيا). وفي بعض الحالات القليلة أدت حادثة واحدة إلى زيادة كبيرة في الضحايا، مثلما حدث في أريتريا واليمن.

الأثر العالمي للألغام/ مخلفات الحرب المتفجرة على الإنسان في 2005

	
	مجموع الضحايا
	قتلى
	جرحى
	وضع غير معروف
	ذكور
	إناث
	أطفال
	مزيلو ألغام
	جيش
	حالات غير معلنة

	المجموع
	7328
	1743
	5348
	237
	1494
	347
	1518
	115
	1404
	1450

	نسبة المجموع
	
	24%
	73%
	3%
	20%
	5%
	21%
	2%
	19%
	33%

	دول أطراف
	4238
	991
	3220
	27
	995
	254
	1073
	90
	1077
	749

	نسبة المجموع
	58%
	57%
	60%
	11%
	66%
	73%
	71%
	78%
	77%
	31%

	مساعدة ضحايا في الدول الـ 24
	3664
	782
	2869
	13
	951
	241
	1012
	83
	802
	575

	نسبة المجموع
	50%
	45%
	54%
	5%
	64%
	69%
	66%
	72%
	57%
	23%

	دول غير أطراف
	3090
	752
	3128
	210
	499
	93
	445
	25
	327
	1701

	نسبة المجوع
	42%
	43%
	40%
	89%
	34%
	27%
	29%
	22%
	23%
	69%


من مجموع الحالات المسجلة لسقوط ضحايا كانت 39 بالمائة (6833) في ثلاث دول فقط هي: أفغانستان وكمبوديا وكولومبيا. ومعظم (58 بالمائة) الحالات المسجلة وقعت في 37 من الدول الأطراف. ووقعت 42 بالمائة من الحالات في 28 من الدول غير الأطراف والمناطق غير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. ومن مجموع الضحايا في الدول الأطراف تم تسجيل 87 بالمائة في الدول الـ 24 التي تم تحديد أنها تضم أعدادا كبيرة من ناجي الألغام (أو مساعدة الضحايا في الدول الـ 24). ويظهر تحليل البيانات أنه لا يتوفر الكثير من المعلومات عن الضحايا في الدول غير الأطراف.

وفي 2005، كان أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها في كولومبيا – 1110 (ارتفاع عن 882 في 2004)، وكمبوديا – 875 (انخفاض عن 898 في 2004)، أفغانستان – 848 (انخفاض عن 847 في 2004)، العراق – 363 (ارتفاع عن 261 في 2004)، وفلسطين – 363 (ارتفاع عن 187 في 2004).

وفي 2005، حدثت زيادات ملحوظة في أعداد الضحايا في كولومبيا – بزيادة من 228 إلى 1110، فلسطين – بزيادة من 176 إلى 363، العراق – بزيادة من 102 إلى 363، وبورما – بزيادة من 99 إلى 231.

وفي 2005 حدثت انخفاضات ملحوظة في أعداد الضحايا في فيتنام – بانخفاض من 126 إلى 112، الشيشان – بانخفاض من 70 إلى 24 (بحسب ما سجلته "اليونيسيف")، البوسنة والهرسك – بانخفاض من 24 إلى 19، ألبانيا – بانخفاض من 23 إلى 23، وسريلانكا – بانخفاض من 18 إلى 38. ويبدو أن أنغولا أيضا شهدت انخفاضا كبيرا في أعداد الضحايا، إلا أنه لم تتوفر البيانات السنوية الكاملة للعام 2005 بحلول نصف 2006.

وفي الفترة 2005-2006، شهد عدد متزايد من البلدان صرعات حادة أسفرت عن زيادة سقوط ضحايا الألغام ومخلفات الحرب المتفجرة سواء من المدنيين أو العسكريين (محليين أو أجانب). ففي تشاد سقط 54 ضحية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/آيار 2006، مقارنة بـ 35 في 2005 و32 في 2004. وفي كولومبيا هناك زيادة مستمرة في أعداد الضحايا، حيث سقط 625 في أول خمسة أشهر من 2006 و1110 في 2005 و882 في 2004 و734 في 2003 و627 في 2002. أما في باكستان فأعلنت وسائل الإعلام عن سقوط ما لا يقل عن 344 ضحية ألغام/مخلفات حرب متفجرة في أول خمسة أشهر من 2006، مقارنة بـ 214 طوال 2005.

ولا تقتصر مشكلة الألغام الأرضية على البلدان المتأثرة بالألغام فقط ففي فترة 2005-2006 شمل مجموع ضحايا الألغام/ مخلفات الحرب المتفجرة مواطنين من 31 دولة ومنطقة واحدة (منها تسع دول خالية من الألغام)، إذ قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم بالخارج للاشتراك في صراعات عسكرية أو عمليات إزالة الألغام أو حفظ السلام أو غيرها من الأنشطة. وهذه البلدان الخالية من الألغام هي فرنسا، كازخستان، هولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة. أما البلدان الأخرى فهي أرمينيا، بنغلاديش، مصر، إريتريا، جورجيا، الهند، العراق، الأردن، الكويت، موريتانيا، مولدوفا، المغرب، بيرو، الفلبين، روسيا، كوريا الجنوبية، السودان، تايلاند، تونس، تركيا، أوكرانيا، وزيمبابوي، إلى جانب فلسطين.

وفي 2005 وفي الفترة من يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006، أسفرت حوادث الألغام أثناء عمليات التطهير أو التدريبات على سقوط ضحايا في م لا يقل عن 29 دولة ومنطقة وهي: أبخازيا، أفغانستان، ألبانيا، أنغولا، البوسنة والهرسك، كمبوديا، تشاد، تشيلي، كرواتيا، إثيوبيا، جورجيا، المجر، إيران، الكويت، لبنان، ليبيريا، موزمبيق، نيكاراغوا، بيرو، صربيا والجبل الأسود، أرض الصومال، سريلانكا، السودان، تايوان، طاجكستان، تركيا، فيتنام، واليمن.

كما أصبحت الأجهزة المتفجرة العشوائية تشكل مشكلة متزايدة في العديد من البلدان، وأغلب الحوادث الناجمة عنها خلال 2005 و2006 تضمنت الأجهزة التي تنفجر بالتحكم عن بعد أو المحمولة على مركبات، ولذلك لم تضف إلى مجموعات الضحايا في تقرير مرصد الألغام الأرضية. وقد تم استخدام الأجهزة التي تنفجر بالتحكم عن بعد بشكل مكثف في أفغانستان والعراق، والهند. ولكن انفجرت الأجهزة في بعض الحالات بمجرد التلامس المباشر مع الإنسان، فكانت بمثابة ألغام مضادة للأفراد، لذا أضيفت هذه الحالات. إلا أنه يصعب تحديد نوع الجهاز المتفجر العشوائي في كثير من الأحيان، وخاصة عند الاستعانة بالتقارير الإعلامية التي غالبًا ما لا تعطي تفاصيل كافية حول ظروف الانفجار أو مصطلحات دقيقة لأنواع الأجهزة. وفي الجزائر، أسفرت الأجهزة المتفجرة العشوائية التي تتفعل بواسطة الضحية عن 46 من الضحايا الـ 51 في 2005. أما في نيبال، فقد وجد "اليونيسيف" أنه في الفترة من ينار/كانون الثاني-مايو/أيار 2006 كانت 90 بالمائة من حالات سقوط ضحايا مدنيين ناجمة عن الأجهزة المتفجرة العشوائية، والتي كانت غالبيتها تتفعل بواسطة الضحية.

وكانت هناك أعداد متزايدة من الضحايا (غالبيتهم من الرجال والفتيان) من الأشخاص الذين ينخرطون في تجارة خردة الحديد المتزايدة في العديد من البلدان. ففي فيتنام، أشار استطلاع للأثر في ثلاث مقاطعات إلى أن جمع خردة الحديد و"صيد القنابل" ومحاولات التخريب تسببوا في ما لا يقل عن 62 بالمائة من الضحايا في الفترة 2001 إلى 2005. وفي الأردن، كان 8 إلى كل 9 حالات مسجلة لسقوط ضحايا من تجارة خردة الحديد. وفي أذربيجان، أسفر انفجار وقع في ورشة حديد تعالج قذائف من مخازن ذخيرة كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 23 آخرين. أما من الناحية الإيجابية، فقد أدت زيادة صرامة الشرطة في كمبوديا إلى انخفاض عدد التجار المتعاملين في بيع المواد الخطرة، مما نتج عنه انخفاض الضحايا في أول خمسة أشهر من 2006.

عدد متزايد من الضحايا على مستوى العالم
إن عدد الضحايا الجدد كل عام ما هو إلا مؤشر صغير على مشكلة الألغام الأرضية، فيما يتزايد باستمرار العدد الإجمالي للناجين من الألغام الأرضية الذين لهم الحق في الحصول على مساعدات. ولا يعرف حتى الآن العدد الدقيق للناجين من الألغام في العالم. إلا أن مرصد الألغام الأرضية حدد أكثر من 264000 ضحية من الألغام، الذين أصيب غالبيتهم العظمى بدءا من منتصف السبعينات حتى اليوم. غير أن هذا الإحصاء لعدد الناجين من الألغام ما هو إلا نقطة بداية. فمن المنطقي أن نفترض أنه بالرغم من الزيادة في تسجيل الناجين إلا أن هناك عددا كبيرا من الناجين لم يتم تسجيلهم من قبل. علاوة على ذلك، فإن أعداد الناجين الذين تم تسجيلهم لا تشمل التقديرات العديدة للناجين في مختلف البلدان. فهي لا تشمل التقدير الجديد والأدق لعدد الناجين في أفغانستان، وهو 52000 و60000، أو النتائج الأولية لقاعدة بيانات المعاقين في إريتريا التي تشير إلى أن هناك 84000 ناج من الألغام الأرضية. وكما أمها لا تشمل التقديرات القديمة التي تشير إلى وجود 70000 ناج من الألغام الأرضية في أنغولا، و30000 في موزمبيق، و80000 في أوكرانيا. في حين نقر بأن بعض تقديرات الدول قد لا تكون موثوقة، وأنه من المستحيل التأكد من عدد الناجين الذين لا يزالون على قيد الحياة، إلا أن عدد الناجين في العالم يقدر بحوالى 350000 إلى 400000، ويحتمل أن يكون أكثر من 500000.

ولا يزال العديد من الدول التي لم تسجل أي ضحايا جدد للألغام الأرضية تملك أعدادا من الناجين من الألغام الأرضية الذين هم بحاجة مستمرة للمساعدة. وحدد مرصد الألغام الأرضية 122 دولة تضم ناجين من الألغام/ مخلفات الحرب المتفجرة، بما في ذلك 19 دولة غير متأثرة بالألغام لها مواطنون أصيبوا أثناء وجودهم في الخارج في حوادث ألغام، مما يعني أن حوالى ثلثي الدول في العالم تتأثر مباشرة بشكل أو بآخر بمشكلة الألغام الأرضية/ مخلفات الحرب المتفجرة وقضية الناجين من الألغام.

القدرات والتحديات في عملية جمع البيانات
أقرت الدول الأطراف خلال مؤتمر المراجعة الأول "بقيمة وضرورة توفر بيانات دقيقة ومستحدثة بشأن عدد الضحايا الجدد للألغام، والعدد الإجمالي للناجين واحتياجاتهم المحددة، ومدى توفر/نقص الخدمات الموجودة لتلبية احتياجاتهم وجودتها ..." إلا أنه من الصعب الحصول على بيانات شاملة حول ضحايا الألغام الأرضية/ القذائف غير المنفجرة خاصة في الدول التي تشهد صراعات مستمرة أو تعاني من مشكلة حقول الألغام في المناطق النائية، أو ندرة الموارد اللازمة للإشراف على الخدمات الطبية العامة. وتشمل المصادر التي تستخدم لإحصاء الضحايا الجدد قواعد البيانات الرسمية، السجلات الحكومية، سجلات المستشفيات، تقارير وسائل الإعلام، الاستطلاعات، عمليات التقييم، والمقابلات، إضافة إلى الجهات الرئيسية المختصة بجمع البيانات المتعلقة بضحايا الألغام وهي مراكز العمل ضد الألغام، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، "الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر"، "اليونيسيف"، وعددا من المنظمات غير الحكومية.

يقوم العديد من الدول المتأثرة بالألغام بجمع وتخزين البيانات المتعلقة بحوادث وضحايا الألغام باستخدام "نظام إدارة المعلومات للعمل ضد الألغام" (IMSMA) أو غيره من أنظمة قواعد البيانات. وفي كثير من الأحيان يحول نقص الموارد البشرية والمالية دون جمع البيانات بشكل فعال والاستخدام التشغيلي لقواعد البيانات بشكل كامل. وتم إنشاء "نظام إدارة المعلومات للعمل ضد الألغام" في الأساس للأغراض الإنسانية للعمل ضد الألغام، مما يجعله أقل ملائمة للبيانات المتعلقة بالضحايا وتخطيط المساعدات للناجين. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار العديد من الأطراف الرئيسية إلى أن بعض الأنظمة الأخرى تكون أكثر تكيفا مع الأحداث المحلية، وأسهل استخداما، ويمكن أن تحوي قدرا أكبرا من المعلومات المتعلقة 0بمساعدة الناجين لأغراض التخطيط. كما أن استطلاعات أثر الألغام تعطي مؤشرات عن الضحايا في المجتمعات المتأثرة بالألغام، إلا أن هذا لا يشير إلى أعداد الناجين الذين يسكنون خارج تلك المناطق مثل محل الدراسة، أو البدو أو النازحين داخليًا. ومع ذلك صرح مخططو مساعدة الناجين إلى مرصد الألغام الأرضية بأنه لم يتم استخدام استطلاعات أثر الألغام الأرضية بشكل متكامل لأغراض التخطيط.

ومن الدول الـ 58 والمناطق السبع التي أبلغت عن ضحايا جدد في 2005-2006، فإن 40 دولة وخمس مناطق فقط استخدمت "نظام إدارة المعلومات للعمل ضد الألغام" أو غيره من أنظمة قواعد البيانات المشابهة لتسجيل البيانات المتعلقة بالضحايا. ومنها قدمت 9 دول ومنطقة واحدة فقط لمرصد الألغام الأرضية بيانات عن كامل السنة جمعت من جميع المناطق المتأثرة بالألغام. إلا أنه حتى في البلدان ذات نظام فاعل لجمع البيانات يتوقع ألا يتم التبليغ عن جميع حالات سقوط ضحايا الألغام.

وفي بعض البلدان، قد تبدو الانخفاضات الحادة في عدد الضحايا الجدد المبلغ عنهم ناجمة عن انخفاض القدرة على القيام بعمليات جمع بيانات شاملة، كما هو الحال في أنغولا وبوروندي ورواندا. وفي حالات أخرى، تقوم الصراعات (كما في بورما والعراق)، أو حالات زعزعة الاستقرار والأمن (كما في السودان)، أو أسباب سياسية (كما في كولومبيا) بإعاقة عمليات جمع البيانات وتبادل المعلومات.

وفي بعض الدول الأخرى المتأثرة بالألغام، لا توجد آلية رسمية لجمع البيانات. فلا يتم سوى جمع بيانات محدودة حول ضحايا الألغام الأرضية/ القذائف غير المنفجرة من الوزارات والهيئات الحكومية، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمستشفيات، وتقارير وسائل الإعلام، والاستطلاعات، والحملات الوطنية التابعة "للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية". وفي كثير من الدول هناك احتمال كبير ليس فقط لنقص حاد في معدلات الإبلاغ بل وأيضًا للحصول على بيانات غير دقيقة أو مكررة.

وفي الفترة 2005-2006، أحرز العديد من الدول تقدما في مجال جمع البيانات عن طريق دمج مجموعات البيانات، وتوحيد أنظمة جمع البيانات المستقلة، ومراجعة السجلات الموجودة، وتكرار زيارة الناجين. وفي بعض الدول الأخرى، تم توسيع جمع البيانات ليشمل مناطق لم يتم رصدها في السابق، أو ليشمل إحصاءات أفضل عن الضحايا الأقدم. وعلاوة على ذلك، قامت العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وخبراء آخرين بتحديد التوزيع الأفضل للمعلومات والدمج في آليات أكبر لرصد الإصابات كمنطقة أولوية تستوجب التحسين، كما حاولت بعض البلدان إضافة معلومات ذات صلة أكبر بمساعدة الناجين من أجل تحسين البيانات المطلوبة لأغراض تخطيط برامج مساعدة الناجين.

· ألبانيا: في 2005، تم إعداد تقارير لتقييم الحوادث والاجتياجات بالنسبة للضحايا غير المعلنين في السابق في "المناطق الساخنة" من أجل تحسين التخطيط. ويعتمد تخطيط مساعدة الناجين وتحديد المستفيدين على التحليل المستمر لجمع البيانات، بما يشمل معلومات تفصيلية عن احتياجات المستفيدين والوضع الحالي لهم. ويتم تسجيل مشاريع إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي في "نظام إدارة المعلومات للعمل ضد الألغام" لقياس التقدم وعقد المقارنات مع استطلاعات الأثر الأصلية.
· البوسنة والهرسك: في 2006 تم نقل التحكم الكامل في قاعدة بيانات متكاملة خاصة بضحايا الألغام/ القذائف غير المنفجرة إلى "مركز البوسنة والهرسك للعمل ضد الألغام" (BHMAC). وسوف يتم زيارة جميع الناجين المدرجين في قاعدة البيانات وسيقدم "مركز البوسنة والهرسك للعمل ضد الألغام" تقارير محدثة إلى الشركاء لتحقيق مستوى أفضل من التخطيط والتنسيق لمساعدة الناجين وغيرها من برامج العمل ضد الألغام.
· كمبوديا: تم تشكيل مجموعة فرعية للقائمين على جمع البيانات ومساعدة الضحايا في "نظام المعلومات لضحايا الألغام/ القذائف غير المنفجرة في كمبوديا" في ديسمبر/كانون الأول 2005 من أجل سد نقص المعلومات حول تقدم الناجين من خلال إعادة التأهيل وخدمات أخرى.
· إريتريا: تم الانتهاء من "المسح الوطني لذوي الإعاقات" في 2005، منشئا أول قاعدة بيانات وطنية لذوي الإعاقات، ومنهم الناجون من الألغام، وتتضمن قاعدة البيانات مؤشرات نفسية واجتماعية تفصيلية.
· إثيوبيا: في الفترة 2005-2006 لم يتم جمع بيانات عن الضحايا بسبب نقص الإرادة السياسية والتنسيق وتقسيم المهام بين المستوى الفيديرالي والمستوى المحلي، ولا يسمح لشركاء التنفيذ بالاطلاع الحر على المعلومات الموجودة في "نظام إدارة المعلومات للعمل ضد الألغام".
· باكستان: تم إنشاء قاعدة بيانات للألغام/ القذائف غير المنفجرة لتسهيل التدخل في المستقبل.

جمع المعلومات حول المستفيدين
إن جمع وتبادل المعلومات الدقيقة حول عدد الأشخاص الحاصلين على مساعدات والأشخاص الموجودين في قوائم الانتظاء في ما يخص الناجين من الألغام وغيرهم من ذوي الاعاقات من الأمور بالغة الأهمية لأغراض التخطيط. وقد طلب من جهات عديدة تقديم تقارير حول عدد الذين تلقوا مساعدات في العام السابق، وعدد الناجين من الألغام الأرضية بينهم. إلا أن مرصد الألغام الأرضية لا يستطيع دائمًا الحصول على هذه المعلومات وبعض الجهات لا تحتفظ بسجلات عن أسباب الإصابات، حيث يتم التعامل مع جميع ذوي الإعاقات بشكل متساوٍ. وفي كثير من الأحيان، لا يتم جمع البيانات بصورة منتظمة أو مركزية بحيث يمكن التحقق من صحتها وتجميعها وتحليلها بشكل فعال لأغراض التخطيط. كما أن بعض المنظمات لا تحصي عدد المستفيدين، بل تحصي عدد الجلسات المقدمة، والبعض الآخر لا يسجل عدد المرضى الجدد، أو لا يقدم معلومات وافية عن المرضى لإعطاء مؤشر عن حجم البرامج أو التغيرات في بيانات المريض أو التغيرات في حجم المشكلة. كما أن تحسين تبادل المعلومات من شأنه أيضًا أن يقلل من تكرار الخدمات والفجوات في الخدمات القائمة. وعلى أية حال، وفيما نقر بأن البيانات المتوفرة ى يمكن إطلاقًا اعتبارها كاملة، إلا أنها تقدم مؤشرًا عن الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام.
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	20
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	غينيا بيساو
	16
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	موزمبيق
	57
	30
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	*
	*

	نيكاراغوا
	15
	7
	8+
	
	*
	
	*
	

	بيرو
	9
	0
	9+
	
	*
	
	*
	*

	السنغال
	10
	17
	7-
	
	*
	
	
	*

	صربيا والجبل الأسود
	2
	2
	صفر
	
	
	
	*
	*

	السودان
	79
	71
	8+
	
	*
	
	*
	*

	طاجكستان
	20
	14
	6+
	
	*
	
	*
	*

	تايلاند
	43
	28
	15+
	
	*
	
	*
	*

	أوغندا
	40
	31
	9+
	
	*
	
	*
	*

	اليمن
	35
	17
	18+
	
	*
	
	*
	*

	دول أطراف أخرى
	513
	303
	
	1
	8
	3
	13
	3

	الجزائر
	51
	9
	42+
	
	
	*
	*
	

	تشيلي
	8
	4
	4+
	
	*
	
	*
	*

	اليونان
	8
	24
	16-
	*
	*
	
	*
	

	هندوراس
	1
	0
	1+
	
	*
	
	*
	

	الأردن
	5
	27
	22-
	
	*
	*
	*
	

	كينيا
	16
	0
	16+
	
	
	*
	*
	

	موريتانيا
	5
	5
	0
	
	*
	
	*
	

	مولدوفا
	14
	0
	14+
	
	
	
	*
	

	ناميبيا
	12
	3
	9+
	
	
	
	*
	

	الفلبين
	145
	47
	98+
	
	
	
	*
	

	رواندا
	14
	12
	2+
	
	*
	
	*
	

	تركيا
	220
	168
	52+
	
	*
	
	*
	*

	زيمبابوي
	14
	4
	10+
	
	*
	
	*
	*

	دول غير أطراف
	2514
	1875
	
	2
	10
	5
	18
	لا ينطبق

	أرمينيا
	5
	15
	10-
	
	*
	
	*
	

	أذربيجان
	59
	32
	27+
	*
	*
	*
	*
	

	بورما
	231
	132
	99+
	
	
	
	*
	

	الصين
	1
	4
	3-
	
	
	
	*
	

	مصر
	16
	10
	6+
	
	
	*
	*
	

	جورجيا
	16
	53
	37-
	
	
	
	*
	

	الهند
	336
	295
	41+
	
	
	
	*
	


	إيران
	109
	109
	0
	
	*
	
	*
	

	العراق
	363
	261
	102+
	
	*
	
	*
	

	كوريا الجنوبية
	10
	3
	7+
	
	*
	*
	*
	

	الكويت
	8
	20
	12-
	
	
	*
	*
	

	لاوس
	174
	194
	20-
	
	*
	
	*
	

	لبنان
	22
	14
	8+
	*
	*
	*
	*
	

	المغرب
	9
	1
	8+
	
	
	
	
	

	نيبال
	119
	132
	67+
	
	
	
	*
	

	باكستان
	214
	195
	19+
	
	
	
	*
	

	روسيا
	305
	6
	299+
	
	
	
	*
	

	الصومال
	276
	102
	174+
	
	*
	
	
	

	سريلانكا
	38
	56
	18-
	
	*
	
	*
	

	سوريا
	11
	3
	8+
	
	
	
	*
	

	فيتنام
	112
	238
	126-
	
	*
	
	*
	

	مناطق
	518
	384
	
	1
	5
	1
	4
	لا ينطبق

	أبخازيا
	15
	6
	9+
	*
	
	
	
	

	الشيشان
	24
	94
	70-
	
	
	
	
	

	ناغورنو كاراباخ
	18
	34
	16-
	
	
	
	*
	

	فلسطين
	363
	187
	176+
	
	
	
	*
	

	أرض الصومال
	93
	63
	30+
	
	
	
	*
	

	تايوان
	3
	صفر
	3+
	
	
	
	*
	

	الصحراء الغربية
	2
	صفر
	2+
	
	
	
	
	


معالجة احتياجات الناجين
رغم أنه تم إحراز بعض التقدم، إلا أن البرامج الحالية تعتبر بعيدة عن تلبية احتياجات الناجين من الألغام الأرضية. فلا يزال الناجون يواجهون العديد من المشاكل التي كانت موجودة في الأعوام السابقة. فالناجون من الألغام وغيرهم من ذوي الإعاقات ما زالوا من بين أكثر المجموعات فقرا في كل مجتمع وفي لأغلب الأحيان لا يحصلون على بعض الاحتياجات الأساسية من أمن غذائي، مياه نظيف، إسكان ملائم، وسيلة لكسب المعيشة، رعاية صحية غير مكلفة، إعادة تأهيل، تعليم، وسائل نقل، أو أي خدمات استشارية ومساواة في الحقوق. كما يصرح العديد من المنظمات غير الحكومية سواء المحلية أو الدولية بأن تقص التمويل، وبالأخص التمويل طويل الأمد، يحد من عملياتها واستدامة وبقاء برامجها.

وتنص المادة 6، فقرة 3، من اتفاقية حظر الألغام على أن "على كل دولة طرف تكون في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة أن تقدمها من أجل رعاية وإعادة تأهيل ضحايا الألغام الاجتماعي والاقتصادي ..." فالعديد من الناجين من الألغام يستفيدون من الاهتمام المتزايد الذي توليه الدول الأطراف وغيرها لقضية مساعدة الضحايا. وقد وافقت الدول الأطراف على تعزيز نهج شامل ومتكامل لمساعدة الضحايا والذي يرتكز على تعريف ثلاثي المستويات لضحية الألغام الأرضية. وهذا يعني أن "ضحية الألغام" يشمل الأفراد المتأثرين مباشرة بالألغام، وعائلاتهم، والمجتمعات المتأثرة بالألغام. وبالتالي ينظر إلى مساعدة الضحايا على انها مجال واسع من الأنشطة التي تفيد الأفراد والعائلات والمجتمعات.

علاوة على ذلك، فقد أدركت الدول الأطراف أن الناجين من الألغام هم جزء من مجموعة أكبر من الأشخاص الجرحى والمعاقين، وأن الجهود الخاصة بمساعدة الضحايا يجب ألا تستثني هذه المجموعة الأكبر لأن "قوة الدفع التي وفرتها الاتفاقية قد أتاحت الفرصة ليس لتعزيز رفاهة ضحايا الألغام الأرضية فحسب بل وكافة الأشخاص الآخرين الجرحى بسبب الحروب وذوي الإعاقات". كما أدركت الدول الأطراف أنه يجب النظر إلى المساعدات المقدمة للناجين من الألغام ضمن الإطار الأوسع للتنمية ونقص التنمية. واتفقت الدول الأطراف على أنه يجب دمج مساعدة ضحايا الألغام في استراتيجيات تخفيف حدة الفقر ومخططات التنمية طويلة الأمد وذلك لضمان استدامتها واتجنب العزل غير الضروري للناجين من الألغام.

القدرات والتحديات في عملية تقديم المساعدات
لقد وجد مرصد الألغام الأرضية أن جانبا واحدا أو أكثر من جوانب مساعدة الناجين غير كاف لتلبية احتياجات الناجين من الألغام وغيرهم من ذوي الإعاقات، وذلك في ما لا يقل عن 49 دولة، وست مناطق، من الدول الـ 58 التي أعلنت أن لديها ضحايا جدد للألغام في 2005-2006. هذا وأشارت أبحاث مرصد الألغام إلى خمسة تحديات رئيسية أعاقت تقديم المساعدات الفعالة في 2005-2006 وهي الوصول إلى الخدمات، تنوع الخدمات المقدمة وكفاءتها، القدرات، تطبيق الحقوق، والموارد المالية.

· الوصول إلى خدمات الرعاية: توجد معظم خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل والدمج الاجتماعي والاقتصادي في المراكز الحضرية، وغالبا ما تبعد مسافات طويلة عن المناطق الريفية المتأثرة بالألغام التي يقطنها غالبية الناجين من الألغام. كما أن برامج إعادة التأهيل المجتمعي لا تزال محدودة. وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات بسبب نقص وسائل النقل، بما فيها النقل في حالات الطوارئ، وقلة الوعي بالخدمات المتاحة، والعوائق البيروقراطية أمام مجموعات معينة من الناس للحصول على خدمات معينة. ورغم أن الرعاية الطارئة تكون في الغالب مجانية، إلا أن الاستمرار في الرعاية الطبية وخدمات إعادة التأهيل والاستشارات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية ليست مجانية في جميع الأحيان، وخاصة بالنسبة لغير المؤمن عليها. وحتى لو كانت الخدمات مجانية فعادة لا تكون المواصلات والإقامة والطعام بالمجان. فالقيود الاقتصادية غالبا ما تحول دون خروج الناس من منازلهم لحصول على الرعاية المطلوبة.
· تنوع وفعالية المساعدات: ما زالت معظم الموارد توجه نحو الرعاية الطبية وتوفير التجهيزات الخاصة بعلاج الكسور. وبالرغم من وجود برامج للتدريب المهني إلا أنها لا تؤدي بالضرورة إلى الحصول على وظيفة أو دخل مستدام. فهذه البرامج لا تقوم دائنا بتلبية متطلبات السوق. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقات لا يملكون دائما الحق في التدريب المهني العادي. ولا يزال التعليم المتخصص محدودا، مثله مثل قدرة المدرسين على التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي 2005-2006، ظل الدم النفسي محدودا بسبب الخزي الاجتماعي ونقص المعرفة بالتأثيرات المفيدة. ولا توجد إلا قلة من خدمات استشارية رسمية، مما يجعل من مجموعات دعم الزملاء والشبكات العائلية أنظمة الدعم الرئيسية.وبالرغم من الدعوة إلى إنشاء برامج متكاملة لإعادة التأهيل إلا أن العديد من الجهات الرئيسية لا تزال تركز على جانب واحد فقط من مساعدة الناجين.
· القدرات: لا تزال قدرات البنية التحتية والموارد البشرية تشكل مشكلة رئيسية، حيث يحتاج العديد من المرافق الصحية ومرافق إعادة التأهيل والدمج إلى تحديث ومعدات جديدة، ويجد العديد منها صعوبة في قدر كاف من الموارد. ولا يزال الجزء الأكبر من قطاع إعادة التأهيل يعتمد على الدعم الدولي نظرًا لزيادة تكلفة المواد. كما يحتاج العاملون المتخصصون إلى تدريب تقني وإداري مستمر من أجل استدامة المشاريع، مثلما تحتاجها المؤسسات المحلية الخاصة بذوي الإعاقات. وتظل التحديات ذات الأولوية هي بناء القدرات على المستوى الحكومي والتنسيق بين الوكالات والهيئات المحلية والوطنية والدولية.
· تطبيق الحقوق: يملك العديد من البلدان تشريعات عامة أو خاصة لمواجهة التمييز ضد ذوي الإعاقات، إلا أن تطبيقها لا يزال ضعيفا. وقامت عدة بلدان بتطبيق مبدأ تخصيص حصة من الوظائف لذوي الإعاقات وفرض غرامات على عدم الامتثال، إلا أنه نادرا ما يتم تطبيقه. فلا يزال معدل البطالة بين ذوي الإعاقات مرتفعا. ولا تزال التعويضات المقدمة للناجين من الألغام وذوي الإعاقات والمحاربين القدامى المعاقين غير كافية في كثير من الأحيان، وقامت بعض الدول خلال فترة إعداد هذا التقرير بخفض الإعانات. ولا يزال العسكريون يتلقون تعويضات أعلى من المدنيين. كما أن مجموعات السكان الأصليين أو البدو أو اللاجئين أو النازحين داخليا ما زالوا لا يحصلون على حقوقهم بالقدر عينه، عادة بسبب عدم قدرتهم على تقديم المستندات الداعمة المطلوبة.
· الموارد المالية: ارتفع الدعم المالي من الدول المانحة لبرامج مساعدة الناجين، إلا أن هذه المساعدات ما زالت من أصغر عناصر تمويل العمل ضد الألغام. فمن الصعب الحصول على تمويل طويل الأمد لضمان استدامة البرامج. كما أن الكيانات الوطنية (سواء الحكومية أو غير الحكومية) تزيد ببطء من مساهماتها في المشاريع المدعومة دوليا، وغالبا ما تفتقر الكيانات الوطنية إلى الموارد المالية المطلوبة لمواصلة البرامج بعد أن تنسحب المنظمات الدولية.
· عوامل أخرى: تؤدي الصراعات القائمة، وما ينجم عنها من مخاوف أمنية، إلى الحد بشكل كبير من القدرة على تقديم المساعدات للناجين من الألغام الأرضية في بعض البلدان. إذ يتم استبعاد مجموعات كاملة من السكان من المساعدات في بعض الحالات.كما أن الأولويات الجديدة التي تظهر للحكومات ومقدمي المساعدات غير الحكوميين، مثل مرض الإيدز، تؤثر بشكل كبير أيضا.
مساعدة الضحايا وتطبيق اتفاقية حظر الألغام

إن اتفاقية حظر الألغام هي أول اتفاقية نزع سلاح متعددة الأطراف تدعو الدول إلى المشاركة في مسؤولية مساعدة ضحايا الأسلحة المحظورة. وخلال اجتماعات "اللجنة الدائمة حول مساعدة الضحايا وإعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي"، تقوم كل من الحكومات والناجين و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" و"الحملة الدولية لحظر الألغام" وغيرها من المنظمات غير الحكومية بالعمل عن كثب من أجل تعزيز فهم وتطبيق مساعدة الضحايا. ومنذ 2005، تتولي أفغانستان وسويسرا منصب الرؤساء المشتركين لهذه اللجنة الدائمة، والسودان والنمسا المقررين المشاركين (ويتوقع أن يتولوا الرئاسة المشتركة في سبتمبر/أيلول 2006).

وخلال مؤتمر المراجعة الأول في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2004، اتفقت الدول الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للتشجيع على تخصيص جهود وموارد كافية لتسهيل إعادة تأهيل الناجين من الألغام/القذائف غير المنفجرة وغيرهم من ذوي الإعاقات وإعادة دمجهم ومشاركتهم بشكل. وضمن هذا الإطار، تم تحديد 24 دولة طرف لديها أعداد كبيرة من الناجين من الألغام، وعليها "أكبر مسؤولية لاتخاذ إجراءات فعلية، ولكن أيضا لديها أكبر قدر من الاحتياجات وتوقعات الحصول على المساعدة" في توفير الخدمات الكافية لرعاية وإعادة تأهيل وإعادة دمج الناجين. وتتلقى هذه البلدان الـ24 دعما أكثر تركيزا للفترة 2005-2009، وذلك بدون إهمال غيرها من الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف في اتفاقية حظر الألغام.

وفي أوائل 2005، تم إعداد استبيان لمساعدة الـدول الأطراف الـ24 في تطوير خطة عمل بشأن مساعدة ضحايا الألغام عن طريق الإجابة على أربعة أسئلة رئيسية وهي: ما هو الوضع في 2005 بالنسبة لكل مجال من المجالات الأساسية لمساعدات الضحايا، وما هو الوضع الذي تأمل تلك الدولة أن تكون عليه الأهداف (المحددة التي يمكن قياسها وتحقيقها وتكون ذات صلة بالقضية وملتزمة بتوقيت محدد) (باختصار SMART) بالنسبة لكل مجال من المجالات الأساسية في مساعدات الضحايا بحلول 2009، وما هي الخطط الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف بحلول 2009، وما هي الوسائل المتوفرة أو المطلوبة لتنفيذ هذه الخطط. وفي 2006، أقر الرئيسان المشتركان للجنة الدائمة بأن "هذا الاستبيان لم يكن نتيجة نهائية، بل كان خطوة أولية في عملية تخطيط وتنفيذ طويلة الأمد". هذا وقد تم تنظيم ورشتين إقليميتين في الأمريكتين وأفريقيا من أجل السماح للدول المعنية بتبادل الخبرات وتطوير إجاباتها على الاستبيان.

وخلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" الذي عقد في زغرب في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2005، كان على الدول الـ24 تقديم معلومات حول الوضع الحالي لمساعدة الناجين وأهدافها للفترة حتى 2009، وذلك كخطوة أولى في تحويل الأهداف إلى خطط عمل ملموسة. وأضيفت هذه المعلومات في ملحق تفصيلي لتقرير زغرب الذي صدر عن "الاجتماع السادس للدول الأطراف". إلا أن التفاوت الكبير في أنواع الردود وفي القدرة على الرد على السؤالين الأولين من الاستبيان أوضح أن العملية لا يمكن أن تتقدم بمعدل السرعة عينه بالنسبة لجميع الدول الـ24. فهناك دولتان لم تقدما وصفا لوضعهما الحالي أو أهدافهما (بوروندي وتشاد). كما لم تقدم عدة دول نظرة عامة كاملة على وضعها الحالي (أريتريا، إثيوبيا، غينيا بيساو، موزمبيق، وصربيا والجبل الأسود). ولم تقدم عدة دول أهدافها كاملة (كولومبيا، كرواتيا، موزمبيق، نيكاراغوا، وصربيا والجبل الأسود). هذا ولم تقدم أغلب الدول الأهداف الـ SMART (أنغولا، البوسنة والهرسك، كمبوديا، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، غينيا بيساو، موزمبيق، نيكاراغوا، بيرو، السنغال، صربيا والجبل الأسود، السودان، طاجكستان، وتايلاند).
ومع ذلك كان الاستبيان مفيدا كنقطة بداية لخلق نوع من الإحساس بالملكية الوطنية، بصفتها مقياسا للتقدم ومؤشرا للأولويات المطلوب تحقيقها. هذا وقد حددت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" عددا من الدول غير الموقعة على اتفاقية حظر الألغام التي يمكن أن تستفيد بشكل خاص من استخدام هذا الاستبيان، بما فيها أذربيجان، جورجيا، الهند، العراق، لاوس، لبنان، نيبال، باكستان، سريلانكا، وفيتنام.

وبتمويل من سويسرا، قامت "وحدة دعم التنفيذ" بتعيين "متخصص في مساعدة الضحايا" لتقديم الدعم للدول الـ24 في تطوير أهدافها الـ SMART وخطط العمل. وقد اشتمل ذلك على: عقد اجتماعات فردية مع مسؤولين من الوزارات ذات الصلة لرفع الوعي وتحفيز التنسيق بين الوزارات، والاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة وغيرها بشأن جهود مساعدة الضحايا، وإعداد ورش عمل بين الوزارات لتقريب الفاعلين ذوي الصلة من أجل مناقشة ودمج الأهداف والخطط.

وخلال اجتماع "اللجنة الدائمة حول مساعدة الضحايا وإعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي" في مايو/آيار 2006، قدمت تشاد بعض أهدافها للفترة 2005-2009، وقدمت أفغانستان، كونغو الديمقراطية، وصربيا والجبل الأسود أهدافا معدلة، وقدمت طاجكستان أهدافا تم مراجعتها وخطة عمل متفق عليها من قبل الوزارات ذات الصلة، وقدمت ألبانيا خطط معدلة للعمل والتقدم المحرز اعتبارا من مايو/آيار 2006. وقامت تسع دول أخرى من الدول الـ 24 بتقديم تصريحات حول التقدم بشكل العام. واشتملت 10 وفود فقط على خبير لمساعدات الضحايا (أفغانستان، ألبانيا، أنغولا، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، بيرو، صربيا والجبل الأسود، السودان، وأوغندا)، واشتملت ثلاثة وفود فقط على أحد الناجين أو ذوي الإعاقات (أفغانستان وكرواتيا وأوغندا). وهناك 8 بلدان لم تشترك في العملية وهي: البوسنة والهرسك، بوروندي، كمبوديا، السلفادور، أريتريا، إثيوبيا، موزمبيق، والسنغال. 
وقد شاركت مجموعة العمل على مساعدة الضحايا التابعة للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ومن ضمنها ناجون من الألغام من بلدان مختلفة، وحملات وطنية، و"المنظمة الدولية للمعاقين "، و"شبكة الناجين من الألغام الأرضية"، ومنسق الأبحاث حول مساعدات الضحايا التابع لمرصد الألغام الأرضية) بشكل فعال في اجتماع "اللجنة الدائمة حول مساعدة الضحايا وإعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي" في مايو/آيار 2006. وقدمت وثيقة تهدف إلى رفع مستوى المعرفة بمساعدة الناجين، ومساعدة ضحايا الألغام الأرضية في 2005 جاء فيها: "نظرة عامة على الوضع في 24 من الدول الأطراف"، والتي أصدرتها منظمة "الوقوف بشموخ" الأسترالية و"المنظمة الدولية للمعاقين" بتمويل من أستراليا. كما أدلى بعض الناجين من السلفادور وأفغانستان بتصريح يحث الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتهم المتعلقة بمساعدة الضحايا واستعراض حجم المشكلة والتحديات الموجودة بشكل دقيق بدلا من تقديم صورة عن "جنة للناجين". هذا وقد جددت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية التزامها بتقديم صورة واقعية، لتفادي خطر أن تؤدي الجهود المبذولة لمساعدة الناجين إلى رسم "جنة على الورق".

واعتبارا من 12 يوليو/تموز 2006 كانت 38 دولة طرف قد قدمت نموذج J التطوعي مع تقرير المادة 7 للعام 2006 للتبليغ عن أنشطة مساعدة الضحايا أو تمويل العمل ضد الألغام. واشتملت هذه الدول على 22 دولة طرف متأثرة بالألغام و16 دولة طرف غير متأثرة.

وبناء على عوامل مختلفة، يرى مرصد الألغام الأرضية أن أكثر التقدم المحرز في مجال مساعدة الضحايا في الفترة 2005-2006 كان في أفغانستان، ألبانيا، أريتريا، غينيا بيساو، طاجكستان، وأوغندا. وأقل تقدم محرز كان في أنغولا، بوروندي، كمبوديا، كولومبيا، السلفادور، إثيوبيا، صربيا والجبل الأسود، وتايلاند.

التنسيق والتكامل من أجل استدامة مساعدة الضحايا

التسيق والملكية الوطنية

تقع على كل دولة تضم ناجين من الألغام الأرضية وغيرهم من ضحايا الألغام مسؤولية ضمان رفاهة هذه المجموعة بصفتها جزءا من الشعب. وفي العديد من الدول المتأثرة بالألغام/القذائف غير المنفجرة، يتم ذلك بدعم من المجتمع الدولي في الأدوار التنفيذية والاستشارية والتمويلية. إلا أن "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" تناشد الدول بأن تعرف حقيقة هذه الخدمات، أي أنها مجرد مساعدات مؤقتة إلى أن تتمكن البنية التحتية الوطنية من تلبية هذه الاحتياجات. لذلك فإن التعاون والتنسيق الوطيدين بين السلطات الوطنية والشركاء الوطنيين والدوليين من الأمور الضرورية لضمان استخدام أفضل للموارد المحدودة، ولتفادي تكرار الخدمات، ولتقليل الثغرات في الخدمات. كما أن الدول الأطراف والخبراء أعطوا الأولوية لهذه العملية كمجال للعمل في 2006. ومن الناحية المثالية، تقع هذه المسؤولية التنسيقية على الوزارات ذات الصلة في شكل لجان بين الوزارات وفرق عمل بين القطاعات، الذين يقومون بتقييم الاحتياجات والأنشطة القائمة ذات الصلة، وتطوير الأهداف والخطط الوطنية، وتحديد الموارد. وقد أظهر الاستبيان الخاص بالدول الـ 24 أن هناك عيوبا في الحوار داخل وبين الجهات الوطنية والدولية الرئيسية والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين. فكانت بعض الأهداف مكتوبة من قبل طرف رئيسي واحد فقط، مثل مغترب يعمل في أحد مراكز العمل ضد الألغام، أو استشاريين خارجيين، أو داخل وزارة واحدة، بدون التشاور مع الأطراف الأخرى ذات الصلة مثل الزملاء، والمنظمات الحكومية الوطنية والدولية، والحملات الوطنية، والخبراء في قطاع المعاقين. وفي بعض الدول قوبلت الأطراف ذات الصلة إلا أنها لم تستطيع إضافة أي معلومات على الناتج النهائي. وفي بعض الدول الأخرى، فإن مقدمي المساعدات الرئيسيين ليسوا على دراية بـ"خطة عمل نيروبي" أو غيرها من استراتيجيات مساعدة الناجين أو مبادرات المعاقين.

ومن أجل استدامة برامج مساعدة الناجين لابد أن يتم دمج تلك البرامج في الشبكة الوطنية الصحية والاجتماعية العامة، بحيث يتم تحفيز الإحساس بالملكية الوطنية والمسؤولية والمحاسبة والتأميم التدريجي للبرامج سواء من الناحية المالية أو التنفيذية. ويمكن للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية أن تلعب دورا هاما في بناء قدرات العاملين الحكوميين في عدة بلدان.
· أفغانستان: في الفترة 2005-2006 تم تشكيل فريق عمل للمعاقين، ووحدة تنسيق للمنظمات غير الحكومية، وبرنامج وطني لبناء القدرات من أجل تكامل وتنسيق خدمات المعاقين، وخلق إحساس بالملكية الوطنية، وإدخال الأطراف الرئيسية ذات الصلة في عمليات صنع القرار حتى تتمكن الوزارات ذات الصلة من تولي المسؤوليات تدريجيا.
· أنغولا: يعوق نقص القدرات الحكومية التقنية والإدارية والمالية عملية تأميم قطاع إعادة التأهيل الجسدي.
· العراق: في منتصف 2005، تم في شمال العراق نقل عدة برامج إعادة تأهيل وبرامج طبية تديرها منظمات غير حكومية إلى وزارة الصحة، والتي طورت أيضا استراتيجيات لتقسيم التكلفة والمسؤوليات مع وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان الاستدامة في المستقبل.
· الصومال: تم تقديم نموذج لتقسيم التكلفة في عدة مراكز إعادة تأهيل ومستشفيات من أجل تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي ولخلق الملكية الوطنية، وتم استخدام هذا النموذج لشراء الأجهزة والمعدات ولتسهيل النقل والإقامة للمرضى.
إشراك ومشاورة الناجين

ينص العمل رقم 38 من "خطة عمل نيروبي" التي انبثقت من "مؤتمر المراجعة الأول" على أنه ينبغي على الدول الأطراف "ضمان تحقيق الدمج الفعال لضحايا الألغام في أعمال المعاهدة". وعلى المستوى الوطني، فإن تقييم احتياجات الناجين عن طريق مشاورتهم مباشرة من الأدوات التخطيطية الهامة لرفع كفاءة الخدمات. وفي 2005-2006، استمر العديد من الناجين ومنظماتهم في الإشارة إلى عدم إشراكهم في عمليات التخطيط وصنع السياسات، وأنه لم يتم مشاورتهم حول ما يعتقدون أنها ثغرات. ولم يتم إشراك سوى اثنين من الناجين من الألغام في وفود الحكومات في اجتماعات اللجان الدائمة في مايو/آيار 2006. أما وفد "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" في "الاجتماع السادس للدول الأطراف"، فقد شمل 23 ناج وكان ما لا يقل عن 10 ناجين موجودين في اجتماعات اللجان الدائمة.
· أذربيجان: تم في 2005 بدء عقد اجتماعات شهرية لتبادل المعلومات مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" والأمم المتحدة من أجل زيادة فعالية المساعدات للضحايا. كما تم تمويل أول مشروع يديره البرنامج الوطني لمساعدة الضحايا بشكل كامل.
· البوسنة والهرسك: تم في 2005 إجراء مسح لمدى رضا المستخدمين لتوفير التغذية الراجعة لمراكز الأطراف الاصطناعية والهيئات الحكومية ذات الصلة، ولإلقاء الضوء على قضية جودة الخدمات والأجهزة المتعلقة بالأطراف الاصطناعية.
· كرواتيا: عمل عدة ناجين في مركز العمل ضد الألغام وفي بعض الجهات القائمة على العمل ضد الألغام كمدخلي بيانات، أو في مجال التوعية بمخاطر الألغام أو الرصد.
· السلفادور: لم يتم إشراك منظمات الناجين ومقدمي المساعدات والناجين من الألغام في المناقشات حول الخطة الوطنية لمساعدة الضحايا.
· غينيا بيساو: تم إعادة زيارة الناجين بدعم من المنظمات غير الحكومية المحلية و"منظمة الصحة العالمية" من أجل استكمال المعلومات في قاعدة بيانات ضحايا الألغام/ القذائف غير المنفجرة، مما نتج عنه عدة عمليات طبية وخاصة بإعادة التأهيل في 2006.
التكامل مع البرامج الأخرى للعمل ضد الألغام وللتنمية وللمعاقين


لا يمكن فصل مساعدة الضحايا عن السياسات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية لأي دولة أو عن بنيتها التحتية القائمة أو الخدمات المقدمة ضمنها. وينبغي النظر أيضا إلى مساعدة الضحايا في السياق الأوسع لتنمية وإعادة بناء الدولة وعملها ضد الألغام. وفي الفترة 2005-2006، قامت عدة دول بالربط بين برامج مساعدة الضحايا واستراتجيات تخفيف حدة الفقر، وجهود إعادة البناء، وتطوير القطاع الصحي، وتنسيق العمل ضد الألغام، وأهداف الألفية، وتشريعات المعاقين. وفي 2006، طلب من الدول الـ 24 أن تقدم معلومات حول الطريقة التي تم فيها دمج خطط مساعدة الضحايا في الأطر الأوسع الخاصة بالرعاية والتشريعات والسياسات.
· ألبانيا: ترتبط مساعدة الضحايا بالركائز الأخرى للعمل ضد الألغام وباستراتيجيات التنمية الوطنية للمعاقين والمجتمعات الإقليمية، تدفعها جميعا احتياجات الناجين والمجتمعات المتأثرة بالألغام، كما أن برنامج مساعدة الضحايا متصل أيضا بالأنشطة الحكومية الوطنية والدولية من أجل ضمان الاستدامة.

· كمبوديا: بدأت عدة منظمات غير حكومية إتباع "نهج إنمائي" إزاء مساعدة الناجين، بحيث يقومون (بعد إزالة الألغام) بمساعدة الناجين من الألغام وغيرهم من أعضاء المجتمع عن طريق توفير الأراضي والطرق والآبار والمدارس ومرافق الرعاية الصحية، والمساعدات المولدة للدخل.
· موزمبيق: قامت منظمات المعاقين بالترويج من أجل إضافة أعمال معينة لصالح ذوي الإعاقات في "برنامج استراتيجية تخفيف حدة الفقر 2006-2009"، وكانت النتيجة أن قام البرنامج بوضع أهداف محددة من حيث الأشخاص الحاصلين على المساعدات، والقدرة على توفير الخدمات، ورفع الوعي.
· صربيا والجبل الأسود: انتهت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" من نقل مشروعها للخدمات الصحية الأساسية إلى وزارة الصحة، مما شجع على إصلاح الرعاية الصحية الوطنية وتطبيق المشروع في أماكن أخرى في صربيا.
· أوغندا: ترتبط مساعدة الضحايا بقضية النازحين داخليا، وتم إضافة مجال المعاقين في "برنامج أوغندا للقضاء على الفقر"، وستشمل قاعدة بيانات الضحايا مؤشرات لمراقبة وضع الناجين من الألغام/القذائف غير المنفجرة فيما يتعلق بـ"أهداف الألفية للتنمية". وقام مكتب رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون لتشريع العمل ضد الألغام، بما يشمل عنصر مساعدة الضحايا.              

التقدم الحاصل في مساعدة الناجين


كما كان الحال في الأعداد الماضية، فإن تقرير مرصد الألغام الأرضية للعام 2006 يقدم معلومات حول المرافق والتسهيلات التي تم تحديد أنها تساعد الناجين من الألغام وغيرهم من ذوي الإعاقات في البلدان المتأثرة بالألغام. ويرحب مرصد الألغام الأرضية بمعلومات إضافية من الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية حول أنشطتها في مجال مساعدة الناجين للأعداد القادمة من هذا التقرير. وقد استطاع مرصد الألغام الأرضية أن يحدد بعض المؤشرات حول التقدم المحرز والمشكلات التي طرأت خلال العمل على تلبية احتياجات الناجين من الألغام.

الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة

تشمل الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الإصابات مباشرة عقب حادث انفجار لغم أرضي، والعمليات الجراحية، والتعامل مع الألم، والرعاية المكثفة في المستشفى، والرعاية الطبية المستمرة اللازمة للشفاء الجسدي للناجين من الألغام.
وخلال فترة إعداد هذا التقرير، كما كان الحال في الماضي، تأخرت المساعدات الطارئة في كثير من الحالات بسبب وقوع أعداد كبيرة جدا من حوادث الألغام في مناطق ريفية نائية بدون وسائل نقل طوارئ كافية وبمرافق لم تستطع سوى تقديم الإسعافات الأولية. والعقبة الرئيسية أمام استمرار العديد من الناجين في تلقي الرعاية الصحية هي نقص الموارد المالية المطلوبة للحصول على الخدمات، إلى جانب نقص الوعي، وبعد المسافات، وتكاليف النقل والإقامة، والمسائل المتعلقة بالمستندات. وتجد بعض الدول المتأثرة بالألغام صعوبات في تقديم المساعدات الكافية بسبب نقص الكوادر المتخصصة المدربة والأجهزة والمعدات والموارد.
· ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 6300 مريض مصاب من الأسلحة في مستشفيات في 18 دولة في 2005. وتم تحديد أن حوالى 5 بالمائة منهم كانوا من ضحايا الألغام. ففي أفغانستان وحدها، عالجت المستشفيات المدعومة من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" 2241 مصاب حرب، بما يشمل 250 ضحية ألغام.

· تدير حالة طوارئ، وهو اسم منظمة إيطالية غير حكومية، مستشفيات ومراكز صحية في ثلاث دول (أفغانستان، كمبوديا، والعراق حتى مايو/آيار 2005) وقد أجرت ما لا يقل عن 2667 عملية جراحية لمصابي الحروب في 2005 ووفرت العلاج الطبي لـ3711 آخرين، وتم علاج ما لا يقل عن 1154 ناج من الألغام/القذائف غير المنفجرة وحصل 491 آخرين من الناجين من الألغام على علاج متابعة.
· بوروندي: كانت تكاليف العلاج عقبة أمام حصول الفقراء على الخدمات الطبية، حيث تشير التقديرات إلى أن غالبية الناس يتداينون أو يبيعون ممتلكات لدفع تكاليف الخدمات الطبية.
· الشيشان: سهلت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" إقامة تدريب متخصص في جراحة الحروب لـ23 جراحا ودورات متخصصة لـ46 طبيبا آخرين من شمال القوقاز.
· الكونغو الديمقراطية: في أغلب الأحوال يستغرق وصول المريض إلى مركز صحي أكثر من 12 ساعة، وحوالي 24 ساعة قبل أن يكشف عليه أحد المتخصصين، وما لا يقل عن 48 ساعة قبل أن تجرى الجراحة الطارئة أو البتر.
· إثيوبيا: لا يستطيع سوى حوالي 10 بالمائة من ضحايا الألغام على الحصول على الرعاية الصحية وإعادة التأهيل الأساسيين، أما الحصول على علاج فترة ما بعد الصدمة فنسبته أقل بكثير نظرا لوجود طبيبين فقط متخصصين في جراحة تقويم الأعضاء.
· إيران: فقد "المركز الإيراني لموارد ضحايا الألغام"، وهو المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي تملك القدرة والتكنولوجيا لتوفير الرعاية ما قبل الطبية والتدريب على الإسعافات الأولية في مقاطعة إيلام المتأثرة بالألغام، التمويل الدولي وأوقف نشاطه في مارس/آذار 2006.
· موزمبيق: عالجت المستشفيات 1038 شخصا مسجلين كمعاقين في 2005، وتم تسجيل 397 شخصا معاقا مؤخرا، وكان قد تم تسجيل 106 من قبل وكان هناك 535 مريضا خارجيا.
· السودان/كينيا: في 31 مايو/آيار 2006، أغلقت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" مستشفاها الحربي "لوبيدينغ" في لوكيشوكيو بكينيا، التي كانت تساعد السودانيين الجنوبيين بشكل رئيسي، وهم سيتلقون العلاج الآن في جوبا (السودان).
إعادة التأهيل الجسدي

تشمل إعادة التأهيل الجسدي توفير الخدمات لإعادة التأهيل، والعلاج الطبيعي، وتوفير الأطراف الصناعية/تقويم الأعضاء والأجهزة التعويضية. وتقع مراكز إعادة التأهيل بشكل رئيسي في المراكز الحضرية البعيدة عن المرضى الذين يحتاجونها. ولا يقدر كثير من الناس على تكاليف الخدمات.

في إثيوبيا، هناك حوالي 360000 شخصا في حاجة إلى إعادة التأهيل، إلا أنه في 2005 سجل مرصد الألغام الأرضية حصول 23000 شخصا فقط على هذه الخدمات، بما يشمل 1321 ناج من الألغام. وفي أفغانستان، يتراوح عدد ذوي الإعاقات بين 747500 و867100 شخصا، ومنهم 52000-60000 ناج من الألغام، في حين سجل مرصد الألغام الأرضية في 2005 حصول 113340 شخصا على إعادة التأهيل الجسدي، بمن فيهم 3946 ناج من الألغام. أما في كوريا الشمالية، فيقدر عدد المبتورين بحوالي 64000 شخصا، بينما لم يسجل في 2005 سوى حصول 1219 شخصا على خدمات إعادة التأهيل، بما يشمل 10 ناجين من الألغام.

وفي 2005، دعمت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" تدريب 36 تقنيا من 10 دول على طب الأطراف الصناعية وتقويم الأعضاء ودربت ما لا يقل عن 51 تقنيا آخرين في عملياتها الوطنية في ثلاث بلدان.

· تشاد: مراحل التطوير الأخيرة هي إقامة برنامج تدريبي وطني للعلاج الطبيعي مدته ثلاث سنوات.

· إثيوبيا: في أغسطس/آب 2005، تم نقل "مركز ديسي الإقليمي لإعادة التأهيل" إلى موقع أقرب إلى ذوي الإعاقات وأدخلت تحسينات على بنيته التحتية، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتم مساعدتهم.
· كوريا الشمالية: في مايو/آيار 2006، انتهت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" من تجهيز "مركز راكرانغ" الحديث الإنشاء في مدينة بيونغ يانغ، والذي يتم تشغيله بالتعاون مع وزارة الدفاع لعلاج العسكريين المعاقين.
· رواندا: حصلت وزارة الصحة على دعم من أحد منسقي الإعاقة الجسدية من أجل تحسين خدمات إعادة التأهيل القائمة، هذا وقد تم إجراء استطلاع حول الإعاقة الجسدية لتسهيل تخطيط الخدمات وفقا للاحتياجات.
· طاجكستان: قامت الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة لتشغيل المركز القومي لتقويم الأعضاء وتنسيق برنامج تواصل يوفر وسائل النقل والإقامة أثناء العلاج، والمتابعة للمبتورين الذي يسكنون في مناطق نائية.
· لبنان: بعد أول تركيب لأطراف صناعية، والذي يتم توفيره مجانا، لا يستطيع المريض الحصول على أي إصلاح أو تبديل لمدة سنتين، مما يسبب مشاكل كثيرة خاصة للأطفال.
· اليمن: أدى تأميم مركز عدن لإعادة التأهيل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 إلى خفض مرتبات العاملين ونقص المواد الخام بحلول يونيو/حزيران 2006.               

الأطراف الصناعية/تقويم الأعضاء/ الأجهزة التعويضية

في 2005، ساعدت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" حوالي 140000 شخص في 72 مشروعا في 18 دولة، فأنتجت 20543 طرفا صناعيا و 25914 عضوا بديلا، ووفرت 1979 كرسيا متحركا و19446 زوجا من العكازات. ويذكر أن 52 بالمائة من الأطراف الصناعية المنتجة كانت للناجين من الألغام. كما أنتجت المراكز المدعومة من "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" 5097 طرفا صناعيا (2218 منهم للناجين من الألغام)، و4282 عضوا بديلا، و7349 زوجا من العكازات و190 كرسيا متحركا في أفريقيا. هذا وقد أنتجت 10388 طرفا صناعيا (6862 منهم للناجين من الألغام)، و11553 عضوا بديلا، و9064 زوجا من العكازات و1567 كرسيا متحركا في آسيا. كما أنتجت 3199 طرفا صناعيا (1066 منهم للناجين من الألغام)، و6974 عضوا بديلا، و541 زوجا من العكازات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2005.

وفي 2005، أنتجت المشاريع المدعومة من "المنظمة الدولية للمعاقين" في 12 دولة 3300 طرفا صناعيا، و5150 عضوا بديلا، و6885 زوجا من العكازات، و876 كرسيا متحركا، و2785 من الأجهزة التعويضية الأخرى.

الدعم النفسي-الاجتماعي وإعادة الدمج الاجتماعي
يشتمل الدعم النفسي وإعادة الدمج الاجتماعي على الأنشطة التي تساعد الناجين من الألغام وعائلات القتلى والجرحى على التغلب على الصدمة النفسية الناجمة عن انفجار لغم أرضي ولتعزيز صالحهم الاجتماعي. وهذه الأنشطة تشمل المجموعات المجتمعية للدعم من الزملاء، جمعيات المعاقين، أنشطة رياضية وغيرها، وخدمات استشارية من الأخصائيين. ولا يزال هذا العنصر هو أقل عناصر مساعدة الضحايا حجما وتقديرا، برغم أن بعض الدول الـ 24 قد أشارت إلى أنها ستبدأ في تقييم الاحتياجات وتطوير برامج دعم في هذا المجال. وفي العديد من البلدان، تقوم شبكة الدعم العائلي بالدور الاستشاري والإرشادي حيث أن السعي للحصول على المساعدة النفسية المتخصصة يمثل وصمة عار. وفي بعض البلدان، تقدم الخدمات الاستشارية من خلال جهات دعم ضحايا الحروب، وتستهدف عادة الأطفال. أما إعادة الدمج الاجتماعي، فيعوقه نقص الفهم والإدراك لدى عامة الشعب لحقوق واحتياجات وقدرات ذوي الإعاقات.

وفي الفترة 2005-2006، بدأ المزيد من المنظمات إدخال الأنشطة الرياضية في برامجها، مدركة بشكل متزايد لقيمة الرياضة سواء من الناحية صحية أو الناحية نفسية.


وبدأ التعليم المتخصص ينتشر كمفهوم، إلا أن قليلا من البلدان يملكون مدرسين مدربين على التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. 

· أنغولا: في 2005، قدم "برنامج إعادة التأهيل من خلال الرياضة" دورات تدريب لأخصائيي العلاج الطبيعي والمدربين الرياضيين وذوي الإعاقات على استخدام الأنشطة الرياضية كأداة لإعادة التأهيل.

· كوسوفو: شارك 24 من الناجين من الألغام صغار السن في معسكر صيفي، حيث تم تشجيعهم على الحديث عن حوادثهم وكيف يتعاملون مع وضعهم كذوي إعاقات.
· نيكاراغوا: يتم توفير خدمات الدعم النفسي وإعادة الدمج الاجتماعي في مدينة ماناغوا، ولكن لا يسمح الوضع الاقتصادي بتوفير الخدمات في باقي أنحاء البلاد.
· بيرو: يتوفر الدعم النفسي، ولكن ليس بالمجان، ولا يتوفر الدعم المالي لمساعدة الناجين من الألغام المدنيين الذين يعانون من قضايا الضغط العصبي في فترة ما بعد الصدمات. 
· السنغال: يمكن للأطفال المعاقين بسبب الألغام الحصول على الدعم المالي للذهاب إلى المدرسة، مثل غيرهم من الأطفال المعاقين، وتقوم "المنظمة الدولية للمعاقين" بتسهيل دمج الأطفال المعاقين في الفصول الدراسية نظرا لعدم تدريب المدرسين على التعليم المتخصص.
· سريلانكا: دعمت "اليونيسيف" برامج إعادة التأهيل النفسي ودربت الأخصائيين النفسيين حول احتياجات ذوي الإعاقات.
· السودان: في 2005، تم تطوير منهج ودليل للدعم النفسي ليستخدمه الأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في إعادة التأهيل وفي المستشفيات.
إعادة الدمج الاقتصادي


تقوم برامج إعادة الدمج الاقتصادي بتحسين الوضع الاقتصادي للناجين من الألغام وغيرهم من ذوي الإعاقات وزيادة الوعي لكي يحصل ذوو الإعاقات على فرص متساوية في الوظائف والخدمات. وتشمل إعادة الدمج الاقتصادي التعليم، والتدريب المهني، وخلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية لتعكس الواقع الاقتصادي المحلي. وبالنسبة للعديد من الناجين، يعتبر أهم جزء في إعادة التأهيل هو أن يقوموا بأدوارهم كأعضاء منتجين في المجتمع وأن يعملوا من أجل صالح ورفاهة أسرهم. إلا أنهم يواجهون التحديات في الحصول على فرص عمل ويواجهون صعوبات في الاحتفاظ بمستوى معيشة معقول. وتقل عادة فرص الدمج الاجتماعي-الاقتصادي بسبب المعتقدات الاجتماعية السلبية والتمييز والآراء المقولبة.


وحيث تتوفر برامج للتدريب المهني فإنها لا تكون دائما موجهة لذوي الإعاقات، أو لا تكون مجانية. كما أن التدريب لا يؤدي بالضرورة إلى الحصول على وظيفة ودخل ثابت: فهناك تمييز في المعاملة بالنسبة لفرص العمل، والتدريب لا يلبي دائما متطلبات السوق، وغالبا ما لا تكون هناك متابعة كافية لأصحاب الأعمال الخاصة. علاوة على ذلك، من المهم أن تفتتح برامج إعادة دمج اقتصادي لأعضاء الأسرة، وبالأخص للزوجات والأرامل والنساء المفردات. حيث أن النساء هن في أغلب الأحيان من يقدمن الرعاية، أو يصبحن مصدر الدخل الأوحد في حالة وفاة أو إصابة الزوج.
· البوسنة والهرسك: في 2005، بدأت "جمعية الصليب الأحمر الوطنية" مشروعا يخلق فرص عمل للناجين من الألغام وعائلاتهم، عن طريق توفير تدريب ووظائف شاغرة.

· كمبوديا: يملك "المركز القومي للمعاقين" قاعدة بيانات للعاملين المعاقين، مخصصة بشكل رئيسي للمعاقين في المناطق الحضرية الذين يبحثون عن عمل: إلا أنه من الـ1500 شخص المسجلين لا يتم سوى توظيف 125 كل عام.
· لبنان: حصل ما لا يقل عن 432 من الناجين من الألغام الـ2239 المسجلين على مساعدات اجتماعية-اقتصادية مباشرة في 2005، ولكن هذا الرقم لا يشمل حصول 350 ناج من الألغام على الأقل على متابعة اجتماعية-اقتصادية. كما تم إجراء تقييم للمشاريع المولدة للدخل المخصصة للناجين من الألغام، وتبين أن 25 بالمائة يحتاجون إلى مزيد من المساعدات المالية أو مستوى أفضل من التدريب.
· المغرب: أظهرت نتائج استطلاع عن المعاقين أجري في ديسمبر/كانون الأول 2005 أن 12 بالمائة فقط من المعاقين، الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 60 وقادرين على العمل، هم موظفون. 
· السنغال: يتوفر التدريب المهني في المناطق المتأثرة بالألغام، إلا أنه غير متاح للناجين من الألغام لأنه ليس مجانيا. كما أنه نادرا ما تتم إعادة الناجين من الألغام إلى وظائفهم السابقة وغالبا ما يتم رفض حصولهم على ائتمان من البنوك.
· طاجكستان: تم وقف مشروعين قوميين لتوليد الدخل لذوي الإعاقات في نهاية 2005 بسبب نقص التمويل.
· تايلاند: في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بدأت الحكومة مشروعا قامت من خلاله "مكاتب التنمية الاجتماعية والأمن البشري" في المقاطعات بتوظيف ذوي الإعاقات بعقود سنوية.        

البرامج المجتمعية لإعادة التأهيل


يتم إعداد البرامج المجتمعية لإعادة التأهيل وبرامج التواصل من أجل تحسين مستوى تقديم الخدمات، وتوفير فرص متساوية، وحماية حقوق الإنسان لمجموعة أكبر من ذوي الإعاقات الذين لا يحصلون على خدمات كافية بسبب زيادة التكاليف والتوزيع غير المتساوي للخدمات وقلة أعداد العاملين في إعادة التأهيل. وتقوم البرامج المجتمعية لإعادة التأهيل بدمج الأعمال في كافة مجالات مساعدة الناجين بمشاركة الناجين وذوي الإعاقات وباستخدام موارد واقعية ومستدامة. وتهدف البرامج المجتمعية لإعادة التأهيل والعاملون ببرامج التواصل إلى تمكين ذوي الإعاقات ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تطوير منظمات ذوي الإعاقات، وزيادة صنع القرار المجتمعي، وتدريب المهارات على مبادئ الرعاية الذاتية، وإعداد البرامج القائمة على الاحتياجات، وتحديد المهارات والتقنيات المحلية. كما تلعب البرامج المجتمعية لإعادة التأهيل دورا في تحسين التنسيق بين الخدمات الأخرى التي لا تتوفر في المجتمع والتي قد يكون المجتمع غير مدرك لها.

· البوسنة والهرسك: يبدأ العديد من الناجين من الألغام إعادة التأهيل في المستشفى ثم يستكملونه في أحد المراكز المجتمعية لإعادة التأهيل، والتي تقدم أيضا الدعم النفسي-الاجتماعي.

· كمبوديا: في يونيو/حزيران 2006، قامت الحكومة بالتعاون مع مجلس مساعدة المعاقين باقتراح مشروع على المستوى القومي لإنشاء برامج وطنية مجتمعية مستدامة لإعادة التأهيل الجسدي، وتوحيد مواد وأنشطة زيادة الوعي للمعاقين، وتطوير آليات لرصد المعلومات وتنسيقها وتبادلها.
· إريتريا: قامت البرامج المجتمعية لإعادة التأهيل بتدريب أعضاء المجتمع على الاستشارات الأساسية، ودعم الزميل لزميله، وخفة الحركة، والعلاج الطبيعي، وتقديم التقارير، وإدارة بعض أوجه الدعم للمعاقين، ومنها برامج لتوليد الدخل وسبل المعيشة المستدامة وتغيير التوجهات. كما تؤدي الأعمال الإيجابية في مجالات البرامج المجتمعية لإعادة التأهيل أحيانا إلى تفضيل توظيف ذوي الإعاقات عن الأشخاص غير المعاقين.
السياسات التي تستهدف المعاقين وتطبيقاتها
لقد أدركت الدول الأطراف الحاجة إلى تشريعات وأعمال "تعزز العلاج الفعال، ورعاية وحماية جميع المواطنين المعاقين." إن المساعدات التي تقدم للناجين من الألغام الأرضية، مثل غيرها من المساعدات لجميع ذوي الإعاقات، هي أكثر من مجرد مسألة طبية ومسألة تتعلق بإعادة التأهيل، بل هي أيضا قضية تتعلق بحقوق الإنسان. لقد حدد مرصد الألغام الأرضية أكثر من 50 دولة و منطقة متأثرة بالألغام لديها تشريعات أو إجراءات تحمي حقوق المعاقين بشكل تفصيلي وواضح، أما في الدول الأخرى فإن القانون العام هو الذي يحمي ذوي الإعاقات. إلا أنه في كثير من الأحيان لا يتم تطبيق هذه القوانين أو فرضها بشكل كامل.
· الجزائر: اعتبارا من مايو/آيار 2006، يتم تقييم فرض جزاءات مالية على الشركات والمنظمات التي لا توفر فرص عمل لذوي الإعاقات ووضع معايير لمجانية وسائل النقل العام وخفض تكاليف إيجار العقارات والإسكان الاجتماعي.

· كرواتيا: في ديسمبر/كانون الأول 2005، تم إقرار قانون حول إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، والذي يعدد ويعرف حقوق مزيلي الألغام وأقاربهم وغيرهم من المشاركين في عمليات إزالة الألغام الذين يتعرضون للإصابة أو لا يقدرون على العمل بعد إصابتهم.
· الهند: في 2006، بدأت مراجعة قانون "ذوي الإعاقات"، وتم تقديم "السياسة الوطنية لذوي الإعاقات"، التي تشير إلى أن ذوي الإعاقات هم مورد بشري ذا قيمة يستحق المشاركة الكاملة في المجتمع.
· سريلانكا: في فبراير/شباط 2006، أقامت "مفوضية حقوق الإنسان" "مؤتمرا وطنيا حول حقوق المعاقين" الذي حدد التزامات وأنشطة خاصة نحو تطبيق السياسة الوطنية حول المعاقين.
· طاجكستان: في 2005، خصصت الحكومة أكثر من 30000 دولار لمعاشات الناجين من الألغام أو أسر الذين لقوا مصرعهم في انفجارات ألغام، وتم رفع الحد الأدنى للمعاشات.
· أوغندا: في فبراير/شباط 2006، قام عضوان في البرلمان كانا قد تم انتخابهما كجزء من مجموعة ممثلين عن ذوي الإعاقة بترشيح أنفسهم كمستقلين.

تطورات دولية أخرى
كان من المقرر الانتهاء من المفاوضات بشأن مسودة نص "الميثاق الشامل والمتكامل حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمعاقين وكرامتهم" في أغسطس/آب 2006. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الدول إلى المشاركة البناءة من أجل أن يكون النص جاهزا للتقديم في الدورة الـ61 للجمعية العامة التي تبدأ في سبتمبر/أيلول 2006. إذ أن تبني وتطبيق هذه المعاهدة سوف يتطلب إدخال قضايا المعاقين في جداول أعمال السياسات السائدة، وتخصيص الموارد، ورفع الوعي، وبناء القدرات، وجمع بيانات شاملة، وتنفيذ الخدمات والبرامج، وإنشاء جهاز رقابي مستقل.

في الفترة من 28 أغسطس/آب إلى 3 سبتمبر/أيلول 2005، قدمت منظمة "رفع الأصوات في شرق أفريقيا" تدريبا على المناداة في مدينة كمبالا بأوغندا لـ10 مشاركين من أريتريا ورواندا والسودان وأوغندا. وفي مايو/آيار 2006 في جنيف، بدأت "شبكة الناجين من الألغام" برنامجها التدريبي لخريجي البرنامج التدريبي "رفع الأصوات" بهدف تحسين مهاراتهم في موضوع المناداة حتى يتمكنون من المشاركة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومساعدتهم في تطبيق مبادرات مستدامة للناجين وغيرهم من ذوي الإعاقات.
تمويل العمل ضد الألغام
يظل جمع معلومات دقيقة ومكتملة حول تمويل العمل ضد الألغام مهمة محيرة. فهناك نوع من نقص الشفافية من جانب العديد من البلدان، وحتى بين تلك البلدان التي تقدم تقاريرا فهناك قدر كبير من التباين فيما يتم التبليغ عنه، وفي درجة التفاصيل، وفي الفترة الزمنية التي يبلغ عنها. رغم كل ذلك، من الممكن تقديم صورة كاشفة عن وضع التمويل العالمي.

حدد مرصد الألغام الأرضية، للعام 2005، مبلغ 376 مليون دولار أمريكي كمجموع التمويل للعمل ضد الألغام من قبل 27 دولة مانحة. وهذا يمثل انخفاضا بمبلغ 23 مليون دولار، أي 5.8 بالمائة، عن العام 2004. وهذا الانخفاض العالمي يعكس بشكل رئيسي الانخفاضات الحادة في التمويل من أكبر جهتين مانحتين: المفوضية الأوروبية (انخفض 14.9 مليون دولار) والولايات المتحدة (انخفض 14.6 مليون دولار). ومن بين الـ20 دولة الموجودة على رأس قائمة الدول المانحة، قدمت 10 دول تمويلا أقل في العام 2005. (أنظر أدناه)


وتعد هذه أول مرة ينخفض فيها التمويل العالمي للعمل ضد الألغام انخفاضا ملحوظا منذ 1992، حين بدأت الدول لأول مرة تخصيص موارد ضخمة للعمل ضد الألغام. فإنه لمن دواعي القلق البالغ أن ينخفض التمويل العالمي ضد الألغام بشكل ملحوظ بدلا من أن يزيد في 2005، وهو العام التالي لقيام العديد من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام بتجديد التزامهم بالعمل ضد الألغام خلال مؤتمر المراجعة الأول وتصديقهم الجماعي على خطة عمل نيروبي. ومن المحزن أيضا أن ينخفض التمويل مع اقتراب العديد من الدول الأطراف من مواعيدها النهائية المحددة في الاتفاقية للانتهاء من إزالة الألغام.


إلا أنه من الجدير بالذكر أن مجموع 2005 البالغ 376 مليون دولار هو ثاني أعلي إجمالي سنوي تم تسجيله حتى الآن، ويزيد بـ37 مليون دولار (10.9 بالمائة) عن العام قبل الماضي. فالانخفاض في 2005 يأتي بعد الزيادات التي شهدتها الأعوام الأخيرة بنسبة 37 بالمائة في 2002، و5 بالمائة في 2003، و18 بالمائة في 2004.    
مساهمات المانحين في 2005


كان أكبر المساهمين في العمل ضد الألغام في 2005 الولايات المتحدة (81.9 مليون دولار)، المفوضية الأوروبية (51.5 مليون دولار)، اليابان (39.9 مليون دولار)، والنرويج (36.5 مليون دولار)، المملكة المتحدة (21.4 مليون دولار)، ألمانيا (21.1 مليون دولار)، كندا (20.5 مليون دولار)، وهولندا (19.3 مليون دولار).

ومن بين الدول الـ20 الأكثر تقديما للمنح قامت نصفها بزيادة مساهماتها في العمل ضد الألغام في 2005 من حيث العملات المحلية، بينما خفضت النصف الآخر مساهماتها. والدول التي زادت مساهماتها هي: سلوفاكيا (114 بالمائة)، فرنسا (103 بالمائة)، أستراليا (50 بالمائة)، إيطاليا (44 بالمائة)، أمانيا (13 بالمائة)، المملكة المتحدة (6.3 بالمائة)، السويد (4.9 بالمائة)، سويسرا (2 بالمائة)، النرويج (1.2 بالمائة)، وهولندا (0.2 بالمائة).

أما الدول التي انخفضت مساهماتها من حيث العملات الوطنية فهي: نيوزياندا (65 بالمائة)، أيرلندا (32 بالمائة)، بلجيكا (30 بالمائة)، النمسا (25 بالمائة)، المفوضية الأوروبية (22 بالمائة)، الدنمارك (18 بالمائة)، الولايات المتحدة (15 بالمائة)، كندا (9 بالمائة)، اليابان (7 بالمائة)، وفنلندا (2 بالمائة).

وتشمل الدول المانحة التي رفعت مساهماتها بما لا يقل عن 1 مليون دولار: سلوفاكيا (3.7 مليون دولار)، أستراليا (3.2 مليون دولار)، ألمانيا (2.4 مليون دولار)، النرويج (2 مليون دولار)، فرنسا (1.9 مليون دولار)، إيطاليا (1.3 مليون دولار)، سويسرا (1.2 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (1 مليون دولار).

أما الدول المانحة التي خفضت مساهماتها بما لا يقل عن 1 مليون دولار فتشمل: المفوضية الأوروبية (14.9 مليون دولار)، الولايات المتحدة (14.6 مليون دولار)، اليابان (3.5 مليون دولار)، الدنمارك (2.4 مليون دولار)، كندا (2.1 مليون دولار)، بلجيكا (1.7 مليون دولار)، ونيوزيلندا (1.6 مليون دولار). وبالنسبة لتمويل العمل ضد الألغام، فأكبر الدول المانحة من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي هي: النرويج (7.90 دولار للفرد)، أيسلندا (5.80 دولار للفرد)، لوكسمبورغ (2.84 دولار للفرد)، والدنمارك (2.90 دولار للفرد). كما زادت مساهمات كل من سويسرا، سلوفاكيا، السويد، هولندا، وفنلندا عن 1 دولار للفرد.        


أما بالنسبة لتمويل العمل ضد الألغام كنسبة من الدخل القومي، فكانت أكبر الدول المانحة هي: سلوفاكيا (0.017 بالمائة)، النرويج (0.013 بالمائة)، وأيسلندا (0.011 بالمائة)، وتلي هذه الدول كل من الدنمارك، لوكسمبورغ، هولندا، السويد، فنلندا، وسويسرا.

تمويل إضافي يتعلق بالعمل ضد الألغام


ى يتضمن إجمالي التمويل من الدول المانحة البالغ 376 مليون دولار كافة الإنفاق العالمي المتعلق بالعمل ضد الألغام في 2005. وتشمل الأنواع الأخرى من الإنفاق على العمل ضد الألغام والمساهمة فيه، والتي لا تمثل جزءا من هذا الإجمالي، تمويل البحث وتطويره، وبعضا من تمويل مساعدة الضحايا، والمساهمات العينية، والتمويل من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، وصناديق الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتمويل الدول المتأثرة بالألغام لبرامجها للعمل ضد الألغام.


و لم يقم مرصد الألغام الأرضية، كما كان الحال في السنوات الماضية، بإضافة الأموال المخصصة للبحث والتطوير في تقنيات ومعدات إزالة الألغام إلى هذا الإجمالي، وقام بدلا من ذلك بإدراج التمويل المخصص للبحث والتطوير بشكل منفصل، ويذكر أنه في 2005 بلغ إجمالي تمويل البحث والتطوير ما لا يقل عن 30 مليون دولار. (أنظر قسم البحث والتطوير أدناه)


وقد أضيف التمويل المخصص لمساعدة ضحايا الألغام حيثما أمكن، ولكن بالنسبة لبعض المانحين الرئيسيين لا يمكن فصل تمويل مساعدة الضحايا عن البرامج الأخرى غير المخصصة للألغام الأرضية.

وفي بعض الأحيان لا يعلن المانحون القيمة المالية للمساهمات العينية.             

أما التمويل الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية، فهو لا يضاف بشكل صريح من أجل تفادي الإحصاء المزدوج عندما تحصل منظمة حكومية على أموال من دولة مانحة. ولم يتمكن مرصد الألغام الأرضية من جمع معلومات مكثفة حول التمويل من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إنما تشمل بعض الأمثلة في 2005 ما يلي: ساهمت منظمة "تحمل مسؤولية حقل ألغام  Adopt-a-Minefield" (الولايات المتحدة) بمبلغ 3.7 مليون دولار للعمل ضد الألغام في تسع دول، وساهم "صندوق ديانا أميرة ويلز التذكاري" (المملكة المتحدة) بأكثر من 3 مليون دولار للعمل ضد الألغام لثلاث بلدان ومنظمتين غير حكوميتين، صرحت "شبكة الناجين من الألغام" (الولايات المتحدة) بحصولها على مساهمات خاصة بلغت 800000 دولار، وتمكن "معهد هامبتي دامبتي" (الولايات المتحدة) من جمع 770000 من أجل إزالة الألغام في أنغولا عن طريق بيع الألبان الفائضة في شراكة عامة-خاصة مع "برنامج المعونة الغذائية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية"، وساهمت المنظمات غير الحكومية الأعضاء في "العمل ضد الألغام الأرضية - ألمانيا ActionLandmine.de" (ألمانيا) بأكثر من 300000 دولار للعمل ضد الألغام.

أما المساهمات المقدمة من ميزانيات الأمم المتحدة المخصصة لعمليات حفظ السلام فهي أيضا غير مشمولة في الإجمالي العالمي. وقد أعلن "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام" عن حصوله على أكثر من 24.3 مليون دولار للعمل ضد الألغام من خلال تمويل الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في السنة التقويمية 2005، وهذه الأموال قد غطت تكاليف العمل ضد الألغام المقترن بعمليات حفظ السلام المكلفة من مجلس الأمن في بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا/أريتريا، لبنان، والسودان.

وأخيرا، فإن المساهمات في العمل ضد الألغام من قبل الدول المتأثرة بالألغام نفسها ليست جزءا من أجمالي المنح البالغ 376 دولار. فالعديد من البلدان المتأثرة بالألغام لا توفر معلومات عن إنفاقها الخاص بالعمل ضد الألغام، لذلك لم يتمكن مرصد الألغام الأرضية من تحديد حساب عالمي دقيق. فالتمويل من الدول المتأثرة بالألغام يبلغ عشرات الملايين من الدولارات كل عام. وفيما يلي أمثلة لمساهمات بعض الدول المتأثرة بالألغام في 2005، ويذكر أن هذه الدول الثمانية المتأثرة بالألغام قدمت حوالي 50 مليون دولار في 2005.                
· قدمت كرواتيا 192769625 كونا كرواتية (32.4 مليون دولار)، أي 57 بالمائة من إجمالي الإنفاق على العمل ضد الألغام. وتبلغ مساهمة كرواتيا في 2005 أكثر من 0.90 بالمائة من إجمالي الدخل القومي، أي خمسة أضعاف مساهمة أكبر مانح دولي من حيث النسبة من الدخل القومي.

· في البوسنة والهرسك، قدمت المصادر الوطنية (بما فيها مجلس الوزراء والكيانات الحكومية) 17753131 مارك بوسني (11.3 مليون دولار)، أي حوالي 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق على العمل ضد الألغام، وهو ارتفاع من 30 بالمائة في 2004، فاستمر الاتجاه نحو زيادة المساهمات الوطنية منذ 2002.
· قدمت موزمبيق 52.9 مليار ماتيكاس (2.3 مليون دولار)، مقارنة بـ178 مليار ماتيكاس (7.9 مليون دولار) في 2004، ويذكر أن بعض المساهمات كانت عينية وفي صورة إعفاءات ضريبية.
· ساهمت أذربيجان بـ3498623400 مانات (740120 دولار)، وهو ارتفاع من 255000 دولار في 2004.
· ساهمت تايلاند بـ 18.21 مليون بات (452400 دولار) في المركز القومي للعمل ضد الألغام، وهو أقل من نصف مبلغ الـ 38.21 مليون بات (950000 دولار) الذي قدم في السنة المالية السابقة.
· قدمت تشاد 367790 دولار للعمل ضد الألغام في 2005.
· أقرت الحكومة الكولومبية تخصيص 571 مليون كوب (حوالي 213400 دولار) للبرنامج القومي للعمل ضد الألغام للفترة من يوليو/تموز 2005 إلى يونيو/حزيران 2006، مقارنة بـ 2.5 مليار كوب (حوالي 934100 دولار) للفترة يوليو/تموز 2004 إلى يونيو/حزيران 2005.      

بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت الإردن أنها تساهم بـ 3.5 مليون دولار سنويا في برنامجها القومي لإزالة الألغام. وفي 2005، صرح لبنان بأنه يقدم مساهمة سنوية في شكل دعم عيني أو غيره للعمل ضد الألغام تساوي حوالي 4 مليون دولار. وفي 2005، قدرت قبرص مساهمتها السنوية في إزالة الألغام وتدمير المخزون بحوالي 170000 يورو (211000 دولار). وفي 2004، أعلن وزير دفاع نيكاراغوا أن نيكاراغوا تقدم 16 مليون كوردوبا (حوالي مليون دولار) كل عام إلى المؤسسات الأعضاء في اللجنة القومية لإزالة الألغام.


وفي السابق أعلنت الدول الأطراف المتأثرة بالألغام عن مساهمات قومية للعمل ضد الألغام تبلغ 190 مليون دولار في الفترة من 1998 إلى 2003، وبالنسبة لـ2004 حدد مرصد الألغام الأرضية حوالي 57.5 مليون دولار مساهمات من سبع دول لها معلومات متاحة، ومنها 4 مليون دولار من إثيوبيا و3.5 مليون دولار من اليمن.

التمويل والتعاون واتفاقية حظر الألغام

تشتمل المادة 6 من اتفاقية حظر الألغام على التزامات تعاونية خاصة بالعمل ضد الألغام مفروضة على الدول الأطراف. وعلاوة على ذلك، فقد اتفقت الدول الأطراف بموجب خطة عمل نيروبي للفترة من 2005 إلى 2009 على ضمان استمرار التزاماتهم، بما في ذلك تقديم تمويل متعدد السنوات حيثما أمكن لتسهيل التخطيط طويل الأمد للعمل ضد الألغام وبرامج مساعدة ضحايا الألغام (القرار رقم 45)، كما اتفقت الدول على حث الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية كلما أمكن على دعم الدول الأطراف التي تطلب المساعدة على الوفاء بالتزاماتها  المنصوص عليها في المعاهدة (القرار رقم 48)، واتفقت الدول أيضا على بذل الجهود من أجل الوصول إلى مصادر جديدة غير  تقليدية للدعم، سواء الفني أو المادي أو المالي (القرار رقم 50).    

سياسات التمويل من المانحين واتفاقية حظر الألغام


تشترط بعض الدول المانحة أن يتم توجيه تمويلها بأفضلية كبيرة إلى دول أطراف في اتفاقية حظر الألغام. والدول التي أعربت عن تلك السياسة تشمل كندا وألمانيا وهولندا. وقد حددت المفوضية الأوروبية أحد معايير التمويل على أنها "الدول غير الأطراف التي أثبتت التزامها بالعمل ضد الألغام ومبادئ اتفاقية حظر الألغام"، إلا أن المفوضية الأوروبية تشير أيضا إلى أن الامتثال لاتفاقية حظر الألغام يؤثر على قرارها بشأن تمويل العمل ضد الألغام.

تنسيق المانحين

تقوم عدة هيئات مانحة بتسهيل تنسيق موارد العمل ضد الألغام. وتحتوي "مجموعة الدعم للعمل ضد الألغام" (MASG)، والتي رأستها سويسرا في 2005 وترأسها الولايات المتحدة في 2006، على 27 مانح. وفي الأغلب تجتمع المجموعة ثلاث مرات سنويا لإصدار نشرة تضم بعض المعلومات المتعلقة بتمويل العمل ضد الألغام. كما تشتمل "لجنة الإشراف على العمل ضد الألغام"، والتي يرأسها مدير "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام"، على ممثل لـ 24 دولة مانحة، وتجتمع مرتين في السنة. وقد تم إنشاء "مجموعة التواصل لتعبئة الموارد الخاصة باتفاقية حظر الألغام" (RMCG)، التي ترأسها النرويج، بغرض ضمان التمويل المستدام وتشجيع العمل ضد الألغام بفعالية وتكلفة معقولة. شكل تحديد الاحتياجات المحددة للدول الأطراف التي تطلب المساعدة للوفاء بالمواعيد النهائية للانتهاء من إزالة الألغام طبقا للمادة 5 إحدى القضايا الهامة لهذه المجموعة خلال فترة التقرير.      
دمج تمويل العمل ضد الألغام في إعداد برامج التنمية


في 2006، شكلت كندا "مجموعة التواصل حول العمل ضد الألغام والتنمية" لمعالجة القضايا المتعلقة بإدخال العمل ضد الألغام في قطاع التنمية. وفي 2005، تم عقد اجتماعين حول موضوع دمج تمويل العمل ضد الألغام في إعداد برامج التنمية، وحضر هذين الاجتماعين "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب الدول الأطراف. ففي الاجتماع الأول الذي عقد في يونيو/حزيران 2005 حضرت 14 دولة طرف و"المفوضية الأوروبية" ومختلف المنظمات الدولية. أما الاجتماع الثاني، فقد عقد في 5-6 ديسمبر/كانون الأول 2005، عقب الاجتماع السادس للدول الأطراف في زغرب. وكانت الحوارات متصلة بالعملين رقم 40 و50 من "خطة عمل نيروبي"، حيث نوقش العمل ضد الألغام في سياق عمليات التنمية، "بدلا من أن يتم قولبته في إطار المساعدات الإنسانية فقط".


ويرى المؤيدون أن دمج العمل ضد الألغام في التمويل المخصص للتنمية وسيلة لتوفير استقرار طويل الأمد لتمويل العمل ضد الألغام، وللحيلولة دون حدوث أي انخفاض مستقبلي في المساهمات نتيجة لـ"إرهاق المانحين"، وذلك عن طريق توسيع قنوات التمويل داخل هيئات المساعدات الإنمائية الرسمية الموجودة في الدول المانحة عينها وعن طريق تحسين استخدام غيرها من آليات التمويل الموجودة مثل "البنك الدولي" وبنوك التنمية الإقليمية وتسهيلات صناديق الائتمان. هذا وقد ذكرت كندا، المؤيدة الأولى بين الدول الأطراف، أن دمج العمل ضد الألغام في برامج التنمية لا يجب أن يكون حلا أوحد، وأن العمل ضد الألغام يمكن أن يدمج في برامج التنمية في الوقت عينه الذي تواصل فيه الدول المانحة تمويل العمل ضد الألغام.
وقد أعرب البعض عن قلقهم إزاء الدمج. فقد حذر السفير مارتن داهندن في 2004 بأن المادة 6 من اتفاقية حظر الألغام، والتي تلزم الدول الأطراف بتقديم مساعدات تعاونية، "سوف يكون لها دور أقل أهمية" في حالة تم دمج العمل ضد الألغام بالإنفاق الإنمائي الأوسع. وقد ذكر البعض الآخر أنه قد يؤدي بشكل غير مقصود إلى المخاطرة بأمن موارد العمل ضد الألغام، وتنافس القائمين على العمل ضد الألغام على موارد المعونات الدولية المحدودة وفقا للمصالح الجيوسياسية الدائمة التغير، وتقليل التأثير الكبير للمجتمع المدني في تشجيع التمويل للعمل ضد الألغام. كما أن تقريرا أصدره "المعهد الدولي لأبحاث السلام" (PRIO)  في النرويج قد توصل إلى "أنه لا توجد سوى خبرات قليلة في مجال العمل ضد الألغام في الإدارات الإنمائية والعكس صحيح حيث أن هناك نقص للخبرات الإنمائية داخل إدارات العمل ضد الألغام".

وبالرغم من ذكر العديد من الدول الأطراف للتنمية في تصريحاتها المتعلقة بسياساتها التمويلية، إلا أنه ليس هناك أي تحرك ملحوظ نحو تطبيق نهج الدمج في التنمية. وفيما يلي بعض الآراء التي أعربت عنها دول أطراف وبعض الأعمال التي قامت بها في هذا الشأن.

تعمل "وكالة التنمية الدولية الكندية" (CIDA) على تطبيق نهج يعزز دمج العمل ضد الألغام في برامجها العادية. إذ تعمل إدارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية على إدخال العمل ضد الألغام في برامجها للسلام والأمن. وداخل هذه الإدارة تسعى وحدة العمل ضد الألغام لتحقيق دمج العمل ضد الألغام في أطر البرامج الإنسانية والإنمائية والخاصة بالمجتمع المدني في الدول المتأثرة بالألغام. كما قامت "وكالة التنمية الدولية الكندية" أيضا بتشجيع هذا النهج في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام.

  خططت "وزارة التنمية الدولية البريطانية" (DfID) لمراجعة سياستها لتمويل العمل ضد الألغام في منتصف 2006، والتي من المتوقع أن توصي بالدمج المتواصل للعمل ضد الألغام في البرامج الإنمائية الأوسع والقطاع الأمني، وفقا لتغيير السياسات الذي أجرته الوزارة في 2004.

ومن المتوقع أن تقوم هولندا بدمج العمل ضد الألغام في قطاع بناء السلام والقطاع الأمني، بدلا من التنمية.         

قنوات التمويل


يمر جزء كبير من تمويل العمل ضد الألغام المعلن عنه من الدول المانحة من خلال آليات تمويل خاصة بطرف ثالث. ففي 2005، أعلنت صناديق الائتمان الحصول على ما لا يقل عن 113.4 مليون دولار كتمويل للعمل ضد الألغام، مما يساوي 30 بالمائة من إجمالي مساهمات المانحين. ويمكن لصناديق الائتمان التنسيق بين المانحين ووكالات التنفيذ ويمكنها استخدام مصادر متعددة للتمويل من أجل ضمان استمرارية البرامج. 

· حصل "صندوق ائتمان الأمم المتحدة التطوعي للمساعدة في العمل ضد الألغام" (VTF)، والذي يديره "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام"، على مساهمات إجمالية من المانحين بمقدار حوالي 50 مليون دولار خلال 2005. وحصل الصندوق على تمويل العمل ضد الألغام في ستة بلدان وهي: أفغانستان، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، أريتريا، لبنان، والسودان. كما نجح "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام" في الحصول على تمويل حفظ السلام للعمل ضد الألغام من الأمم المتحدة.

· أعلن "صندوق ائتمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع الصراعات" أنه تلقى مساهمات بلغت حوالي 33.7 مليون دولار للعمل ضد الألغام في 14 دولة خلال 2005. كما يقوم "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" بتمويل برامجه للعمل ضد الألغام من خلال اتفاقات تقسيم التكلفة المدارة محليا وصناديق الائتمان التابعة لمكاتبه المحلية.
· حصل "صندوق ائتمان العراق التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية" (UNDG) في 2005 على تمويل 1 مليون دولار للعمل ضد الألغام من جمهورية كوريا. وفي فبراير/شباط 2006، ساهمت اليونان بـ 1.9 مليون يورو (2.4 مليون دولار) في العمل ضد الألغام في العراق من خلال الصندوق.
· في 2006، بدأ "صندوق ائتمان الأمم المتحدة للأمن البشري" (UNTFHS) يخصص تمويله إلى العمل ضد الألغام لأول مرة منذ إنشائه في 1999، موجها أكثر من 1.7 مليون دولار إلى العمل ضد الألغام في السودان. والصندوق يعمل حاليا كصندوق ائتمان لمانح واحد حيث يتلقى المساهمات من اليابان فقط.
· حصل "صندوق الائتمان الدولي لإزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام" (ITF) الذي يتخذ سلوفينيا مقرا له على 27.8 مليون دولار من 13 حكومة، والمفوضية الأوروبية، و"برنامج الأمم المتحدة للتنمية"، والسلطات المحلية، والوكالات الحكومية، والمانحين الخاصين في 2005. وتم توجيه هذا التمويل للعمل ضد الألغام في جنوب شرق أوروبا والقوقاز، خاصة في ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، صربيا والجبل الأسود، كوسوفو، وأذربيجان. وهناك اتفاق بين الصندوق والولايات المتحدة على أن تقدم الولايات المتحدة أموالا مماثلة للتبرع للعمل ضد الألغام في جنوب شرق أوروبا.
· يساعد "صندوق ائتمان الشراكة من أجل السلام التابعة للناتو" (PfP) الدول الشريكة في الناتو على الوفاء بالتزاماتها بتدمير مخزونها من الألغام طبقا لاتفاقية حظر الألغام. وأعلن الصندوق في 2005 أنه تلقى 854 يورو (مليون دولار) من خمس دول من أجل تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد في صربيا والجبل الأسود.     

وفي الأغلب يختلف التمويل المعلن عنه من الدول المانحة عن الذي يعلن عنه من صناديق الائتمان لعدد من العوامل، ومنها اختلاف السنوات المالية. وفي 2005، أعلنت صناديق الائتمان أنها تلقت مساهمات من ما لا يقل عن ثلاث دول مانحة لم تكن أعلنت في تقارير الدول المانحة المباشرة وهي: أندورا، 25522 دولار إلى "صندوق ائتمان الأمم المتحدة التطوعي للمساعدة في العمل ضد الألغام"، والبرتغال، 16000 دولار إلى "صندوق ائتمان الأمم المتحدة التطوعي للمساعدة في العمل ضد الألغام" للسودان، ومجر، 40000 يورو (49796 دولار) إلى "شراكة الناتو من أجل السلام"  لصربيا والجبل الأسود.

الدول المانحة للعمل ضد الألغام


ترد كل المبالغ بالدولار الأمريكي، ما لم يذكر خلاف ذلك. وتتضمن هذه المبالغ الإجمالية تمويل مساعدة الضحايا، عند معرفتها. بينما لا تتضمن تمويل البحث والتطوير إذ يتم تحديده بشكل منفصل.  

إجمالي تمويل المانحين للعمل ضد الألغام بالسنة 

	1992-2005
	2.9 مليار دولار

	2005
	376 مليون دولار

	2004
	399 مليون دولار 

	2003
	339 مليون دولار

	2002
	324 مليون دولار

	2001
	237 مليون دولار

	2000
	243 مليون دولار

	1999
	219 مليون دولار

	1998
	187 مليون دولار (إضافة إلى مبلغ يقدر بـ9 مليون دولار)

	1997
	139 مليون دولار (إضافة إلى مبلغ يقدر بـ35 مليون دولار)

	1996
	132 مليون دولار (إضافة إلى مبلغ يقدر بـ34 مليون دولار)

	1992-1995
	258 مليون دولار (إضافة إلى مبلغ يقدر بـ41 مليون دولار)


ويتضمن إجمالي 1992-2005 مبلغ 50 مليون دولار قدمته الإمارات العربية المتحدة إلى لبنان خلال 2002-2004، ولكن من غير الواضح مقدار ما تم إنفاقه في كل سنة على حدة.   

تمويل المانحين للعمل ضد الألغام من 1992-2005: 2.9 مليار دولار 

	الولايات المتحدة
	708.3 مليون دولار

	المفوضية الأوروبية
	422.6 مليون دولار

	النرويج
	255.6 مليون دولار

	اليابان
	217.3 مليون دولار

	المملكة المتحدة
	175.3 مليون دولار

	كندا
	148.1 مليون دولار

	ألمانيا
	144 مليون دولار

	هولندا
	133.9 مليون دولار

	السويد
	126.6 مليون دولار

	الدانمارك
	109.8 مليون دولار

	سويسرا
	79.9 مليون دولار

	أستراليا
	75.1 مليون دولار

	إيطاليا
	56.5 مليون دولار

	فنلندا
	52 مليون دولار

	الإمارات العربية المتحدة
	50 مليون دولار

	بلجيكا
	31.5 مليون دولار

	فرنسا
	28.6 مليون دولار

	أيرلندا
	16.3 مليون دولار

	النمسا
	16.2 مليون دولار

	نيوزيلندا
	12.4 مليون دولار

	سلوفاكيا
	10.9 مليون دولار

	أسبانيا 
	10.1 مليون دولار

	اليونان
	9.6 مليون دولار

	الدول الأخرى
	32.5 مليون دولار


ويشتمل إجمالي الدول الأخرى البالغ 32.5 مليون دولار على الصين (6.2 مليون دولار)، لوكسمبورغ (5.9 مليون دولار)، كوريا الجنوبية (5.2 مليون دولار)، سلوفينيا (3.8 مليون دولار)، السعودية (3 مليون دولار)، أيسلندا (2.8مليون دولار)، جمهورية التشيك (2.1 مليون دولار)، بولندا (2 مليون دولار)، و5.1 مليون دولار من دول مانحة أخرى، بما فيها البرازيل، المجر، ليختنشتين، موناكو، البرتغال، جنوب أفريقيا، وغيرها بمبالغ أقل. 
تمويل المانحين للعمل ضد الألغام للعام 2005: 376 مليون دولار

	الولايات المتحدة
	81.9 مليون دولار

	المفوضية الأوروبية
	51.5 مليون دولار

	اليابان
	39.3 مليون دولار

	النرويج
	36.5 مليون دولار

	المملكة المتحدة
	21.4 مليون دولار

	ألمانيا
	21.1 مليون دولار

	كندا
	20.5 مليون دولار

	هولندا
	19.3 مليون دولار

	سويسرا
	12.1 مليون دولار

	السويد
	11.7 مليون دولار

	الدنمارك
	11.3 مليون دولار

	أستراليا
	8.9 مليون دولار

	سلوفاكيا
	7.2 مليون دولار

	فنلندا
	5.9 ،مليون دولار

	إيطاليا
	5.4 مليون دولار

	بلجيكا
	4 مليون دولار

	فرنسا
	3.8 مليون دولار

	النمسا
	2.2 مليون دولار

	أيرلندا
	2،2 مليون دولار

	بولندا
	2 مليون دولار

	أسبانيا
	1.9 مليون دولار

	أيسلندا
	1.5 مليون دولار

	اليونان
	1.4 مليون دولار

	لوكسمبورغ
	1.3 مليون دولار

	كوريا الجنوبية
	1.1 مليون دولار

	نيوزيلندا
	0.9 مليون دولار

	سلوفينيا
	0.4 مليون دولار


قامت المفوضية الأوروبية و18 من الدول الـ 25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بكتابة تقرير تمويل العمل ضد الألغام، ويبلغ إجمالي مساهماتهم 187 مليون دولار بحسب ما حدد مرصد الألغام الأرضية. 

تمويل العمل ضد الألغام حسب نصيب الفرد من الدخل القومي في 2005

	النرويج
	7.90 دولار

	أيسلندا
	5.80 دولار

	لوكسمبورغ
	2.84 دولار

	الدنمارك
	2.90 دولار

	سويسرا
	1.63دولار

	سلوفاكيا
	1.43 دولار

	السويد
	1.30 دولار

	هولندا
	1.18 دولار

	فنلندا
	1.12 دولار

	كندا
	0.64 دولار

	أيرلندا
	0.53 دولار

	أستراليا
	0.44 دولار

	بلجيكا
	0.38 دولار

	المملكة المتحدة
	0.36 دولار

	اليابان
	0.31 دولار

	الولايات المتحدة
	0.28 دولار

	النمسا
	0.27 دولار

	ألمانيا
	0.26 دولار

	نيوزيلندا
	0.22 دولار

	سلوفينيا
	0.19 دولار

	جمهورية التشيك
	0.14 دولار

	إيطاليا
	0.08 دولار

	فرنسا
	0.06 دولار

	بولندا
	0.05 دولار

	أسبانيا
	0.04 دولار

	كوريا الجنوبية
	0.02 دولار


تمويل العمل ضد الألغام في 2005 كنسبة من إجمالي الدخل القومي

	سلوفاكيا
	0.0168 %

	النرويج
	0.0133 %

	أيسلندا
	0.0110 %

	الدنمارك
	0.0044 %

	لوكسمبورغ
	0.0043 %

	هولندا
	0.0032 %

	السويد
	0.0032 %

	فنلندا
	0.0030 %

	سويسرا
	0.0030 %

	كندا
	0.0019 %

	أستراليا
	0.0014 %

	أيرلندا
	0.0013 %

	جمهورية التشيك
	0.0013 %

	سلوفينيا
	0.0011 %

	بلجيكا
	0.0011 %

	المملكة المتحدة
	0.0009 %

	نيوزيلندا
	0.0008 %

	اليابان
	0.0008 %

	ألمانيا
	0.0007 %

	بولندا
	0.0007 %

	النمسا
	0.0007 %

	الولايات المتحدة
	0.0006 %

	إيطاليا
	0.0003 %

	فرنسا
	0.0002 %

	أسبانيا
	0.0002 %

	كوريا الجنوبية
	0.0001 %


الولايات المتحدة الأمريكية – 708.3 مليون دولار

	2005
	81.9 مليون دولار

	2004
	96.5 مليون دولار

	2003
	80.6 مليون دولار

	2002
	73.8 مليون دولار

	2001
	69.2 مليون دولار

	2000
	82.4 مليون دولار

	1999
	63.1 مليون دولار

	1998
	44.9 مليون دولار

	1997
	30.8 مليون دولار

	1996
	29.8 مليون دولار

	1995
	29.2 مليون دولار

	1994
	15.9 مليون دولار

	1993
	10.2 مليون دولار


· لا تشمل هذه الإحصاءات تمويل مساعدة ضحايا الألغام، إذ بلغ تمويل برامج ضحايا الحروب 14.4 مليون دولار أخرى خلال السنة المالية 2005.
· بلغ إجمالي تمويل البحث والتطوير 13.15 مليون دولار أخرى خلال السنة المالية 2005، و12.8 مليون دولار خلال السنة المالية 2004، و146 مليون دولار في السنوات المالية 1995-2005.
· لمزيد من التفاصيل حول تمويل الولايات المتحدة للعمل ضد الألغام أنظر التقرير المحلي للولايات المتحدة.     
المفوضية الأوروبية – 422.6 مليون دولار 

	2005
	51.5 مليون دولار (41.3 مليون يورو)

	2004
	66.4 مليون دولار (53.7 مليون يورو)

	2003
	64.5 مليون دولار (57 مليون يورو)

	2002
	38.7 مليون دولار (40.7 مليون يورو)

	2001
	23.5 مليون دولار (26.1 مليون يورو)

	2000
	14.3 مليون دولار (15.9 مليون يورو)

	1999
	15.5 مليون دولار (17.3 مليون يورو)

	1998
	21.4 مليون دولار (23.8 مليون يورو)

	1992-1997
	126.8 مليون دولار (141.4 مليون يورو)


· لا تشمل هذه الإحصاءات تمويل الدول الفردية، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
· بلغ إجمالي تمويل المفوضية الأوروبية للبحث والتطوير 1090000 يورو (1356941 دولار) أخرى خلال السنة المالية 2005، و460000 يورو (572148 دولار) خلال السنة المالية 2004، و51 مليون يورو في السنوات المالية 1992-2005.
قامت المفوضية الأوروبية بتخصيص حوالي 41337001 يورو (51460331 دولار) للعمل ضد الألغام في 2005، مما شكل انخفاضا حادا عن الـ 54.3 مليون يورو (66.4 مليون دولار) في 2004. وفي 2005، قدمت المفوضية الأوروبية التمويل للعمل ضد الألغام إلى 17 دولة، مقارنة بـ21 دولة في 2004. ويشمل إجمالي التمويل في 2005 مخصصات لتمويل متعدد السنوات، الذي سيتم توزيع بعضه خلال 2006. ويشمل الإجمالي أيضا تخصيصا يبلغ 3 مليون يورو (3.7 مليون دولار) لتدمير المخزون في روسيا البيضاء. وتضم البلدان التي تلقت تمويل من المفوضية في 2005 ولكن ليس في 2004 ألبانيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، بوروندي، تشيلي، إكوادور، وبيرو. أما البوسنة والهرسك، إريتريا، إثيوبيا، كيرجستان، موزمبيق، الصومال/أرض الصومال، وطاجكستان فهي من بين الدول التي تلقت تمويل من المفوضية في 2004 ولكن ليس في 2005.
النرويج – 255.6 مليون دولار 

	2005
	36.5 مليون دولار (235 مليون كرونة)

	2004
	34.3 مليون دولار (231.4 مليون كرونة)

	2003
	28.6 مليون دولار (202.4 مليون كرونة)

	2002
	25.4 مليون دولار (202.9 مليون كرونة)

	2001
	20 مليون دولار (176.9 مليون كرونة)

	2000
	19.5 مليون دولار (178.6 مليون كرونة)

	1999
	21.5 مليون دولار (185 مليون كرونة)

	1998
	24 مليون دولار

	1997
	16.7 مليون دولار(125 مليون كرونة)

	1996
	13.5 مليون دولار (101 مليون كرونة)

	1995
	11.6 مليون دولار (87 مليون كرونة)

	1994
	4 مليون دولار (30 مليون كرونة)


· بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي تمويل البحث والتطوير 3983375 كرونة (61842 دولار) خلال 2005، و2250000 كرونة (333833 دولار) خلال 2004، أما الإنفاق النرويجي السابق على البحث والتطوير فهو غير معروف.

وقدمت النرويج 235020163 كرونة (36487015 دولار) في 2005، وهو أعلى مساهمة تمويلية للنرويج حتى تاريخه. وقدمت النرويج التمويل للعمل ضد الألغام إلى 18 دولة في 2005، مقارنة بـ16 دولة في 2004. وبلغ إجمالي الدعم لمساعدة الضحايا ما لا يقل عن 40227963 كرونة (6245414 دولار) في 2005، بانخفاض بسيط عن 2004.   

اليابان – 217.3 مليون دولار

	2005
	39.3 مليون دولار (4323 مليون ين)

	2004
	42.8 مليون دولار (4630 مليون ين)

	2003
	13 مليون دولار (1590 مليون ين)

	2002
	49.7 مليون دولار (5537 مليون ين)

	2001
	7.5 مليون دولار (802 مليون ين)

	2000
	12.7 مليون دولار (1480 مليون ين)

	1999
	16 مليون دولار (1904 مليون ين)

	1998
	6.3 مليون دولار (722 مليون ين)

	ما قبل 1998
	حوالي 30 مليون دولار


· بلغ إجمالي تمويل البحث والتطوير 811 مليون ين (7.4 مليون دولار) خلال 2005، 795 مليون ين (7.35 مليون دولار) خلال 2004، و2366 مليون ين (21 مليون دولار) في الفترة من 1999 إلى 2005.

في 2005، ساهمت اليابان بــ4323 مليون ين (39.26 مليون دولار)، أي أقل من الـ4630 مليون ين (42.8 مليون دولار) التي ساهمت بها في 2004. وقد تم تخصيص ما يقرب من نصف تمويل العمل ضد الألغام للعام 2005، أي 2100 مليون ين (19 مليون دولار)، للسودان. وفي 2005، قدمت اليابان تمويل لمساعدات الضحايا بمبلغ 112825790 ين (1024664 دولار)، أي 2.6 بالمائة من إجمالي الإنفاق، وهو زيادة عن الـ 53.3 مليون ين في 2004.     

المملكة المتحدة – 175.3 مليون دولار 

	2005-2006
	21.4 مليون دولار (11.8 جنيه إسترليني)

	2004-2005
	20 مليون دولار (12.3 جنيه إسترليني)

	2003-2004
	18.5 مليون دولار (12.5 جنيه إسترليني)

	2002-2003
	15.4 مليون دولار (10.7 مليون جنيه إسترليني)

	2001-2002
	21.5 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني)

	2000-2001
	20.4 مليون دولار (13.6 مليون جنيه إسترليني)

	1999-2000
	6.5 مليون دولار (4.6 مليون جنيه إسترليني)

	1998-1999
	6.6 مليون دولار (4.6 مليون جنيه إسترليني)

	1997-1998
	6.3 مليون دولار

	1996
	6.9 مليون دولار

	1995
	6.3 مليون دولار

	1994
	5.1 مليون دولار

	1993
	20 مليون دولار  (12.3 جنيه إسترليني)


· لا تشمل هذه الإحصاءات تمويل مساعدة الضحايا.
· بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي تمويل البحث والتطوير 1777573 جنية استرليني (3235165 دولار) خلال 2005-2006، و5.1 مليون جنيه استرليني (2.2 مليون دولار) خلال 2004-2005، و8.9 مليون جنيه استرليني (14.6 مليون دولار) في الفترة من 1999-2000 إلى 2005-2006.
وشهد التمويل البريطاني البالغ 11758747 جنيه استرليني (21400920 دولار) في السنة المالية 2005-2006 ارتفاعا عن إجمالي تمويل الفترة 2004-2005 البالغ 11137178 جنيه استرليني (20414447 دولار). وخلال 2005-2006 أعلنت "وزارة التنمية الدولية البريطانية" أن إجمالي التمويل للعمل ضد الألغام لـ10 دول وأرض الصومال وسبع منظمات بلغ 9225924 جنيه استرليني (16791182 دولار). كما قدمت وزارة الدفاع البريطانية 2379823 جنيه استرليني (4331278 دولار) إلى "مركز التدريب الدولي للعمل ضد الألغام" في كينيا، وحصل مشروع منظمة المعاقين الدولية فينيكس في كوسوفو على 153000 جنيه استرليني (278460 دولار) من خلال الجمعية العالمية لمنع الصراعات. وقد استمرت المملكة المتحدة في تقديم الدعم التمويلي إلى "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام" و"اليونيسيف"، ولكن لم تعلن عن أي تمويل أساسي لـ"برنامج الأمم المتحدة للتنمية في 2005-2006.        

كندا – 148.1 مليون دولار 

	2005
	20.5 مليون دولار  (24.8 مليون دولار كندي)

	2004
	22.6 مليون دولار  (29.5 مليون دولار كندي)

	2003
	22.5 مليون دولار (30.8 مليون دولار كندي)

	2002
	15.1 مليون دولار  (22.3 مليون دولار كندي)

	2001
	15.5 مليون دولار  (24 مليون دولار كندي)

	2000
	11.9 مليون دولار  (17.7 مليون دولار كندي)

	1999
	15.2 مليون دولار  (23.5 مليون دولار كندي)

	1998
	9.5 مليون دولار

	1997
	3 مليون دولار  (4.6 مليون دولار كندي)

	1996
	4 مليون دولار  (6 ملايين دولار كندي)

	1995
	1.5 مليون دولار  (2.2 مليون دولار كندي)

	1994
	2.9 مليون دولار  (4.4 مليون دولار كندي)

	1993
	2.2 مليون دولار  (3.4 مليون دولار كندي)

	1989
	1.7 مليون دولار  (5.2 مليون دولار كندي)


· بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي تمويل البحث والتطوير 3.4 مليون دولار كندي (2.8 مليون دولار) خلال 2006، و3.1 مليون دولار كندي (2.4 مليون دولار) خلال 2004، و16.3 مليون دولار أمريكي في الفترة من 1998 إلى 2006.

قدمت كندا 24799163 مليون دولار كندي (20469800 دولار) خلال السنة المالية 2005-2006، وهو انخفاض من الـ 29.5 مليون دولار كندي (22.6 مليون دولار) في العام السابق. فقدمت كندا التمويل إلى 31 دولة ومنطقة (5 أقل من العام الماضي)، إلى جانب الهيئات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر و مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. وقد رفعت كندا من دعمها لإزالة الألغام من 3.5 مليون دولار إلى 6.4 مليون دولار، ولكن خفضت التمويل لمساعدات الضحايا من 2 مليون دولار إلى 1.6 مليون دولار وللتوعية بمخاطر الألغام من 1.1 مليون دولار إلى حوالي 562000 دولار.  

ألمانيا – 144 مليون دولار
	2005
	21.1 مليون دولار  (17 مليون يورو)

	2004
	18.7 مليون دولار  (15 مليون يورو)

	2003
	22.1 مليون دولار  (19.5 مليون يورو)

	2002
	19.4مليون دولار  (20.4 مليون يورو)

	2001
	12.3 مليون دولار  (26.8 مليون مارك ألماني، 13.7 مليون يورو)

	2000
	14.5 مليون دولار  (27.6 مارك ألماني)

	1999
	11.4 مليون دولار  (21.7 مارك ألماني)

	1998
	10.1 مليون دولار

	1997
	4.9 مليون دولار

	1996
	7.9 مليون دولار

	1995
	0.8 مليون دولار

	1994
	0.5 مليون دولار

	1993
	0.3 مليون دولار


· البحث والتطوير: لم يتم تحديد أي تمويل في 2005، وخصص 102989 يورو (128098 دولار) في 2004. لا تتوفر إحصاءات عن الفترة 2000-2003، وخصص 5،1 مليون دولار في الفترة 1993-1999.

بلغ إجمالي التمويل من ألمانيا للعمل ضد الألغام 16972295 يورو (21128810 دولار) في 2005، وهو ارتفاع من الـ15 مليون يورو (18.7 مليون دولار) في 2004. في 2005، قدمت ألمانيا تمويلا إلى 20 دولة ومنطقة إقليمية، بزيادة دولتين عن 2004. والدول التي حصلت على تمويل في 2005 ولكن ليس في 2004 تشمل البوسنة والهرسك، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية، الأردن، الصومال/أرض الصومال، وأوغندا. أما الدول التي حصلت على تمويل في 2004 ولكن ليس في 2005 فهي بوروندي ومصر. كما مولت ألمانيا أنشطة "اليونيسيف" في منطقة القوقاز خلال السنتين. وقد تم توجيه الغالبية العظمى من التمويل الألماني للعمل ضد الألغام إلى إزالة الألغام. هذا وقد صرحت ألمانيا في مايو/آيار 2006 بأنها لم تعد تمول أنشطة البحث والتطوير وبدلا من ذلك تركز التمويل على إزالة الألغام.   

هولندا – 133.9 مليون دولار

	2005
	19.3 مليون دولار  (15.5 مليون يورو)

	2004
	19.3 مليون دولار  (15.5 مليون يورو)

	2003
	12.1 مليون دولار

	2002
	16 مليون دولار

	2001
	13.9 مليون دولار  (32 مليون جيلدر، 15.5 مليون يورو)

	2000
	14.2 مليون دولار  (35.4 مليون جيلدر)

	1999
	8.9 مليون دولار   (23 مليون جيلدر)

	1998
	9.3 مليون دولار

	1997
	10.2 مليون دولار

	1996
	10.7 مليون دولار


ساهمت هولندا في العمل ضد الألغام في 2005 بـ15521772 يورو (19323054 دولار)، مقارنة بـ15494919 يورو (3.19 مليون دولار) في 2004. وفي 2005، قدمت هولندا تمويلا إلى 10 دول، إلى جانب أبخازيا، كوسوفو، ناغورنو كاراباخ، وأرض الصومال. وحصلت أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام على 11812619 يورو أو 76 بالمائة من إجمالي التمويل، وبناء القدرات على 2758002 يورو أو 18 بالمائة، والترويج على 277203 يورو أو حوالي 2 بالمائة، ومساعدة الناجين على 542893 يورو أو حوالي 3 بالمائة، حيث ذهب المبلغ المتبقي الذي يساوي 131555 يورو إلى أنشطة تشمل التوعية بمخاطر الألغام. وكانت ميزانية العمل ضد الألغام السنوية التي بلغت 12.6 مليون يورو (15.7 مليون دولار) عن 2005 أعلى من المفروض. وتتوقع هولندا أن يكون التمويل في حدود 12.6 مليون يورو للسنوات القليلة القادمة.   

السويد – 126.6 مليون دولار

	2005
	11.7 مليون دولار  (87.6 مليون كرونة سويدي مصروفة)

	2004
	11.4 مليون دولار  (83.5 مليون كرونة سويدي مصروفة)

	2003
	12.7 مليون دولار  (102.9 مليون كرونة مصروفة)

	2002
	7.3 مليون دولار  (71 مليون كرونة مصروفة)

	2001
	9.8 مليون دولار  (100.9 مليون كرونة مصروفة)

	2000
	11.8 مليون دولار  (107.9 مليون كرونة مصروفة)

	1999
	9.8 مليون دولار  (83.3 مليون كرونة مصروفة)

	1998
	16.6 مليون دولار  (129.5مليون كرونة مخصصة)

	1997
	11.9 مليون دولار مخصصة

	1996
	10.4 مليون دولار مخصصة

	1995
	5.1 مليون دولار مخصصة

	1994
	2.6 مليون دولار مخصصة

	1990-1993
	5.5 مليون دولار مخصصة


· لا تشمل هذه الإحصاءات تمويل مساعدة الناجين.

· قامت السويد في الماضي بتمويل عدد من برامج البحث والتطوير (بحوالي 24 مليون دولار في الفترة من 1994 إلى 1999 و1.7 مليون دولار في 2003) ولكن إجمالي التمويل لعام 2004 غير معلوم.
في 2005، بلغ تمويل السويد للعمل ضد الألغام 87554890 كرونة سويدي (11719300 دولار)، وهو ارتفاع من الـ 83.5 مليون كرونة (11.4 مليون دولار) في 2004. قدمت السويد تمويلا للعمل ضد الألغام إلى ثلاث بلدان في 2005 لم تكن تلقت أي تمويل في 2004 وهي: البوسنة والهرسك، الكونغو الديمقراطية، والفلبين. أما في 2005، فلم تمول السويد العمل ضد الألغام في موزمبيق، وخفضت التمويل لكمبوديا (من 12 مليون كرونة إلى 3.8 مليون كرونة) ونيكاراغوا (من 6،6 مليون كرونة إلى 3.2 مليون كرونة). هذا وقد استمرت السويد في دعم "مركز الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام". 

الدنمارك – 109.8 مليون دولار

	2005
	11.3 مليون دولار  (67.7 مليون كرونة دنماركية)

	2004
	13.7 مليون دولار  (82.3 مليون كرونة)

	2003
	11.9 مليون دولار  (78.6 مليون كرونة)

	2002
	10.6 مليون دولار  (83.5 مليون كرونة)

	2001
	14.4 مليون دولار   (119.4 مليون كرونة)

	2000
	13.4 مليون دولار  (106.7 مليون كرونة)

	1999
	7 مليون دولار  (49.9 مليون كرونة)

	1998
	6.2 مليون دولار  (44.3 مليون كرونة)

	1997
	5.4 مليون دولار  (38.6 مليون كرونة)

	1996
	8 مليون دولار  (57 مليون كرونة)

	1995
	2.3 مليون دولار

	1994
	2 مليون دولار

	1993
	1.7 مليون دولار

	1992
	1.9 مليون دولار


· لا تتضمن الإحصاءات من 1992 إلى 1995 المساهمات الثنائية.

· قدمت الدنمارك تمويلا يساوي 250000 كرونة دنماركي (41699 دولار) إلى منتدى أبحاث إزالة الألغام لأغراض البحث والتطوير في 2005. قامت الدنمارك بتمويل عدد من برامج البحث والتطوير فيما مضى، غير أن قيمة التمويل غير معروفة.
· لمزيد من التفاصيل حول تمويل العمل ضد الألغام أنظر التقرير المحلي للدنمارك.

سويسرا – 79.9 مليون دولار 

	2005

	12.1 مليون دولار (15.1 مليون فرانك سويسري)

	2004
	10.9 مليون دولار (14.8 مليون فرانك سويسري)

	2003
	8،8 مليون دولار

	2002
	8.3 مليون  دولار

	2001
	9.8 مليون دولار

	2000
	7.4 مليون دولار

	1999
	5.7 مليون دولار

	1998
	غير معروف

	1997
	4.0 مليون دولار

	1996
	2.6 مليون دولار

	1995
	4.1 مليون دولار

	1994
	3.5 مليون دولار

	1993
	2.7 مليون دولار


· تتضمن الإحصاءات المذكورة مبالغ ضخمة قدمت لـ"مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية"، التي يمكن أن يتم حصر أغلبها في تمويل البحث والتطور، إلا أن مرصد الألغام الأرضية لم يحدد مبالغ محددة للبحث والتطوير. وبلغ التمويل السويسري للمركز 6.4 مليون دولار في 2005، و6.1 مليون دولار في 2004، و5.32 مليون دولار في 2003، و4.35 مليون دولار في 2002، و3.3 مليون دولار في 2001، و2.3 مليون دولار في 2000، بإجمالي 27.7 مليون دولار تقريبا من 2000-2005.
قدمت سويسرا في 2005 مبلغ 15094000 فرانك سويسري (12114937 دولار)، وهو ارتفاع من الـ 14.8 مليون فرانك (10.9 مليون دولار) في 2004. وتتضمن إجمالي 2005 مبلغ 8 مليون فرانك (6.4 مليون دولار) لـ"مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" و7094000 لأنشطة أخرى للعمل ضد الألغام، ويذكر أن الإنفاق غير المخصص للمركز بلغ 6.7 مليون فرانك (4.8 مليون دولار) في 2004. قدمت سيوسرا في 2005 تمويلا للعمل ضد الألغام إلى 13 دولة، أي أقل بدولتين من 2004. والدول التي تلقت تمويلا في 2005 ولم تتلق مساهمات في 2004 هي البوسنة والهرسك، جمهورية الكونغو الديمقراطية، العراق، وفيتنام. أما الدول التي تلقت تمويلا في 2004 ولم تتلق مساهمات في 2005 فهي ألبانيا، تشاد، جورجيا، الصومال، واليمن. كما يتضمن إجمالي 2005 مساهمات عينية تقدر قيمتها بـ2 مليون فرانك (1605265 دولار) قدمها تسعة عاملين في وزارة الدفاع لأنشطة العمل ضد الألغام في أفغانستان، ألبانيا، البوسنة والهرسك، تشاد، أريتريا، لبنان، وسريلانكا. هذا وقد أعلنت سويسرا عن تقديم 1125000 فرانك سويسري (902962 دولار) لمساعدة الضحايا. 

أستراليا – 75.1 مليون دولار

	2005-2006
	8.9 مليون دولار   (11.7 مليون دولار أسترالي)

	2004-2005
	5.7 مليون دولار   (7.8 مليون دولار أسترالي)

	2003-2004
	5،5 مليون دولار   (8.2 مليون دولار أسترالي)

	2002-2003
	7.8 مليون دولار   (14.5 مليون دولار أسترالي)

	2001-2002
	6،6 مليون دولار   (12.9 دولار أسترالي)

	2000-2001
	7.3 مليون دولار   (12.6 مليون دولار أسترالي)

	1999-2000
	7.9 مليون دولار   (12.4 مليون دولار أسترالي)

	1998-1999
	6.8 مليون دولار   (11.1 مليون دولار أسترالي)

	1997-1998
	7.3 مليون دولار   (9،9 مليون دولار أسترالي)

	1996-1997
	5.8 مليون دولار   (7.5 مليون دولار أسترالي)

	1995-1996
	5،5 مليون دولار   (7.5 مليون دولار أسترالي)


· قامت أستراليا بتمويل العديد من برامج البحث والتطوير فيما مضى ولكن القيمة الإجمالية للتمويل غير معلومة.
ساهمت أستراليا في العمل ضد الألغام بمبلغ 11666422 دولار أسترالي (8897980 دولار) خلال السنة المالية من تموز/يوليو 2005 إلى حزيران/يونيو 2006، بارتفاع بلغت نسبته حوالي 50 بالمائة عن الـ7756101 دولار أسترالي (5.7 مليون دولار) التي قدمت في 2004-2005. وقد تعهدت أستراليا بتمويل للعمل ضد الألغام قدره 75 مليون دولار أسترالي للفترة 2005-2009 بأولوية للدول شديدة التأثر بالألغام في منطقة آسيا-المحيط الهادي. وقد تم توجيه مساهمات أستراليا خلال السنة المالية 2005-2006 لسبع دول، مقارنة بثلاث دول السنة الماضية، وهي أفغانستان، بورما، لاوس، السودان، كمبوديا، سريلانكا، وفيتنام. هذا وقد حصلت أنشطة مساعدة الضحايا على 3244192 دولار أسترالي (2474345 دولار أمريكي) خلال 2005-2006.  

إيطاليا – 56.5 مليون دولار

	2005
	4.5 مليون دولار (3.6 مليون يورو)

	2004
	3.2 مليون دولار (2.5 مليون يورو)

	2003
	5.8 مليون دولار (5.1 مليون يورو)

	2002
	8.7 مليون دولار (9،9 مليون يورو)

	2001
	5.1 مليون دولار (11.2 مليار لبرة، 5.6 مليون يورو)

	2000
	1.6 مليون دولار (4.3 مليار ليرة، 1.7 مليون يورو)

	1999
	5.9 مليون دولار (13.9 مليار ليرة، 4.8 مليون يورو)

	1998
	12 مليون دولار (20 مليار ليرة)

	1995-1997
	10.5 مليون دولار (18 مليار ليرة) 


· قامت إيطاليا أيضا بتمويل العديد من برامج البحث والتطوير ولكن القيمة الإجمالية للتمويل غير معلومة.
ساهمت إيطاليا في العمل ضد الألغام في 2005 بمبلغ 3583600 يورو (4461224 دولار)، وهو أكبر من مبلغ الـ2539500 يورو (3158630 دولار) في 2004. قدمت إيطاليا تمويلا إلى عدد أقل من الدول، ست دول في 2005 مقارنة بتسع في 2004. قد حصلت العراق وموزمبيق على تمويل من إيطاليا في 2005، ولكن ليس في 2004. أما الدول التي لم تتلق مساهمات في 2005 ولكن كانت قد تلقت العام السابق فهي أفغانستان، أذربيجان، كرواتيا، إريتريا، وطاجكستان. هذا وقد استمرت إيطاليا في المساهمة في العمل ضد الألغام في الأمريكتين حيث قدمت تمويلا إلى "منظمة الدول الأمريكية" في 2005. كما ارتفع التمويل للسودان إلى 1522500 يورو (1895360 دولار) في 2005 من 200000 يورو (248760 دولار) في 2004. 

فنلندا – 52 مليون دولار 

	2005

	5.9 مليون دولار  (4.7 مليون يورو)

	2004
	6 مليون دولار  (4.8 مليون يورو)

	2003
	6.3 مليون دولار  (5.6 مليون يورو)

	2002
	4.5 مليون دولار  (4.8 مليون يورو)

	2001
	4.5 مليون دولار  (5 مليون يورو)

	2000
	4.8 مليون دولار

	1999
	5.7 مليون دولار

	1998
	6،6 مليون دولار

	1997
	4.5 مليون دولار

	1996
	1.3 مليون دولار

	1995
	0.7 مليون دولار

	1991-1994
	1.3 مليون دولار


· لمزيد من التفاصيل حول تمويل فنلندا للعمل ضد الألغام أنظر التقرير المحلي لفنلندا.
الإمارات العربية المتحدة – 50 مليون دولار

لقد صرحت الإمارات العربية المتحدة بإنها قدمت 50 مليون دولار للعمل ضد الألغام في لبنان خلال الفترة من 2002 إلى 2004 في إطار برنامج عمليات التضامن الإماراتية. ولكن التقسيم السنوي للإنفاق غير متوفر. قدمت الإمارات 3332751 دولار إلى لبنان من خلال "صندوق ائتمان الأمم المتحدة التطوعي" خلال 2002-2005، بما يشمل 310000 دولار للأنشطة المتابعة لبرنامج عمليات التضامن الإماراتية في 2005، ومن المرجح أن تكون هذه المبالغ جزءا من التخصيص متعدد السنوات ضمن الـ50 مليون دولار.  

بلجيكا – 31.5 مليون دولار 

	2005
	4 مليون دولار  (3.2 مليون يورو)

	2004
	5.7 مليون دولار  (4.6 مليون يورو)

	2003
	6.2 مليون دولار  (5،5 مليون يورو)

	2002
	3.6 مليون دولار  (3.8 مليون يورو)

	2001
	2.1 مليون دولار  (2،2 مليون يورو)

	2000
	2.5 مليون دولار  (111 مليون فرانك بلجيكي)

	1999
	2.3 مليون دولار  (98 مليون فرانك)

	1994-1998
	5.1 مليون دولار


· بلغ تمويل البحث والتطوير 456314 يورو (568065 دولار) في 2005، و1090215 يورو (1.36 مليون دولار) في 2004، أما خلال الفترة من 1994 إلى 2005 فقد بلغ 9.8 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حكومة "فلاندرز" الإقليمية في 2005 بتمويل متعدد السنوات للبحث والتطوير يبلغ 905960 يورو (1127830 دولار) لمشروع منظمة "أبوبو".
ساهمت بلجيكا بـ3201918 يورو (3986068 دولار) في العمل ضد الألغام في 2005 ، بما يشمل مساهمات عينية ضخمة. وكانت قد ساهمت بـ 4547878 يورو (5656651 دولار) خلال 2004. وفي 2005، قدمت بلجيكا تمويلا للعمل ضد الألغام إلى 10 بلدان بالإضافة إلى كوسوفو، وهو ضعف عدد الدول التي مولتها في العام السابق. والدول التي تلقت تمويلا ومساعدات في 2005 وليس في 2004 هي أنغولا، البوسنة والهرسك، بوروندي، أندونيسيا، العراق، وليبيريا. ولم تبلّغ بلجيكا عن التمويل الذي قدمته للجنة الدولية للصليب الأحمر في 2005، إلا أنه يقدر بـ2 مليون يورو (2.5 مليون دولار) أو 35 بالمائة من إجمالي التمويل في 2004، مما يفسر الانخفاض بنسبة 30 بالمائة لإجمالي التمويل في 2005.

فرنسا – 28.6 مليون دولار

	2005
	3.8 مليون دولار  (3.1 مليون يورو)

	2004
	1.9 مليون دولار  (1.5 مليون يورو)

	2003
	2.5 مليون دولار  (2،2 مليون يورو)

	2002
	3.6 مليون دولار  (3.8 مليون يورو)

	2001 
	2.7 مليون دولار  (3 مليون يورو)

	2000
	1.2 مليون دولار

	1999
	0.9 مليون دولار

	1995-1998
	12 مليون دولار


· لم يعلن عن أي إنفاق على البحث والتطوير خلال 2005. أما في 2004، فقد بلغت المساهمات في البحث والتطوير 1.4 مليون يورو (2،2 مليون دولار).
بلغت مساهمات فرنسا في تمويل العمل ضد الألغام 3055000 يورو (3803170 دولار) خلال 2005، والتي تساوي أكثر من ضعف إجمالي 2004 الذي بلغ 1523845 يورو (حوالى 1.9 مليون دولار). تم تقديم تمويل إلى ست دول في 2005 ( مقارنة بـ15 دولة في 2004) وهي: ألبانيا، أنغولا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، موزمبيق، واليمن. كما بلغت المساهمات في مساعدة الضحايا 820000 يورو (1020818 دولار) خلال 2005، أي 27 بالمائة من إجمالي التمويل. هذا وقد صرحت فرنسا بأنها تساهم بما يتراوح بين 17 و25 بالمائة من تمويل المفوضية الأوروبية لبرامج العمل ضد الألغام من خلال قنوات مختلفة.   

أيرلندا – 16.3 مليون دولار

	2005
	2،2 مليون دولار  (1.7 مليون يورو)

	2004
	3 مليون دولار  (2.4 مليون يورو)

	2003
	2.3 مليون دولار  (2 مليون يورو)

	2002
	1.6 مليون دولار  (1.7 مليون يورو)

	2001
	2 مليون دولار  (2،2 مليون يورو)

	2000
	1،1 مليون دولار

	1999
	1.5 مليون دولار

	1994-1998
	2.6 مليون دولار


ساهمت أيرلندا بـ1740000 يورو (2166126 دولار) للعمل ضد الألغام في 2005، مقارنة بـ2427000 يورو (3018703 دولار) في 2004. وقدمت أيرلندا خلال 2005 تمويلا إلى أربع بلدان وهي: أفغانستان، أنغولا، أريتريا، والصومال. وتم تقديم التمويل المخصص لمساعدة الضحايا البالغ 200000 يورو (248980 دولار) إلى أنغولا خلال 2005، ولم تمنح أي مساهمات لمساعدة الضحايا خلال 2004.

النمسا – 16.2 مليون دولار

	2005
	2،2 ملايين دولار  (1.8 مليون يورو)

	2004
	3 ملايين دولار  (2.4 مليون يورو)

	2003
	0.9 مليون دولار  (0.8 مليون يورو)

	2002
	2 مليون دولار  (2.1 مليون يورو)

	2001
	0.9 مليون دولار  (13.7 مليون شيلنج نمساوي)

	2000
	2 مليون دولار  (30 مليون شيلنج)

	1999
	1 مليون دولار  (15 مليون شيلنج)

	1994-1998
	4.2 مليون دولار


قدمت النمسا 1766752 يورو (2199430 دولار) في 2005، والذي يمثل انخفاضا من 2.4 مليون يورو (3 مليون دولار) في 2004. وقد استفادت سبع دول من المساهمات النمساوية في 2005، كما في 2004. والبلدان الوحيدة التي حصلت على تمويلا من النمسا في كل من 2004 و2005 هي كرواتيا والموزمبيق. والدول التي تلقت مساهمات في 2005 وليس في 2004 تشمل البوسنة والهرسك، نيكاراغوا، صربيا والجبل الأسود، وسريلانكا. أما المساهمات الموجهة لمساعدة الضحايا فقد حصلت عليها "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" وكذلك برنامج إقليمي لشرق أفريقيا. هذا وقد ذكرت النمسا أنها تقدم حوالي 2،2 بالمائة من إنفاق المفوضية الأوروبية على المعونات الإنمائية، والتي تشمل مساهمات العمل ضد الألغام.  

نيوزيلندا – 12.4 مليون دولار

	2005/06
	0.9 مليون دولار  (1.3 مليون دولار نيوزلندي)

	2004/05
	2.5 مليون دولار (3.7 دولار نيوزلندي)

	2003/04
	1،1 مليون دولار  (1.6 مليون دولار نيوزلندي)

	2002/03
	0.8 مليون دولار  (1.4 مليون دولار نيوزلندي)

	2001/02
	0.7 مليون دولار  (1.7 مليون دولار نيوزلندي)

	2000/01
	1،1 مليون دولار  (2.3 مليون دولار نيوزلندي)

	1999/00
	0.8 مليون دولار  (1.6 مليون دولار نيوزلندي)

	1998/99
	0.5 مليون دولار  (0.9 مليون دولار نيوزلندي)

	1992-1998
	4 مليون دولار  (6.9 مليون دولار نيوزلندي)


·  قامت نيوزيلندا بتمويل برامج البحث والتطوير ولكن المجموع السنوي غير متوفر.
قدمت نيوزيلندا مساهمات قدرها 1290723 دولار نيوزيلندي (909831 دولار أمريكي) للعمل ضد الألغام خلال السنة المالية 2005-2006، مما يمثل انخفاضا من 3736922 دولار نيوزيلندي (2.48  مليون دولار) خلال 2004-2005، والتي كانت أكبر مساهمة تقدمها نيوزيلندا حتى الآن. كما قدمت تمويلا لنيبال والسودان في 2005. 
سلوفاكيا – 10.9 مليون دولار

	2005
	7.2 مليون دولار (218.5 مليون كرونة سلوفاكي)

	2004
	3.5 مليون دولار (101.9 مليون كرونة)

	1996-2002
	230000 دولار


قدمت سلوفاكيا مساهمات قدرها 218.5 مليون كرونة سلوفاكي (7.2 مليون دولار) وهي قيمة المساهمات العينية للقوات المسلحة السلوفاكية في عمليات إزالة الألغام في أفغانستان والعراق خلال 2005، كما ذكرت أنها خلال 2004 قدمت 101.9 مليون كرونة سلوفاكي (3.5 مليون دولار) في شكل مساهمات عينية إلى هاتين الدولتين. 

دول أخرى مانحة للعمل ضد الألغام:


أسبانيا: قدمت أسبانيا 1533648 يورو (1909238 دولار)، من ضمنها مساهمات عينية في عمليات إزالة الألغام في كوسوفو والعراق وأفغانستان. وقد شمل التمويل أيضا مساهمات من الإدارات الإقليمية الأسبانية إلى برامج العمل ضد الألغام في كولومبيا. وقدمت أسبانيا 978494 يورو (1.2 مليون دولار) في 2004. ويقدر إجمالي التمويل للعمل ضد الألغام بنحو 10.1 مليون دولار.


اليونان: لم تفد اليونان عن أي تمويل للعمل ضد الألغام في 2004. وبلغ التمويل السابق للعمل ضد الألغام 9.6 مليون دولار في 2001-2004. في فبراير/شباط 2006، ساهمت اليونان بـ 1.9 مليون يورو (2.4 مليون دولار) للعراق لإجراء عمليات إزالة الألغام، وكانت قد وعدت بهذه الأموال في يوليو/تموز 2005.


لوكسمبورغ: قدمت 1081931 يورو (1346896 دولار) للعمل ضد الألغام في 2005. وقد حصلت ست بلدان على التمويل. وفي 2004، بلغ التمويل 773186 دولار. لم يتم التبليغ عن تمويل البحث والتطوير، إلا أنه يقدر بنحو 2500 يورو (3110 دولار) في 2004. هذا ويبلغ إجمالي التمويل للعمل ضد الألغام 5.9 مليون دولار.


جمهورية كوريا: ساهمت بـ1050000 دولار في العمل ضد الألغام خلال 2005، بما يشمل 1 مليون دولار للعراق. وقدمت 3.1 مليون دولار في 2004. ويبلغ إجمالي التمويل للعمل ضد الألغام 5.2 مليون دولار.


سلوفينيا: ساهمت بـ384498 دولار في 2005، بما يشمل 374153 دولار من خلال "صندوق الائتمان الدولي" ومساهمات في "مركز جنيف". قدمت سلوفينيا 433861 دولار من خلال "صندوق الائتمان الدولي في 2004. ويبلغ إجمالي التمويل للعمل ضد الألغام 3.8 مليون دولار.


أيسلندا: خصصت 1500000 دولار في 2005 لعلاج الأطراف الصناعية والمتخصصين والتدريب لـ"مركز دهوك للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل" بالعراق. ويبلغ إجمالي التمويل للعمل ضد الألغام 2.8 مليون دولار 1997-2005.


جمهورية التشيك: ساهمت بـ32886000 كرونة (1370794 دولار) في أنشطة العمل ضد الألغام خلال 2005، والذي يمثل ارتفاعا كبيرا من 189234 دولار في 2004. وكانت أغلب الأموال قد قدمت في شكل مساهمات عينية في إزالة الألغام في أفغانستان. كما قدمت تمويلا إلى أربع دول أخرى. ويبلغ إجمالي التمويل للعمل ضد الألغام 2.1 مليون دولار.


بولندا: قدرت مساعداتها العينية في العمل ضد الألغام خلال 2005 بنحو 1.6 مليون يورو (1،99 مليون دولار). وقد اشترك مزيلو الألغام البولنديين (مجموعهم 137) في بعثات حفظ السلام وتحقيق الاستقرار في أفغانستان، البوسنة والهرسك، سوريا، وكوسوفو.
         

مشاريع البحث والتطوير كما قدمتها الدول المانحة

في 2005، أفادت تسع دول عن إنفاق نحو 30 مليون دولار على برامج البحث والتطوير المتعلقة بالعمل ضد الألغام، بما يشمل 2.1 مليون دولار لمركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية. والدول التي سجلت أعلى إنفاق على البحث والتطوير تشمل الولايات المتحدة (13.2 مليون دولار)، واليابان (7.4 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (3.2 مليون دولار)، وكندا (2.8 مليون دولار).


كما خصصت بلجيكا 456314 يورو (568065 دولار) للبحث والتطوير لستة مشاريع، بما فيها "برنامج التقييم العالمي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية"، وتطوير برامج كمبيوتر لإزالة الألغام، ومساعدات عينية لعمليات تقييم تقنيات إزالة الألغام في أنغولا.


وقدمت الحكومة الإقليمية البلجيكية "فلاندرز" تمويلا لمنظمة "أبوبو" قدره 905960 يورو (1127830 دولار) من أجل البحث والتطوير واستخدام الفئران في التحسس للفترة 2005-2007. والمساهمة الإجمالية المقدمة من فلاندرز إلى أبوبو في الفترة 2003-2007 قد بلغت 1296432 يورو (1613928 دولار)، بما يشمل 150000 يورو (186735 دولار) عن 2004 لم تكن معلومة في السابق.


أما كندا فقد خصصت 3153849 دولار كندي (2603260 دولار) للمركز الكندي لتكنولوجيا إزالة الألغام (CCMAT) من أجل مشاريع بحث وتطوير غير محددة.


كما أعلنت الدنمارك عن تمويل منتدى أبحاث إزالة الألغام بمبلغ 41699 دولار. 


وصرحت المفوضية الأوروبية بتمويل اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي بـ350000 يورو (435715 دولار) من أجل أنشطة التوحيد القياسي في مجال العمل ضد الألغام للأغراض الإنسانية.


وقدمت اليابان تمويلا للبحث والتطوير قدره 811000000 ين (7365362 دولار)، بما يشمل 761000000 ين (6502588 دولار) من خلال وكالة اليابان للعلوم والتكنولوجيا من أجل برامج البحث في تقنية التحسس عن المتفجرات، إلى جانب 95000000 ين (862774 دولار) أخرى إلى منظمة الطاقة الجديدة وتطوير التكنولوجيا الصناعية.


وقدمت النرويج 150000 كرونة نرويجي (23288 دولار) إلى مشروع أبحاث الدفاع النرويجي، و33375 كرونة نرويجي (5181 دولار) من أجل الاستشارات حول تقنية نوديكو/ماينكات 230.


كما قدمت وزارة التنمية الدولية البريطانية تمويلا للبحث والتطوير قدره 1477563 جنيه استرليني (2689165 دولار) في السنة المالية 2005-2006، وقدمت 206335 جنيه استرليني (375530 دولار)  إلى DISARMCO لمشروعها لتطوير تقنية "دراغون" لإزالة الألغام، والذي يمول كليا من الوزارة. كما مولت الوزارة ERA  بـ867615 جنيه استرليني (1579059 دولار) لتطوير واختبار تقنية "ماينهاوند". كما قدمت تمويلا قدره 301807 جنيه استرليني (549289 دولار) إلى ITEP/QinetiQ من أجل الأبحاث والاستشارات، وحصلت BARIC على 101806 جنيه استرليني (185287 دولار) لاستشارات في مجال إزالة الألغام.            

وأنفقت وزارة الدفاع الأمريكية 13.15 مليون دولار على مشاريع البحث والتطوير في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في السنة المالية 2005، بما يشمل تقييم النموذج الأولي لأنظمة إزالة الألغام. كما تشارك الولايات المتحدة أيضا في ITEP لتحسين التقنيات القائمة.

كما تم تحديد أن ما قدمه المانحون من مساهمات في "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" كان لتمويل البحث والتطوير. وقد تشمل أنشطة البحث والتطوير التي يقوم بها المركز أنشطة للبحث في تقنيات إزالة الألغام والتحسس، وتطوير وتوزيع برامج كمبيوتر وإدارة معلومات متخصصة في إزالة الألغام مثل "نظام إدارة المعلومات للعمل ضد الألغام" (IMSMA).

وقد أعلن المانحون المذكورون أدناه عن تمويل "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" لأغراض البحث والتطوير خلال 2005 بمبالغ قدرها 2116202 دولار:

· كندا: 230440 دولار كندي (190211 دولار)، تشتمل على 11342 دولار كندي (9362 دولار) كمساهمة عامة في البحث والتطوير، و219098 دولار كندي (180849 دولار) من أجل مشرف تقني للمركز.

· الدنمارك: 300000 كرونة دنماركي (50039 دولار) كمساهمة عامة في تمويل البحث والتطوير. 
· المفوضية الأوروبية: 740000 يورو (921226 دولار) للبحث والتطوير والمعلومات والتنسيق.
· النرويج: 3800000 كرونة نرويجي (589952 دولار) للبحث والتطوير بما يشمل أنظمة إزالة الألغام الميكانيكية.
· المملكة المتحدة: 300000 جنيه استرليني (546000 دولار) للدعم الأساسي للمركز من أجل البحث والمعرفة. 
بالإضافة إلى ذلك، قدمت سويسرا 8 مليون فرانك سويسري (6.4 مليون دولار) إلى مركز جنيف خلال 2005، ومبلغ إجمالي قدره نحو 27.7 مليون دولار في الفترة 2000-2005. وقد أضاف مرصد الألغام الأرضية هذه المبالغ إلى تمويل سويسرا العام للعمل ضد الألغام، بدلا من البحث والتطوير، لأنه لم يتمكن من التمييز الدائم بين عناصر البحث والتطوير.            

الدول ومساعدة الضحايا
يصعب الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة من أجل مقارنتها بالموارد المتاحة لبرامج مساعدة ضحايا الألغام في العديد من البلدان. فبعض الحكومات لا تقدم تمويلا محددا لمساعدة الضحايا وإنما تعتبرها جزءا لا يتجزأ من العمل ضد الألغام للأغراض الإنسانية. كما قد يتم أحيانا تمويل أنشطة مساعدة الضحايا ضمن غيرها من أنشطة العمل ضد الألغام ولا يمكن فصل المبالغ المخصصة لكل نشاط على حدة. 

من الواضح أن العديد من الدول المتأثرة بالألغام تعاني من نقص المساعدات المطلوبة لتلبية احتياجات الناجين وأن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات الخارجية لتوفير الرعاية وإعادة تأهيل الناجين من الألغام وذلك بالرغم من الصعوبات في تحديد مخصصات التمويل.


وفي "إعلان زغرب" الصادر عن "الاجتماع السادس للدول الأطراف"، أكدت الحكومات على التزام الدول التي يسمح وضعها بالاستجابة لأولويات مساعدة الناجين في "الدول الأطراف الـ24 التي تضم أعدادا كبيرة من الناجين من الألغام" بأن تقوم بذلك. كما أعلنت الدول الأطراف أيضا: "إننا ندرك ضرورة الوفاء بجميع التزاماتنا طبقا للمعاهدة إلى جانب مسؤولياتنا... نحو الناجين من الألغام الأرضية".


فهناك حاجة ملحة لتقديم الدعم المستدام لأنشطة مساعدة الناجين من قبل جميع الدول الأطراف، بما يشمل الدول المانحة والمتأثرة بالألغام. كما أكدت الدول الأطراف خلال المؤتمر الأول للمراجعة التزاماتها في المادة 6(3) بأن "على كل دولة طرف تكون في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة أن تقدمها من أجل رعاية وإعادة تأهيل ضحايا الألغام ودمجهم الاجتماعي والاقتصادي،" مؤكدة إن هذا "يمثل وعدا حاسم الأهمية لمئات الآلاف" من الناجين من الألغام. كما أكدت الدول الأطراف مرة أخرى التزامها الجماعي بتوفير الدعم الخارجي لمساعدة الضحايا ضمن "خطة عمل نيروبي". إذ يدعو "القرار رقم 36" من الخطة  الدول الأطراف إلى "العمل على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 6(3)". وفي الوقت الذي يزداد الدعم لمساعدة الضحايا ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من العمل من جانب الدول الأطراف للوفاء بهذه الالتزامات.  

تمويل المانحين لمساعدة الضحايا في 2005

	 

	2005
	2004
	الإجمالي منذ عام 1999

	أستراليا
	$2474346 
	$1943452
	$7771029 

	النمسا
	$310525 
	$280628 
	$1865172 

	بلجيكا
	$1349243 
	$2099552 
	$6842645 

	كندا
	$1927938 
	$1804429 
	$15471278 

	جمهورية التشيك
	صفر $ 
	$15944 
	$182154 

	الدانمارك
	صفر $ 
	صفر $ 
	$604414 

	فنلندا
	$659797 
	$624664 
	$3889925 

	فرنسا
	$1020818 
	$318042 
	$2471667 

	ألمانيا
	$16669 
	$1075887 
	$11123752 

	المجر
	صفر $ 
	صفر $ 
	$33910 

	أيسلندا
	$1500000
	صفر $ 
	$1500000

	أيرلندا
	$248980 
	صفر $ 
	$2699936 

	إيطاليا
	صفر $ 
	صفر $ 
	$5946804 

	اليابان
	$1024665 
	$186616 
	$7342748 

	لوكسمبورج
	$62245 
	$6219 
	$2876487 

	هولندا
	$675847 
	$435330 
	$5971220 

	نيوزلندا
	$240109 
	$174530 
	$927225 

	النرويج
	$6138818 
	$4737173 
	$35115236 

	بولندا
	صفر $ 
	صفر $ 
	$25364 

	البرتغال
	صفر $ 
	صفر $ 
	$285946 

	سلوفاكيا
	صفر $ 
	صفر $ 
	$35477 

	سلوفينيا
	$66856
	$49698 
	$751414 

	جنوب أفريقيا
	صفر $ 
	$95200 
	$247987 

	أسبانيا
	$267653 
	صفر $ 
	$591316 

	السويد
	صفر $ 
	صفر $ 
	$226677 

	سويسرا
	$662173 
	$112000 
	$2309083 

	الولايات المتحدة الأمريكية
	$18530130
	$15577227 
	$91308892 

	الإجمالي
	$37176812
	$29536591
	$208417758


وبالإضافة إلى الموارد التي قدمتها الدول الأطراف، ذكرت المفوضية الأوروبية قيامها بتمويل مساعدة ضحايا الألغام خلال 2005. وقدمت المفوضية الأوروبية بتقديم 799684 يورو (995527 دولار) إلى "منظمة المعاقين الدولية" من أجل مساعدة الضحايا في أنغولا. كما تساهم المفوضية الأوروبية في تمويل البرامج التي تشمل عناصر لمساعدة الضحايا بالرغم من عدم معرفة مبلغ التمويل الإجمالي لمساعدة ضحايا الألغام.

وبلغ التمويل المعلوم لمساعدة ضحايا الألغام خلال 2005 نحو 37.2 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 29 بالمائة عن التمويل في 2004 والذي بلغ 28.8 مليون دولار. وقد أعلنت الدول المانحة تمويلها مساعدة الضحايا في ما لا يقل عن 22 دولة، مما يمثل انخفاضا عن 2004 حيث بلغت 33 دولة على الأقل.

وقدمت عدة دول تمويلا في 2005 ولم تكن ساهمت بأي تمويل في 2004. كما زادت دول عدة من تمويلها لمساعدة الضحايا بنسبة تزيد على 25 بالمائة، بما فيها أستراليا، فرنسا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، وسويسرا.

وأكبر زيادة من حيث الدولار كانت من الولايات المتحدة (بزيادة 2.95 مليون عن 2004). ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن مساهمة الولايات المتحدة تبدو الأكبر إلا أنها تتضمن المساهمة الإجمالية لـ"صندوق ليهي لضحايا الحرب" (نحو 11 مليون دولار، بزيادة 2.47 مليون دولار عن 2004)، وهذا الصندوق يدعم كافة برامج ضحايا الحرب، لذلك لا يمكن تحديد نسبة التمويل المخصصة لخدمة ضحايا الألغام. ومن الدول الأخرى التي زادت مساهماتها من حيث الدولار أستراليا، فرنسا، اليابان، النرويج، وسويسرا. 

ومن الجدير بالذكر أن زيادة المبالغ المخصصة لمساعدة الضحايا يمكن أن تكون ناتجة عن تحسين طرق متابعة الدعم المالي وقد لا تمثل زيادات حقيقية في التمويل. فعلى سبيل المثال، قامت أيسلندا خلال 2005 بتخصيص 15000000 دولار في شكل مساعدات عينية إلى مركز "الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل" بشمال العراق، وهو مركز متخصص لإعادة التأهيل يعالج الناجين من الألغام. ورغم تحديد المبلغ في مرصد الألغام الأرضية لعام 2006 كمساهمة تساعد الناجين من الألغام إلا أنه لم يتم تصنيفها كمساعدات للناجين من الألغام. علاوة على ذلك، يعتقد أن تكون بعض الزيادات التي تم الإعلان عنها نتيجة لزيادة شفافية ووضوح التقارير حول التمويل القائم لمساعدة الناجين، بسبب زيادة الوعي لدى الدول الأطراف بأهمية مساعدة الناجين (الذي تبرزه عملية الدول الـ 24 التي تضم أعدادا كبيرة من الناجين). فمن المرجح أن تكون مثل هذه المساهمات قد قدمت في الماضي، إلا أنه لم يتم تصنيفها كمساعدات للناجين.

ورغم الزيادات المسجلة إلا أن الحجم الحالي للموارد المتوفرة لمساعدة الناجين لا يزال غير كافٍ لاحتياجات الناجين من الألغام الأرضية. وقد تم تحديد حدوث نقص في التمويل خلال فترة إعداد هذا التقرير في عدة دول، بما فيها الدول الـ24 التي تضم أعدادا كبيرة من الناجين. وتشمل الدول التي شهدت أنشطتها لمساعدة الناجين نقصا في التمويل كمبوديا، كرواتيا، السودان، طاجكستان، واليمن.

ولم يعد الحجم الكلي للتمويل الموجه لمساعدات الناجين قادرا على تغطية احتياجات المشاريع الحالية المتاحة للعدد المتزايد من الناجين من الألغام الذين يستوجب مساعدتهم. فعلى سبيل المثال، لم يتم تلق سوى 27 بالمائة من المبلغ الإجمالي المطلوب لكل الطلبات المقدمة من مشاريع مساعدة الناجين من خلال حقيبة الأمم المتحدة للعمل ضد الألغام في 2005 (تم الحصول على 4.7 مليون دولار من الـ 17.5 المطلوبة). وعلى الصعيد الآخر، فقد حصلت مشاريع إزالة الألغام على 75 بالمائة من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة في 2005 (تم الحصول على 115 مليون دولار من الـ153 مليون المطلوبة). ففي 2005، لم تتلق برامج مساعدة الناجين سوى 2 بالمائة من إجمالي الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الطلبات المقدمة إلى الحقيبة (4.7 مليون دولار من إجمالي 241 مليون دولار).           
إنه لمن دواعي القلق البالغ أن يستمر النقص في التمويل طويل الأمد لمساعدة الضحايا. فمن شأن التقلبات المستمرة في الإنفاق على برامج مساعدات الناجين من شأنها إعاقة عمل منظمات التنفيذ، كما أنها تؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للناجين من الألغام. وقد أظهرت تقارير مرصد الألغام الأرضية أن برامج مساعدة الناجين تتعرض للخطر بسبب نقص التمويل. فقد أوقفت بعض الخدمات القائمة، وفي بعض الحالات اضطرت برامج بأكملها أن توقف نشاطها، تاركة الناجين فجأة بدون خدمات عند انتهاء التمويل قصير الأمد. فهناك حاجة ملحة إلى زيادة التمويل طويل الأمد من أجل إعطاء المنظمات وبرامج مساعدة الناجين الوقت الكافي لبناء القدرات وتأمين موارد تمويلية بديلة. علاوة على ذلك، فإن التمويل طويل الأمد يزيد من خضوع المنظمات للمحاسبة والمساءلة، مما يعود بالنفع على البرامج والمتلقين والمانحين على حد سواء.

وكما كان في الماضي، فإن بعض الدول (ومنها الدنمارك والسويد والمملكة المتحدة) لم تقدم أي تمويل محدد لمساعدات الضحايا. إذ تعتقد السويد والدنمارك أن الناجين من الألغام يحصلون على المساعدات من خلال التعاون الإنمائي الثنائي وغيرها من المساهمات. هذا وقد ذكرت ألمانيا في 2006 أنها لن تمول مساعدة الناجين إلا في الحالات الاستثنائية، وأنها ستركز تمويلها على إزالة الألغام.

وقد أثبتت التجربة أنه لو لم يتم توجيه التمويل بشكل محدد نحو الخدمات والبرامج التي تساعد ذوي الإعاقات، بما يشمل الناجين من الألغام، فإنه من المتوقع أن يتم توجيه الموارد نحو مجالات أخرى تتعلق بالصحة العامة أو التنمية، مما يترك ذوي الإعاقات ليواجهوا مزيدا من المعاناة. وفيما يخص دمج مساعدة الناجين في برامج التنمية الأوسع، تفضل "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" اتباع نهج مزدوج المسارات يخصص أموالا محددة لبرامج مساعدة الضحايا في الوقت الذي تدخل فيه أنشطة مساعدة الضحايا في برامج التنمية القائمة والجديدة وفي قطاع الصحة.

وقد أقرت بعض الدول الأطراف الحاجة إلى التزامات مستدامة بمساعدة الناجين من الألغام وذوي الإعاقات. وبعد أن تعهدت أستراليا بتعزيز دعمها لمساعدة الناجين على مدى السنوات الخمس المقبلة فقد أدركت أن "مساعدة الناجين هي أقل مجالات المعاهدة حصولا على التمويل وأن هناك حاجة إلى التزام طويل الأمد بتقديم المساعدات للناجين من الألغام من قبل الدول المتأثرة بالألغام والدول المانحة على حد سواء".                
ولا تقل أهمية المساهمات المقدمة من الدول المتأثرة بالألغام. غير أن المعلومات المتعلقة بمساهماتها قلما تتوفر. فقد قامت الحكومة اليمنية بالمساهمة بـ108000 دولار في برنامج اليمن لمساعدة ضحايا الألغام الأرضية. وفي كرواتيا خصصت الدولة 155000 كونا كرواتي (26059 دولار) لمساعدة الناجين في 2005. وقد سجل مرصد الألغام الأرضية تقديم كرواتيا مساهمات في مساعدة الناجين قدرها 76356 دولار منذ 2001.


كما أنه قلما ترد معلومات عن تمويل الدول المتأثرة بالألغام لمجالات الصحة العامة التي تساعد الناجين من الألغام. إلا أن المرافق والخدمات الحكومية التي تلبي احتياجات الناجين من الألغام هي جزء حيوي من مساعدة الضحايا المستمرة. لذا يتعين على الدول الأطراف التي تقدم موارد لمساعدة الناجين من الألغام من خلال منظومة الصحة العامة أن تقدم معلومات تفيد بذلك. فعلى سبيل المثال، تملك طاجكستان قوانين تتيح للناجين من الألغام وغيرهم من ذوي الإعاقات الحصول على المساعدات، بما فيها الرعاية الصحية وإعادة التأهيل الجسدي، وقد أفاد آخر تقرير لها طبقا للمادة 7 بأن طاجكستان خصصت 235000 دولار في 2005 لمركز طبي لتقويم الأعضاء يعالج ذوي الإعاقات، الذين يمثل الناجين من الألغام 10-12 بالمائة منهم. لذا يجب على الدول المتأثرة بالألغام أن تقدم معلومات تفصيلية ودقيقة عن كيفية تخصيص الدولة للتمويل من أجل مساعدة الناجين من الألغام، فمثل هذه المعلومات لن تشير إلى التزام الدول الأطراف بالوفاء بالمادة 6(3) من اتفاقية حظر الألغام فحسب، بل سوف تدعم عمليات جمع البيانات المطلوبة لتوفير المساعدات الملائمة.      

لا يمكن اعتبار أن قيمة المساهمات التي قدمتها الدول المانحة لمساعدة الضحايا التي تقدر بـ 37.2 مليون دولار تمثل الموارد الإجمالية المتاحة لتقديم المساعدة للناجين من الألغام. فبالإضافة إلى مساهمات الدول المتأثرة بالألغام المذكورة أعلاه هناك أيضا مصادر أخرى تشمل العديد من الجهات المانحة الخاصة والمؤسسات الخيرية. وبعض الأمثلة خلال 2005 هي: "صندوق ديانا أميرة ويلز التذكاري" (مؤسسة خيرها مقرها المملكة المتحدة) قدم 1.7 مليون دولار، منظمة "تحمل مسؤولية حقل ألغام  Adopt-a-Minefield" جمعت نحو 1.3 مليون دولار، "شبكة الناجين من الألغام" تلقت 3.2 مليون دولار (40 بالمائة من دخلها السنوي) في شكل مساهمات من منح خاصة وتبرعات فردية (ومنها تمويلا من صندوق ديانا أميرة ويلز التذكاري).

وتشمل المعلومات المقدمة من الدول مساهمات مقدمة للجنة الخاصة للعمل ضد الألغام التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وصندوق الصليب الأحمر للمعاقين. وفي 2005 تلقت اللجنة الخاصة للعمل ضد الألغام مساهمات لدعم برامج التأهيل الجسدي قدرها 17800000 فرانك سويسري (14286861 دولار)، مقارنة بـ 15.8 مليون فرانك سويسري (12.7 مليون دولار) في 2004. ويحتوي إجمالي 2005 على 5224000 فرانك سويسري (4192953 دولار) من أربع دول (بلجيكا وكندا وفنلندا  والنرويج)، و405000  فرانك سويسري (325066 دولار) من جمعيات وطنية (أستراليا، النرويج، والإمارات العربية المتحدة)، و955000 فرانك سويسري (766514 دولار) من منظمات أخرى مثل الروتاري وغيرها، بالإضافة إلى 11216000 فرانك (9002328 دولار) من المساهمات السنوية للطوارئ. 
وقام صندوق الصليب الأحمر للمعاقين بإنفاق 4308000 فرانك سويسري (3457741 دولار) على برامج التأهيل الجسدي لذوي الإعاقات، بما في ذلك ضحايا الألغام الأرضية خلال 2005، مما يمثل زيادة عن المقدم في 2004 الذي بلغ 4074085 فرانك (3278150 دولار). وفي 2005، قامت خمس دول (كندا، ليختنشتين، النرويج، سويسرا، والولايات المتحدة) من خلال صندوق ليهي لضحايا الحرب بالمساهمة بمبلغ 3037000 فرانك سويسري (2437595 دولار)، وقامت سبع جمعيات وطنية (ألمانيا، أيرلندا ، اليابان، موناكو، النرويج، سويسرا، وتركيا) بتقديم 745000 فرانك سويسري (597961 دولار)، كما قدم المانحون من القطاع الخاص 255000 فرانك سويسري (204671 دولار).

وتفيد الدول أيضا عن تقديم مساهمات في مساعدة ضحايا الألغام من خلال صندوق الائتمان الدولي لإزالة الألغام ومساعدة ضحايا الألغام. وفي 2005، أنفق الصندوق 1169529 دولار على مساعدة الضحايا، أو 4.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق، بما يمثل ارتفاعا عن 2004 حيث أنفق 717358 دولار (2.9 بالمائة من إجمالي الإنفاق)،  إلا أنها أقل من نسبة 2003 التي بلغت 10.8 بالمائة أو 2684100 دولار. ويظل الإنفاق أقل بكثير من النسبة التي يستهدفها الصندوق لمساعدة الضحايا وهي 15 بالمائة. هذا وقد ساهمت النرويج وسلوفينيا والولايات المتحدة في مساعدة الضحايا من خلال الصندوق في 2005، مقارنة بأربع دول في 2004 وسبع دول في 2003.

الجهات الرئيسية المتلقية لمساعدات العمل ضد الألغام
يعدّ الحصول على معلومات موثوقة عن الدول الرئيسية المتلقية لمساعدات العمل ضد الألغام أكثر صعوبة من الحصول على تلك الخاصة بالدول المانحة. وبحسب المعلومات المتاحة، فإن أكثر الدول حصولا على التمويل هي أفغانستان (515 مليون دولار منذ 1991) وكمبوديا (256 مليون دولار منذ 1994) والعراق (253 مليون دولار منذ 1993) وموزمبيق (214 مليون دولار منذ 1993) وأنغولا (177 مليون دولار منذ 1993) والبوسنة والهرسك (163 مليون دولار منذ 1995) وكوسوفو (93 مليون دولار منذ 1999) ولبنان (يقدر بأكثر من 86 مليون دولار منذ 2000) والسودان (80 مليون دولار منذ 2001) ولاوس (69 مليون دولار منذ 1994). وقد أضيفت السودان إلى قائمة المتلقين الرئيسيين لأول مرة في هذا العدد من مرصد الألغام. فقد زاد التمويل للسودان بثلاثة أضعاف في 2005 مقارنة بـ2004.

وأكثر الدول حصولا على التمويل في 2005 كانت أفغانستان (66.8 مليون دولار) والسودان (48.4 مليون دولار) وأنغولا (35.8 مليون دولار) والعراق (27.8 مليون دولار) وكمبوديا (23.9 مليون دولار) وسريلانكا (19.1 مليون دولار).

ولم تحدث زيادات هائلة في تمويل العمل ضد الألغام خلال 2005 إلا في السودان (بزيادة 33.4 مليون دولار). أما الزيادات الأخرى الملحوظة فقد شهدتها غينيا بيساو (2.5 مليون دولار) وألبانيا (2.3 مليون دولار) وأوغندا (1.5 مليون دولار) وأبخازيا (1.3 مليون دولار) ولبنان (1.3 مليون دولار) وبوروندي (1 مليون دولار).
أما الانخفاضات الحادة في تمويل العمل ضد الألغام فقد حدثت في العراق (بانخفاض 30.9 مليون دولار، أو 53 بالمائة) وأفغانستان (25 مليون دولار، أو 27 بالمائة) وكمبوديا (17.7 مليون دولار، أو 43 بالمائة). ومن الدول الأخرى التي شهدت انخفاضا كبيرا في 2005 سريلانكا (4.6 مليون دولار) والبوسنة والهرسك (2.7 مليون دولار) وموزمبيق (2 مليون دولار) والأردن (1.7 مليون دولار) وطاجكستان (1.6 مليون دولار) وكولومبيا (1.2 مليون دولار).   
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أبخازيا – تلقت عمليات "هالو تراست" في أبخازيا حوالي 3.25 مليون دولار في 2005. وتلقت "هالو" مبلغا أقل في 2004 قدره نحو 2 مليون دولار. 

أفغانستان- تشير تقارير المانحين إلى أن 16 دولة والمفوضية الأوروبية قدموا 66.8 مليون دولار للعمل ضد الألغام في أفغانستان خلال 2005. ويمثل هذا زيادة قدرها 27 بالمائة عن المبلغ الذي قدمته 16 دولة والمفوضية الأوروبية في 2004 وقدره 91.8 مليون دولار. 

ألبانيا- تشير تقارير المانحين إلى مساهمتهم بـ 5.32 مليون دولار خلال 2005 مقارنة بمساهمات بلغت 3 مليون دولار في 2004. 

أنغولا- خلال 2005، أعلنت 17 دولة مانحة والمفوضية الأوروبية المساهمة بإجمالي 35.8 مليون دولار في العمل ضد الألغام في أنغولا، مما يمثل زيادة عن مساهمات 2004 التي بلغت 28 مليون دولار. 

أذربيجان- قدر مرصد الألغام الأرضية، من تقارير المانحين، التبرعات الدولية التي تلقتها أذربيجان بـ 4.1 مليون دولار للعمل ضد الألغام في 2005، مقارنة بـ 3.21 مليون دولار في 2004.
البوسنة والهرسك- تفيد التقارير بمساهمة 15 دولة بـ15 مليون دولار للعمل ضد الألغام في البوسنة والهرسك خلال في 2005، مما يمثل انخفاضا عما تم تقديمه خلال 2004 وهو 17.7 مليون دولار. وتشير تقديرات مرصد الألغام الأرضية تشير إلى حصول البوسنة والهرسك على مساهمات تبلغ 26.8 مليون دولار من مصادر وطنية ودولية. 

بوروندي- تشير تقديرات مرصد الألغام الأرضية إلى حصول بوروندي على 2.12 مليون دولار للعمل ضد الألغام خلال 2005 من قبل ثلاث دول والمفوضية الأوروبية، وهي زيادة كبيرة عن 2004 (1،1 مليون دولار).

كمبوديا- أعلنت 14 دولة المساهمة بمبلغ 23.9 مليون دولار في 2005. ويعتبر هذا انخفاضا ملحوظا عما قدمه المانحون في 2004 (41.7 مليون دولار من 13 دولة والمفوضية الأوروبية)، وسببه الرئيسي تخفيض اليابان لمساهمتها السنوية من 18.7 مليون دولار في 2004 إلى 4.5 مليون دولار في 2005، فمساهمات 2004 بلغت 6 أضعاف مساهمات عام 2003. 

تشاد- الدولة الوحيدة التي ذكرت تقديم تمويل إلى تشاد للعمل ضد الألغام في 2005 هي الولايات المتحدة، والتي قدمت 1.17 مليون دولار. في 2004، قدمت 4 دول مانحة 1.9 مليون دولار.  
الشيشان- في 2005، ذكرت 3 دول إنها قدمت 982124 مليون دولار للعمل ضد الألغام في الشيشان والمناطق المحيطة بها، مما يمثل ارتفاعا عن 2004 (804066 دولار من 3 دول والمفوضية الأوروبية). 

كولومبيا- أعلنت 7 دول والمفوضية الأوروبية تقديم إجمالي 2.33 مليون دولار لتمويل العمل ضد الألغام في كولومبيا خلال 2005، وهو انخفاض بنسبة 34 بالمائة تقريبا عن الـ 3.53 مليون دولار في 2004. 

كرواتيا- أعلنت 8 دول والمفوضية الأوروبية تقديم 9.08 مليون دولار، مما يمثل انخفاضا عن 2004 الذي بلغ 9.82 مليون دولار. 

قبرص- قدمت المفوضية الأوروبية 1.5 مليون يورو (1.87 مليون دولار) لتطهير حقول الألغام في المنطقة الحدودية في 2005، كجزء من التمويل المخصص للعمل ضد الألغام منذ 2004 البالغ 4 مليون يورو (5 مليون دولار). 

جمهورية الكونغو الديمقراطية- أعلنت 8 دول والمفوضية الأوروبية تقديم 4.86 مليون دولار للعمل ضد الألغام في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2005. وقد تبرعت 5 دول والمفوضية الأوروبية بمبلغ 4.46 مليون دولار في 2005.

إريتريا- في 2005، ذكرت 6 دول مانحة والمفوضية الأوروبية إنها ساهمت بـ 4.85 مليون دولار في العمل ضد الألغام في إريتريا. أما في 2004 ذكرت 8 دول مانحة والمفوضية الأوروبية إنها ساهمت بـ 4.95 مليون دولار. فالتمويل للعمل ضد الألغام إلى إريتريا آخذ في الانخفاض منذ 2002. 

إثيوبيا- أعلنت 6 دول والمفوضية الأوروبية المساهمة بـ 2.6 مليون دولار للعمل ضد الألغام في إثيوبيا خلال 2004. بلغ التمويل نحو 2،3 مليون دولار في 2004. 

غينيا بيساو- ذكرت دولتان أنها قدمت 349187 مليون دولار للعمل ضد الألغام في غينيا بيساو خلال 2005. في 2004، قدم 3 مانحون 998771 دولار. 

العراق- أعلن 14 مانحا تقديم 27.8 مليون دولار للعمل ضد الألغام في العراق في 2005، مما يمثل انخفاضا يزيد عن نصف المبلغ المقدم من 13 دولة مانحة خلال 2004 وهو 58.7 مليون دولار. فالتمويل الأمريكي وحده قد انخفض بـ24 مليون دولار. 

الأردن- ذكرت 3 دول أنها قدمت 468906 دولار للأردن للعمل ضد الألغام خلال 2005، وهو انخفاض حاد عن 2004 حيث قدم المانحون الدوليون 2،2 مليون دولار.
كوسوفو- أعلنت 6 دول المساهمة بما لا يقل عن 1.89 مليون دولار في العمل ضد الألغام في كوسوفو خلال 2005، زيادة عن الـ 1.58 مليون دولار من 3 دول في 2004. 

لاوس- ذكرت 10 دول مانحة أنها ساهمت بـ 7.2 مليون دولار في العمل ضد الألغام في لاوس خلال 2005، وهو انخفاض عن الـ 8.13 مليون دولار في 2004. 

موزمبيق- ذكرت 12 دولة مانحة أنها ساهمت بمبلغ 10 مليون دولار في العمل ضد الألغام في موزنبيق خلال 2005، مما يمثل انخفاضا عن المبلغ الممنوح من 14 دولة والمفوضية الأوروبية في 2004 وقدره 12 مليون دولار. 

ناغورنو كاراباخ- ذكرت هولندا أنها قدمت لمنظمة "هالو" 667638 يورو (831143 دولار) للقيام بإزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام في ناغورنو كاراباخ. وبلغت ميزانية صندوق "هالو" لـ2005 نحو 1.33 مليون دولار.

نيكاراغوا- حدد مرصد الألغام الأرضية حصول نيكاراغوا على تبرعات بـ 3.5 مليون دولار من 6 دول خلال 2005 للعمل ضد الألغام. في 2004، أعلنت 5 دول مانحة تقديم 4 مليون دولار. ويصعب تحديد التمويل الذي تحصل عليه نيكاراغوا للعمل ضد الألغام بشكل سنوي لأن العديد من الدول تقوم بتخصيص التمويل لبرنامج أمريكا الوسطي التابع لمنظمة الدول الأمريكية وليس تحديدا إلى نيكاراغوا، كما تقوم بعض الدول بتقديم تمويل متعدد السنوات. 

صربيا والجبل الأسود- قدم مانحان دوليان حوالى 1.7 مليون دولار للعمل ضد الألغام في صربيا والجبل الأسود (ولكنه لا يشمل التمويل لتدمير المخزون)، وهو نفس المبلغ الذي قدم في 2004. 

أرض الصومال- قدمت 6 دول مانحة 3.73 مليون دولار للعمل ضد الألغام في أرض الصومال (تختلف عن الصومال) خلال 2005،  مقارنة بـ 4.11 مليون دولار في 2004. 

سريلانكا- في 2005 أعلنت 10 دول والمفوضية الأوروبية المساهمة في العمل ضد الألغام بـ 19.05 مليون دولار، وهو انخفاض عن الـ 23.6 مليون دولار من قبل 12 دولة والمفوضية الأوروبية في 2004. 

السودان- حدد مرصد الألغام الأرضية أن مساهمات 2005 للعمل ضد الألغام في السودان قد بلغت 48.4 مليون دولار من 14 دولة والمفوضية الأوروبية. بزيادة 33.4 مليون دولار عن مبلغ الـ 14.97 مليون دولار المقدم من 12 دولة والمفوضية الأوروبية في 2004.  وأبرز هذه المساهمات مساهمة اليابان بأكثر من 19 مليون دولار، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار في 2004. ومنذ 2001 زاد تمويل العمل ضد الألغام في السودان بشكل هائل كل عام على الشكل التالي: 2،2 مليون دولار في 2001، و5.1 مليون دولار في 2002، و9.5 مليون دولار في 2003، و15 مليون دولار في 2004، و48.4 مليون دولار في 2005.

طاجكستان- حدد مرصد الألغام الأرضية تمويلا قدره 924168 دولار للعمل ضد الألغام في طاجكستان في 2005 من ثلاث مانحين، وهو انخفاضا حادا عن مبلغ 4.92 مليون دولار الذي قدمته أربع دول والمفوضية الأوروبية في 2004.  

فيتنام- أعلنت 6 دول تقديم 5.74 مليون دولار للعمل ضد الألغام في فيتنام خلال 2005، مما يمثل زيادة عن الـ4،92 مليون دولار المقدمة من 4 دول في 2004. 

اليمن- ذكرت 6 دول أنها ساهمت بنحو 2.46 مليون دولار في العمل ضد الألغام في اليمن خلال 2005، ويعتبر هذا أقل من الـ 2.64 مليون دولار التي حصلت عليها اليمن في 2004. 

الوضع الحالي لاتفاقية حظر الألغام
اتفاقية 1997 لحظر استعمال، وتخزين، وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد

 وتدميرها (اتفاقية لحظر الألغام للعام 1997)

بموجب المادة 15 تم فتح الاتفاقية للتوقيع اعتبارا من 3 ديسمبر/كانون الأول 1997 وحتى دخولها حيز التنفيذ, والذي وكان في 1 مارس/آذار 1999. وفي القائمة الآتية, التاريخ الأول هو تاريخ التوقيع على الاتفاقية, و التاريخ الثاني هو التصديق عليها. هذا وقد دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ فلم يعد بإمكان الدول التوقيع فقط على الاتفاقية, بدلا من ذلك فإنها تصبح ملزَمة بالاتفاقية بمجرد الانضمام إليها. وطبقا للفقرة 2 من المادة 16, يكون باب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوحا أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها. والانضمام مشار إليه أدناه بـ(أ).

اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2006, توجد 154 دولة موقعة/منضمة و141 دولة مصادقة /منضمة (أ).

الدول الأطراف

أفغانستان 11 سبتمبر/أيلول 2002 (أ)

ألبانيا 8 سبتمبر/أيلول 98؛ 29 فبراير/شباط 2000

الجزائر 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2001

أندورا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 29 يونيو/حزيران 1998

أنغولا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 5 يوليو/تموز 2002 

أنتيغوا و باربودا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 3 مايو/آيار 1999

الأرجنتين 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 14 سبتمبر/أيلول 1999

أستراليا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 14 يناير/كانون الثاني 1999

النمسا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 29 يونيو/حزيران 1998
البهاما 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 31 يوليو/تموز 1998

بنغلادش 7 مايو/آيار 1998؛ 6 سبتمبر/أيلول 2000

بربادوس 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 26 يناير/كانون الثاني 1999

روسيا البيضاء 3 سبتمبر/أيلول 2003 (أ)

بلجيكا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 4 سبتمبر/أيلول 1998

بليز 27 فبراير/شباط 1998؛ 23 أبريل/نيسان 1998

بنين 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 25 سبتمبر/أيلول 1998

بوليفيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 9 يونيو/حزيران 1998

البوسنة و الهرسك 3 ديسمبر/كانون الأول؛ 8 سبتمبر/أيلول 1998

بوتسوانا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ الأول من مارس/آذار 2000

البرازيل 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 أبريل/نيسان 1999
بروناي دار السلام 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 6 أبريل/نيسان 2006
بلغاريا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 4 سبتمبر/أيلول 1998
بوركينا فاسو 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 16 سبتمبر/أيلول 1998

بوروندي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 22 أكتوبر/تشرين الأول  2003

كمبوديا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 28 يوليو/تموز 1999

الكاميرون 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 19 سبتمبر/أيلول 2002

كندا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 3 ديسمبر/كانون الأول 1997

الرأس الأخضر 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 14 مايو/آيار 2001

جمهورية أفريقيا الوسطى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 (أ)

تشاد 6 يوليو/تموز 1998؛ 6 مايو/آيار 1999

تشيلي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 10 سبتمبر/أيلول 2001

كولومبيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 6 سبتمبر/أيلول 2000

جزر القمر 19 سبتمبر/أيلول 2002 (أ)

الكونغو (برازافيل) 4 مايو/آيار 2001 (أ)

جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 مايو/آيار 2002 (أ)

جزر كوك 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 17 مارس/آذار 2006
كوستا ريكا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 17 مارس/آذار 1999

ساحل العاج 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 يونيو/حزيران 2000

كرواتيا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 20 مايو/آيار 1998

قبرص 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 17 يناير/كانون الثاني 2003

جمهورية التشيك 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 26 أكتوبر/تشرين الأول 1999

الدنمارك 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 8 يونيو/حزيران 1998

جيبوتي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 18 مايو/آيار 1998

دومينيكا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 26 مارس/آذار 1999

جمهورية الدومينيكان 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 يونيو/حزيران 2000

الإكوادور 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 29 أبريل/نيسان 1999

السلفادور 4 ديسمبر/كانون الأول؛ 27 يناير/كانون الثاني 1999

غينيا الاستوائية 16 سبتمبر/أيلول 1998 (أ)

أريتريا 27 أغسطس/آب 2001 (أ)

إستونيا 12 مايو/آيار 2004 (أ)

فيجي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 10 يونيو/حزيران 1998

فرنسا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 يوليو/تموز 1998

الغابون 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 8 سبتمبر/أيلول 2000

غامبيا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 سبتمبر/أيلول 2002

ألمانيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 يوليو/تموز 1998

غانا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 يونيو/حزيران 2000
اليونان 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 25 سبتمبر/أيلول 2003

غرناطة 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 19 أغسطس/آب 1998

غواتيمالا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 26 مارس/آذار 1999

غينيا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 8 أكتوبر/تشرين الأول 1998

غينيا بيساو 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 22 مايو/آيار 2001

غويانا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 5 أغسطس/آب 2003

الفاتيكان 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 17 فبراير/شباط 1998

هندوراس 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 24 سبتمبر/أيلول 1998

المجر 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 6 أبريل/نيسان 1998

أيسلاندا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 5 مايو/آيار 1999

أيرلندا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 3 ديسمبر/كانون الأول 1997

إيطاليا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 أبريل/نيسان 1999

جمايكا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 17 يوليو/تموز 1998

اليابان 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 سبتمبر/أيلول 1998

الأردن 11 أغسطس/آب 1998؛ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1998

كينيا 5 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 يناير/كانون الثاني 2001

كيريباتي 7 سبتمبر/أيلول 2000 (أ)
لاتفيا 1 يوليو/تموز 2005 (أ)

ليسوثو 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 2 ديسمبر/كانون الأول 1998

ليبيريا 23 ديسمبر/كانون الأول 1999 (أ)

ليختنشتين 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 5 أكتوبر/تشرين الأول 1999

لتوانيا 26 فبراير/شباط 1999؛ 12 مايو/آيار 2003

لوكسمبورغ 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 14 يونيو/حزيران 1999

مقدونيا جمهورية يوغسلافيا السابقة 9 سبتمبر/أيلول 1998 (أ)

مدغشقر 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 16 سبتمبر/أيلول 1999

ملاوي 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 13 أغسطس/آب 1998

ماليزيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 22 أبريل/نيسان 1999

المالديف 1 أكتوبر/تشرين الأول 1998؛ 7 سبتمبر/أيلول 2000 

مالي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 2 يونيو/حزيران 1998

مالطا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 7 مايو/آيار 2001

موريتانيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 21 يوليو/تموز 2000

موريشيوس 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 3 ديسمبر/كانون الأول 1997

المكسيك 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 9 يونيو/حزيران 1998

مولدوفا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 8 سبتمبر/أيلول 2000

موناكو 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1998
موزمبيق 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 25 أغسطس/آب 1998

ناميبيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 21 سبتمبر/أيلول 1998

ناورو 7 أغسطس/آب 2000 (أ)

هولندا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 12 أبريل/نيسان 1999

نيوزيلندا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 27 يناير/كانون الثاني 1999 

نيكاراغوا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1998

النيجر 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 مارس/آذار 1999

نيجيريا 27 سبتمبر/أيلول 2001 (أ)

نيو 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 15 أبريل/نيسان 1998

النرويج 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 9 يوليو/تموز 1998

بنما 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 7 أكتوبر/تشرين الأول 1998

بابوا غينيا الجديدة 28 يونيو/حزيران 2004 (أ)

براغواي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1998

بيرو 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 17 يونيو/حزيران 1998 

الفلبين 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 15 فبراير/شباط 2000

البرتغال 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 19 فبراير/شباط 1999

قطر 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 13 أكتوبر/تشرين الأول 1998

رومانيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 نوفمبر/تشرين ثاني 2000

رواندا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 8 يونيو/حزيران 2000

سان كيتس و نيفيس 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 2 ديسمبر/كانون الأول 1998 

سانتا لوتشيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 13 أبريل/نيسان 1999

سان فينسنت و الغرينادين 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 1 أغسطس/آب 2001

ساموا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 يوليو/تموز 1998

سان مارينو 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 18 مارس/آذار 1998

ساو توميه و البرنسيب 30 أبريل/نيسان 1998؛ 31 مارس/آذار 2003

السنغال 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 24 سبتمبر/أيلول 1998

صربيا والجبل الأسود 18 سبتمبر/أيلول 2003 (أ)

سيشيل 4 ديسمبر/كانون الأول 1998؛ 2 يونيو/حزريان 2000 

سيراليون 29 يوليو/تموز 1998؛ 25 أبريل/نيسان 2001

الجمهورية السلوفاكية 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 25 فبراير/شباط 1999

سلوفينيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 27 أكتوبر/تشرين الأول 1998

جزر سليمان 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 26 يناير/ كانون الثاني 1999

جنوب أفريقيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 26 يونيو/حزيران 1998

أسبانيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 19 يناير/كانون الثاين 1999
السودان 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2003

سورينام 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 مايو/آذار 2002

سوازيلاند 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 22 ديسمبر/كانون الأول 1998

السويد 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1998

سويسرا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 24 مارس/آذار 1998

طاجكستان 12 أكتوبر/تشرين الأول 1999 (أ)

تنزانيا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2000

تايلاند 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1998

تيمور الشرقية 7 مايو/آيار 2003 (أ)

توغو 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 9 مارس/آذار 2000

ترينيداد و توباغو 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 27 أبريل/نيسان 1998

تونس 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 9 يوليو/تموز 1999
تركيا 25 سبتمبر/أيلول 2003 (أ)

تركمنستان 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 19 يناير/كانون الثاني 1998

أوغندا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 25 فبراير/شباط 1999

أوكرانيا 24 فبراير/شباط 1999 ؛ ديسمبر/كانون الأول 2005

المملكة المتحدة 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 31 يوليو/تموز 1998

أوروغواي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 7 يونيو/حزيران 2001

فنواتو 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 16 سبتمبر 2005

فنزويلا 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 14 أبريل/نيسان 1999

اليمن 4 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ الأول من سبتمبر/أيلول 1998

زامبيا 12 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 23 فبراير/شباط 2001

زمبابوي 3 ديسمبر/كانون الأول 1997؛ 18 يونيو/حزيران 1998
الدول الموقعة

أندونيسيا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997

جزر المارشال 4 ديسمبر/كانون الأول 1997

بولندا 4 ديسمبر/كانون الأول 1997

الدول غير الموقعة
أرمينيا

أذربايجان

البحرين

بورما

الصين

كوبا

مصر

فنلندا

جورجيا

الهند

إيران

العراق

إسرائيل

كازخستان

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

الكويت

كيرجستان

جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية

لبنان

ليبيا

ميكرونيسيا

منغوليا

المغرب

نيبال

عمان

باكستان

بالاو

روسيا الفيدرالية

المملكة العربية السعودية

سنغافورة 
الصومال

سريلاكنا

سوريا

تونغا

توفالو

الإمارات العربية التمحدة

الولايات المتحدة

أوزبكستان

فييتنام
التطورات الرئيسية
التطورات الرئيسية

الدول الأطراف

أفغانستان

في مايو/أيار 2006، ذكرت أفغانستان أنها منذ توقيعها على "اتفاقية حظر الألغام" قامت بتدمير 65973 من الألغام المخزونة، بما يشمل 44819 منذ بداية 2005. وتولت أفغانستان منصب الرئيس المشارك لـ"اللجنة الدائمة لمساعدة الضحايا وإعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي" من ديسمبر/كانون الأول 2005 إلى سبتمبر/أيلول 2006. كما ازداد معدل سرعة عمليات إزالة الألغام في 2005 إذ زاد إجمالي المساحة التي تم تطهيرها بنسبة الثلث لتصل إلى حوالى 140 كيلومتر مربع، بالرغم من تدهور الوضع الأمني. وتعرضت عمليات إزالة الألغام لنقص حاد في التمويل في منتصف 2006، مما تسبب في تسريح بعض أفراد إزالة الألغام في يوليو/تموز. وقد حصل أكثر من 1.8 مليون أفغاني في 2365 مجتمع على التوعية بمخاطر الألغام. وتم تسجيل سقوط 848 ضحية جدد في 2005، إلا أن نسبة الضحايا من الأطفال أخذت في الانخفاض.

ألبانيا

في أبريل/نيسان 2006 تبنى البرلمان تشريعات تنفيذ وطنية. وكشفت ألبانيا عن امتلاكها الألغام المضادة للأفراد وأنها تنوي تدميرها. كما قامت منظمة "مساعدات الكنيسة الدنماركية" بتطهير 1.38 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة في شمال شرق ألبانيا خلال 2005، حيث استمرت التوعية بمخاطر الألغام. وكانت أغلب حالات سقوط ضحايا ناجمة عن مخلفات الحرب المتفجرة وتقع في جزء آخر من البلاد. في 2005، تم تسجيل سقوط 23 ضحية، اثنين منهم فقط في الشمال الشرقي.      

الجزائر


انتهت الجزائر من تدمير مخزونها من الألغام في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث تم تدمير 150050 لغم مضاد للأفراد من أنواع مختلفة في 12 حدث تدمير على مدى سنة. وتولت الجزائر منصب الرئيس المشترك لـ"اللجنة الدائمة للمساعدة على إزالة الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وتقنيات العمل ضد الألغام" من ديسمبر/كانون الأول 2004 إلى ديسمبر/كانون الأول 2005. وقد اكتشف الجيش، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إلى مارس/ آذار 2006،  190858 لغما مضاد للأفراد وقام بتدميره. كما قامت الجزائر أيضا بتدمير 10996 لغما مضادا للأفراد كان قد زرعها الجيش أثناء نضاله ضد الجماعات المتمردة في التسعينيات. وفي مايو/أيار 2006، أبرمت الحكومة اتفاقية مع "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" حول العمل ضد الألغام. وكانت هناك زيادة ملحوظة في ضحايا الألغام والقذائف غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة العشوائية التي تتفعل بواسطة الضحية، حيث لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب 36 آخرين.

أنغولا


في مايو/أيار 2006، أشارت أنغولا للمرة الثانية إلى أن البلاد قد تحتاج إلى مد المهلة المحددة في 1 يناير/كانون الثاني 2007 لإنهاء تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد، إلا أن "اتفاقية حظر الألغام" لا تسمح بمد المواعيد النهائية. وقد عرض على البرلمان مشروع قانون وطني للتنفيذ. وفي 2005، تم تطهير 14.2 كيلومتر من الأراضي و668 كيلومتر من الطرق، حسب ما أفادت أنغولا، إلا أن القائمين على إزالة الألغام ذكروا مساحة أقل. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، أنشئت المفوضية التنفيذية لإزالة الألغام من أجل رفع مستوى كفاءة وقدرة مؤسسات إزالة الألغام القومية في أنغولا. كما استمر استطلاع أثر الألغام وبحلول مايو/أيار 2006 كان قد أجري الاستطلاع في 15 من أصل 18 مقاطعة. وانتشرت برامج التوعية بمخاطر الألغام في 17 مقاطعة لتصل إلى 440334 شخصا في 2005. كما سقط ما لا يقل عن 96 ضحية من الألغام والقذائف غير المنفجرة خلال 2005، وهو انخفاض ملحوظ عن 2004 حيث كانت أغلب الحالات بسبب الألغام المضادة للأفراد.               

بنغلاديش

في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2004 إلى ديسمبر/كانون الأول 2005، تولت بنغلاديش منصب الرئيس المشارك للجنة الدائمة حول تدمير مخزون الألغام. لم يعلن عن سقوط أي ضحايا ألغام في بنغلاديش خلال 2005 أم في الفترة من يناير/كانون الثاني-مايو/أيار 2006، فسقط 8 ضحايا في حوادث تتعلق بالقذائف غير المنفجرة. وفي الفترة بين 1999 و2005 لقي 163 شخص مصرعهم وأصيب 1281 بسبب الأجهزة المتفجرة العشوائية، حسب نتائج المسح الأولي.

روسيا البيضاء

بعد توقيعها على عقد مع "وكالة الناتو للصيانة والتموين" في فبراير/شباط 2006، بدأت روسيا البيضاء في تدمير مخزونها المتبقي البالغ 294755 لغما مضادا للأفراد، من غير طراز PFM. وقد أعلنت عن تدمير 3600 لغم مضاد للأفراد في 2005. وصرحت بأنها ستدمر المكونات التي تتفعل بواسطة الضحية في الألغام من طراز OZM-72 و MON. كما وقعت وزارة دفاع روسيا البيضاء على "بيان موافقة" لقبول المساعدات التقنية من "المفوضية الأوروبية" من أجل تدمير 3.37 مليون لغم من طراز PFM في 6 مايو/أيار 2006، بهدف أن تبدأ المشروع في يناير/كانون الثاني 2007. هذا وقد تم تدمير أكثر من 31000 من مخلفات الحرب المتفجرة أثناء عمليات التطهير في 2005، بما يشمل 3000 لغم أرضي ومنهم 58 لغما مضادا للأفراد. وفي مايو/أيار 2006، أعلن مسؤول بوزارة الدفاع أن 353 كيلومترا من الأراضي تستوجب التطهير. هذا وقد وقع حادث واحد خلال 2005 نجم عنه سقوط 4 ضحايا، مما يمثل انخفاضا عن 2004 حيث وقعت 5 حوادث سقط خلالها 16 ضحية.

بوتان

انضمت بوتان إلى اتفاقية حظر الألغام في 18 أغسطس/آب 2005 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2006.     

بوليفيا

ذكرت بوليفيا استمرار عملية سن تشريع وطني للتنفيذ. وفي 7 أبريل/نيسان 2006 أعلن رئيس بوليفيا الخطة القومية لتساوي الفرص لذوي الإعاقات.

البوسنة والهرسك


تم خلال 2005 تطهير 10.6 كيلومتر مربع من الأراضي، وهي مساحة أكبر مما تم تطهيره في 2004 ولكن أقل بكثير من المطلوب في الخطة الاستراتيجية 2005-2009. وقد حصل أكثر من 100000 شخص على التوعية بمخاطر الألغام خلال 2005. واستمر الانخفاض في عدد الضحايا خلال 2005، إذ تم الإعلان عن سقوط 19 ضحية. وفي يناير/كانون الثاني 2006، عثرت قوات الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك EUFOR على أكبر مخزون من الأسلحة منذ أن بدأت عملياتها هناك، ومنها أكثر من 500 لغم مضاد للأفراد. وتم خلال 2005 جمع مئات من الألغام المضادة للأفراد من السكان في ما سميت "بعملية الحصاد". هذا وقد صرحت البوسنة والهرسك في نهاية 2005 أنها تحتفظ بـ 1305 لغم مضاد للأفراد، و822 لغما بلا صمام، و15343 لغم MRUD من طراز "كليمور".
بروناي


صادقت بروناي على اتفاقية حظر الألغام في 24 أبريل/نيسان 2006. وكانت الحملة الدولية لحظر الألغام قد أرسلت بعثة ترويجية في مارس/آذار 2006، وكانت وحدة دعم التنفيذ قد زارت بروناي في أوائل أبريل/نيسان من العام عينه. وأكد المسؤولون أن مخزون بروناي من الألغام لا يشمل سوى ألغام كليمور التي تتفجر بالتحكم عن بعد.

بوروندي


ذكرت بوروندي أن المتمردين يواصلون استخدام الألغام المضادة للأفراد. وقد أجريت دراسة مسح عامة في منتصف 2005 لتحديد درجة التلوث بالألغام ومخلفات الحرب المنفجرة. كما قامت "مساعدات الكنيسة الدنماركية" بتطهير 1998 مترا مربعا من الأراضي، مما خفض المساحة الملوثة بـ 15.5 كيلومتر مربع في 2005. هذا وقد دربت "المنظمة الدولية للمعاقين " 255 متطوعا للتوعية بمخاطر الألغام، حيث استفاد منهم حوالى 37000 شخص.          
كمبوديا


أعلنت كمبوديا أنها قامت في الفترة من 2000 إلى 2005 باكتشاف وتدمير 71136 لغما مضادا للأفراد، بما يشمل 16878 في 2005، وهو أعلى عدد في سنة واحدة. وقد زادت عمليات التطهير بنسبة 63 بالمائة في 2005، نتيجة لزيادة عمليات التطهير للمركز الكمبودي للعمل ضد الألغام. وفي 2005، سقط 875 ضحية ألغام أرضية/قذائف مضادة للأفراد، ليستمر المتوسط اليومي البالغ ضحيتين منذ 2000. ولمعالجة هذا الأمر تم مراجعة استراتيجية التوعية بمخاطر الألغام في 2006. ولأول مرة أرسلت القوات المسلحة الكمبودية مزيلي ألغام لينضموا إلى إحدى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

تشاد

تم مراجعة الاستراتيجية القومية لمكافحة الألغام والقذائف غير المنفجرة في 2005 من أجل الوفاء بالموعد النهائي لتطهير جميع المناطق الملغومة المحدد في المادة 5 من اتفاقية حظر الألغام، إلا أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق "عدد صفر من الضحايا" و"بدون أي آثار" بحلول الموعد النهائي في 2009. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005 أقر مجلس الوزراء تشريعات تنفيذ وطنية وتم عرضها على البرلمان. وقد أظهر تقييم أجرته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2005 أن المشكلات الإدارية والمالية تعرّض برنامج تشاد للعمل ضد الألغام للخطر، ففي ديسمبر/كانون الأول أوقفت الأمم المتحدة دعمها المالي بعد أن فشلت تشاد في توفير التمويل التي تعهدت به من أجل العمل ضد الألغام، إلا أن "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" قدم بعض التمويل في منتصف 2006. وخلال 2005، تم تطهير 285172 متر مربع من الأرض الملغومة إضافة إلى كيلومترين مربعين من ميدان معركة. كما وصلت حملتان للتوعية بمخاطر الألغام إلى نحو 110000 من اللاجئين السودانيين والسكان المحليين في 2005. وقد تم إجراء بعض البرامج الطارئة للتوعية بمخاطر الألغام بعد تجدد الصراع في أبريل/نيسان 2006. وكان عدد الضحايا في تزايد مستمر ففي 2005، سقط حوالى 35 ضحية، وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2006، سقط حوالى 54 ضحية آخرين من الألغام والقذائف غير المنفجرة.     

تشيلي

وافقت الدول الأطراف في ديسمبر/كانون الأول 2005 على اقتراح قدمته تشيلي والأرجنتين بأن يتم وضع صيغة جديدة للتقارير الموسعة حول الألغام المحتفظ بها لأغراض التدريب أو التطوير. وأعلنت تشيلي أنها سوف تقوم في 2006 بتدمير 1292 لغم مضاد للأفراد لم تعد بحاجة إليها لأغراض التدريب، بالإضافة إلى 300 لغم يتوقع أن يتم استخدامها أثناء التدريب. ولا تزال تشيلي في مرحلة تحضير تشريعات تساعد على التنفيذ الكامل والمحدد لاتفاقية حظر الألغام. وفي الفترة بين أبريل/نيسان 2005 و أبريل/نيسان 2006، أزالت تشيلي 2239 لغما مضادا للأفراد و843 لغما مضادا للمركبات. وقد تم افتتاح جبهتين لإزالة الألغام في يوليو/تموز 2005 وفي فبراير/شباط 2006. وفي الفترة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول، قامت تشيلي بتسوير 14 منطقة يشتبه بتلوثها بالألغام. كما تم التوقيع على اتفاقية لتمويل المفوضية الأوروبية العمل ضد الألغام في تشيلي بمليون يورو. وسقط ضحيتي ألغام و6 ضحايا قذائف غير منفجرة في 2005، وهي زيادة عن 2004 (لم يسقط أي ضحايا).

كولومبيا


استمرت الجماعات المسلحة غير الحكومية، وأبرزها "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، في استخدام الألغام المضادة للأفراد والأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف. وبدأت كولومبيا في تطهير القواعد العسكرية من الألغام، فقد انتهت من تطهير قاعدة واحدة، وتعمل على تطهير الثانية، وتم إجراء استطلاعات للأثر على 17 قاعدة أخرى. وقد سجلت كولومبيا سقوط عدد متزايد من الضحايا في 2005 وبلغ 1110، أي حوالى 3 ضحايا في اليوم، مقارنة بـ882 في 2004،  و734 في 2003، و627 في 2002.   
جمهورية الكونغو الديمقراطية


أبلغت الكونغو الديمقراطية الدول الأطراف في مايو/أيار 2006 بأنها قد انتهت من تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة التي تحت سيطرتها والتي تمكنت من تحديدها، وبالتالي فقد أوفت بالتزامها المحدد في الاتفاقية. كما قالت أنها تتوقع العثور على كميات أخرى من الألغام المضادة للأفراد في المستقبل، والتي ستقوم عندئذ بتدميرها. وكانت هناك بعض البلاغات عن استخدام المتمردين للألغام المضادة للأفراد أثناء الصراع المتعلق بعملية تسريح المقاتلين. وفي 2005، لم يتلق العمل ضد الألغام في الكونغو الديمقراطية سوى 3 بالمائة من التمويل الذي طلبه من خلال عملية تقديم الطلبات و22 بالمائة من التمويل الذي طلبه من خلال عملية حقيبة الأمم المتحدة. وقد أوقفت أحد الجهات القائمة على العمل ضد الألغام عملياتها في الكونغو الديمقراطية بسبب نقص التمويل. هذا وقد تم تطهير 446498 متر مربع من الأراضي و60.6 كيلومتر من الطرق في مناطق سكانية خلال 2005: فقد تم تدمير 1172 لغم و28337 قذيفة غير منفجرة و49288 من مخلفات الحرب المتفجرة. واستمرت التوعية بمخاطر الألغام في نطاق محدود، إلا أن "اليونيسيف" تلقت لأول مرة تمويلا لإقامة أنشطة في 4 مقاطعات. وخلال 2005، سقط ما لا يقل عن 45 ضحية، بما يشمل 14 قتيلا و31 مصابا، وهو عدد أقل من 2004 وأقل بكثير من 2003. 

جزر كوك

صادقت جزر كوك على اتفاقية حظر الألغام في 16 مارس/آذار 2006 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2006.
ساحل العاج


أشارت ساحل العاج إلى أنها غير متأثرة بالألغام، برغم الصراعات المسلحة الأخيرة. وقد أجرت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات المسلحة 18 عملية للتخلص من قذائف غير منفجرة. وقد لقي طفلان مصرعهما خلال 2005 بسبب القذائف غير المنفجرة.

كرواتيا


استضافت كرواتيا الاجتماع السادس للدول الأطراف في الفترة نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمبر/كانون الأول 2005. وتولت رئاسة الاجتماع، وهو منصب له مسؤوليات حتى انعقاد الاجتماع القادم في سبتمبر/أيلول 2006. أبلغت كرواتيا الدول الأطراف بأنها قامت بإزالة قضبان الإمالة من ألغامها من طراز TMRP-6. وقامت الشركة الكرواتية "أجينسيا آلان" (Agencia Alan) برفع ألغام TMRP-6 من على موقعها الإلكتروني وكتالوجاتها. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2005، أقر البرلمان قانونا حول إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وقانونا حول حقوق برنامج إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في التأمين الاجتماعي والمعاشات. وتم تطهير 27.2 كيلومترا مربعا من الـ32 كيلوميتر مربع التي كان من المخطط تطهيرها. كما انتقد أعضاء البرلمان بطء معدل التطهير والتطبيق المحدود لمساعدة الضحايا. هذا وقد تم تسجيل سقوط 20 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005، بزيادة عن 2004.         

قبرص


تم استكمال الخطة القومية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام، بما يشمل تدمير مخزون الألغام وإزالة الألغام، في أغسطس/آب 2005. فقد دمرت قبرص 11000 لغم مضاد للأفراد خلال 2005 و18000 لغم أخر مقرر تدميرهم في 2006. وفي مايو/أيار 2006، أعربت قبرص عن موقفها إزاء مسائل معينة تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بالمواد 1 و2 و3. وتم الانتهاء من تطهير حقول ألغام الحرس الوطني في منطقة العزل في يوليو/تموز 2005. كما تم التوصل إلى اتفاق في أغسطس/آب 2005 لتطهير حقول ألغام القوات التركية في منطقة العزل. واعتبارا من أبريل/نيسان 2006 كان قد تم تطهير 20 من حقول الألغام الـ48 في منطقة العزل، حيث تم تخفيض مساحة أكثر من 900000 متر مربع من الأراضي. هذا وقد أعلنت قبرص تدمير 237 لغم مضاد للأفراد في منطقتين خارج منطقة العزل خلال 2005.

الدنمارك


في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أعلنت الدنمارك أنها سوف تخصص 86 كرونة دنماركي (نحو 15 مليون دولار) لإزالة الألغام من شبه جزيرة سكالينجن، والتي كانت قد صرحت بأنها منطقة ملغومة في تقريرها الخاص بالمادة 7 في 1999. وفي مايو/أيار 2006، تم اختيار شركة بريطانية تجارية من بين 5 شركات أخرى. وصادقت الدنمارك في 28 يونيو/حزيران 2005 على البروتوكول الخامس لمعاهدة الأسلحة التقليدية حول مخلفات الحرب المتفجرة. هذا وقد دمرت الدنمارك 1929 من الألغام المحتفظ بها لأغراض التدريب خلال 2005، واحتفظت بـ 60 لغما.

جيبوتي


قامت جيبوتي بسن تشريعات تنفيذ وطنية في مارس/آذار 2006.
  

السلفادور


انضمت السلفادور إلى البروتوكول الخامس لمعاهدة الأسلحة التقليدية حول مخلفات الحرب المتفجرة في 23 مارس/آذار 2006. وفي مارس/آذار 2006، أكدت السلفادور أنها لا تعاني من مشكلة الألغام. إلا أنه تم اكتشاف وتدمير 9 ألغام و370 قذيفة غير منفجرة من قبل الشرطة الوطنية المدنية في 2005. هذا وقد حصل 4823 شخص على التوعية بمخاطر الألغام. وسقط ما لا يقل عن 4 ضحايا ألغام خلال 2005. واعتبارا من مايو/أيار 2006 لم تكن السلفادور قد قدمت نموذج J التطوعي مع تقرير المادة 7.

إريتريا

في مايو/أيار 2006، ذكرت مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة أن حكومة إريتريا قامت بعملية نقل 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال. وكذبت إريتريا الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"  ووصفت التقرير بأنه "شائن ومؤسف". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، أعلنت إريتريا أنها لم تعد تحتفظ بأي ألغام لأغراض التدريب. ولم تعلن إريتريا عن اتخاذها أي تدابير وطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام، كما تنص عليه المادة 9. وقد أنهت إريتريا برنامج بناء القدرات للعمل ضد الألغام التابع للأمم المتحدة الذي أوقف في منتصف 2005 عقب استيلاء الحكومة على مركبات إزالة الألغام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، أوقفت الأمم المتحدة عمليات التطهير المجاورة للمنطقة الأمنية المؤقتة حين منعت إريتريا رحلات النفاثات التابعة للأمم المتحدة (المطلوبة للإخلاء الطبي أثناء إزالة الألغام). هذا وقد طهرت فرق إزالة الألغام الإريترية حوالى 2،2 كيلومتر مربع من الأراضي خلال 2005. كما حصل أكثر من 129000 شخص على التوعية بمخاطر الألغام، بما يشمل محاضرات حول الأمان لـ3433 من حافظي السلام والعاملين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. هذا وقد تم تسجيل سقوط 68 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005، بزيادة ملحوظة عن 2005.

إستونيا


خلال 2005، قامت عمليات التطهير وفقا للخطة الوطنية بتدمير 2066 قذيفة غير منفجرة، بما يشمل أكثر من 890 قذيفة في الجنوب وأكثر من 400 في جزيرة ساريما وأكثر من 400 في شمال شرق البلاد. وفي الفترة 1 يناير/كانون الثاني- 7 مايو/أيار تم العثور على 559 من المتفجرات، منها لغمين.         


إثيوبيا


أصبحت إثيوبيا دولة طرف في اتفاقية حظر الألغام في 1 يونيو/حزيران 2005. ولم تقدم إثيوبيا تقرير الشفافية الأولي الخاص بالمادة 7، والذي كان موعد تسليمه 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وذكرت مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2005 ومايو/أيار 2006 أن حكومة إثيوبيا زودت بعض العناصر المقاتلة في الصومال بأنواع غير محددة من الألغام الأرضية. وقد أنكرت إثيوبيا الادعاءات بشدة. وأعلنت إثيوبيا أنه تم خلال 2005 تطهير أكثر من 11 كيلومتر مربع من الأراضي (تخفيض مساحة 7 كيلومتر مربع وتطهير 4.3 كيلومتر مربع)، وتدمير 184 لغم مضاد للأفراد، و98 لغم مضاد للمركبات، و6607 قذيفة غير منفجرة. وبحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإنه تم إعادة حوالى 6 كيلومتر مربع من الأراضي للاستخدام المدني خلال 2005. هذا وقد بدأت جمعية المساعدات الشعبية النرويجية عملياتها في إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وفي أبريل/نيسان 2006، وعدت المفوضية الأوروبية بـمبلغ لا يقل عن 8 مليون يورو (10 مليون دولار) للعمل ضد الألغام في إثيوبيا على مدى 3 سنوات. هذا وقد تم تسجيل سقوط 31 ضحية خلال 2005، بزيادة عن 2004.    

فرنسا
بالرغم من عدم تسجيل وجود أي مناطق ملغومة في فرنسا، إلا أن لديها التزام في ما يتعلق بالمناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها في أماكن أخرى. فقد أعلنت فرنسا أنها تنوي بدء عمليات إزالة الألغام المضادة للأفراد الموجودة حول مخازن الذخيرة التابعة لها في أكتوبر/تشرين الأول 2006 ، ويأتي ذلك بعد أكثر من سبع سنوات من انضمامها إلى الاتفاقية.
اليونان


قام الجيش اليوناني خلال 2005 بمسح حوالى 2.25 كيلومتر مربع في مناطق مختلفة حول البلاد، أغلبها في الشمال الشرقي. واعتبارا من 10 أبريل/نيسان 2006 كان قد تم إزالة 10002 من الألغام المضادة للأفراد البالغ عددها 24751 من حقول الألغام المزروعة على ضفاف نهر إفروس على الحدود مع تركيا. وخلال 2005، لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حقول إفروس. هذا وقد حدد مرصد الألغام الأرضية تقديم إعادة التأهيل لحالة واحدة ومساعدات أخرى لأحد الناجين المدنيين في اليونان.
غواتيمالا
في 15 ديسمبر/كانون الأول انتهت غواتيمالا من برنامجها الوطني لإزالة الألغام وأعلنت أنها قد أوفت بالتزاماتها طبقا للمادة 5. وفي 2005، تم اكتشاف 23 لغما أثناء عمليات التطهير، كما حصل 114479 شخص في 495 من المجتمعات المتأثرة بالألغام على التوعية بمخاطر الألغام، وقتل ما لا يقل عن شخصين وجرح 7  آخرين بسبب القذائف غير المنفجرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005 تولت غواتيمالا الرئاسة المشتركة للجنة الدائمة حول الأوضاع العامة والعمليات. 

غينيا بيساو

في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2005، انتهت غينيا بيساو من تدمير مخزونها البالغ 10654 لغما مضادا للأفراد، قبل حلول موعدها النهائي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بفترة قصيرة. وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان 2006 قامت بعض عناصر "حركة القوات الديمقراطية لإقليم كازامانس" بزرع ألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات في شمال غينيا بيساو، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتمزيق اجتماعي-اقتصادي كبير. وبحلول يونيو 2006، كان قد سقط 37 ضحية أغلبهم نتيجة حادث واحد نجم عنه 28 ضحية. وقد أصبحت العاصمة بيساو خالية من الألغام في نهاية يونيو/حزيران 2006.
غويانا


اعتبارا من يونيو/حزيران 2006، لم تكن غويانا قد قدمت تقرير الشفافية الأولي الخاص بالمادة 7، والذي كان موعد تسليمه 29 يوليو/تموز 2004.

هاييتي


صادقت هاييتي على اتفاقية حظر الألغام في 15 فبراير/شباط 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب 2006.

هندوراس


في 2005، سجل مرصد الألغام الأرضية سقوط أول ضحية ألغام في هندوراس منذ 1999.   

الأردن

عرض الأردن أن يستضيف "الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام" في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وتولى الرئاسة المشتركة للجنة الدائمة لتطهير الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وتكنولوجيا إزالة الألغام في ديسمبر/كانون الأول 2005. كما نشر أول خطة خمسية قومية للعمل ضد الألغام في يونيو/حزيران الأول 2005. قرر الأردن أن تبدأ "جمعية المساعدات الشعبية النرويجية" عمليات التطهير في 2006 من أجل تسريع عملية إزالة الألغام للوفاء بالموعد الأخير المحدد في المادة 5. وذكر الجيش أنه قام بتطهير 2943380 متر مربع من الأراضي في 2005. كما تم الاتفاق على استراتيجية وخطة سنوية للتوعية بمخاطر الألغام. هذا وقد وقع ما لا يقل عن 7 ضحايا في 2005.
كينيا 


في 2005، قام مركز التدريب الدولي للعمل ضد الألغام، وهو مشروع بريطاني-كيني مشترك، بتدريب وتجهيز مزيلي ألغام من كينيا ونيجيريا وأرض الصومال وأوغندا. كما قام في 2006 بتدريب مزيلي ألغام من رواندا والسودان. هذا وقد بدأت منظمة المعاقين الدولية مشروعا لتقديم التوعية بمخاطر الألغام إلى اللاجئين السودانيين في معسكر كاكوما بكينيا. وخلال 2005، تم تسجيل سقوط 16 ضحية في حادث واحد.

لاتفيا


أصبحت لاتفيا دولة طرف في 1 يناير/كانون الثاني 2006. وقدمت لاتفيا تقرير الشفافية الأولي الخاص بالمادة 7، والذي يفيد أن المخزون المكون من 2410 لغم سيتم تدميره خلال 2006، بينما سيتم الاحتفاظ بـ1301 لغم لأغراض التدريب. وتم خلال 2005 اكتشاف وتدمير أكثر من 8000 من مخلات الحرب المتفجرة منها 200 لغم مضاد للدبابات ومضاد للأفراد. وفي أغسطس/آب 2005، حصل معهد تدمير القذائف المنفجرة في لاتفيا رسميا على لقب معهد تعليم قومي. وفي أوائل 2006، تم العثور على مخزن خاص يحتوي على قذائف متفجرة في مزرعة في شرق لاتفيا، ولقي مدني مصرعه أثناء محاولة إبطال أحد الأجهزة.    
 

ليبيريا

في 16 سبتمبر/أيلول 2005، انضمت ليبيريا إلى البروتوكول الثاني (الألغام الأرضية) لمعاهدة الأسلحة التقليدية. وليبيريا لم تقدم أي تقارير شفافية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004. كما لم تسن أي تشريعات تنفيذ وطنية. ولم تعلن ليبيريا عن وجود أي مناطق ملغومة تحتوي على ألغام مضادة للأفراد. وقد كشف مشروع منظمة العمل ضد الألغام الأرضية البريطانية في أوائل 2006 عن سقوط ما لا يقل عن 14 ضحية لم يعلن عنهم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وعن الحاجة إلى أنشطة التوعية بمخاطر الألغام.

مقدونيا (جمهورية يوغوسلافيا السابقة)


في يوليو/تموز 2006 قامت مقدونيا بتدمير كامل مخزونها من الألغام المحتفظ بها للتدريب البالغ عددها 4000. ولأول مرة أعربت عن وجهة نظرها حول قضايا تتعلق بالمادة 1 و2، متفقة مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" والعديد من الدول الأطراف. هذا وقد أعلنت مقدونيا في مايو/أيار 2006 أنه سيتم بدء إزالة الألغام المتبقية في يونيو/حزيران 2006. وقد بدأت إدارة الحماية والإنقاذ عملها في يونيو/حزيران 2005 لإزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة.، وفي ديسمبر/كانون الأول قدمت خطة لإزالة جميع الألغام بحلول سبتمبر/أيلول 2006 وجميع القذائف غير المنفجرة بحلول 2009. وسقطت ضحية واحدة قذائف غير منفجرة خلال 2005.

موريتانيا


تم سن تشريعات تنفيذ وطنية جديدة. بدأت عمليات التطهير مرة أخرى في 2006 بعد فترة وقف دامت طوال عام 2005 بسبب نقص التمويل. وفي 2005، واصل المكتب الوطني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وضع العلامات وإجراء عمليات مسح وعمليات للتخلص من القذائف المتفجرة على نطاق ضيق، وقد خفض مساحة 960000 متر مربع من المناطق المشتبه في أنها خطرة وأزال 43 قذيفة غير منفجرة. هذا وقد عقدت موريتانيا اجتماعا مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمناقشة مزيد من التعاون الإقليمي في العمل ضد الألغام.       
مولدوفا


في مايو/أيار 2006، أعربت مولدوفا لأول مرة عن وجهة نظرها حول قضايا تتعلق بالمادة 1 و2، متفقة مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" والعديد من الدول الأطراف. هذا وقد أعلنت مولدوفا نيتها أن تقوم في بتدمير الألغام المحتفظ بها للتدريب البالغ عددها 249 لغما. ولا تعتبر مولدوفا أن أراضيها متأثرة بالألغام، إلا أن هناك تقاريرا غير مؤكدة تشير إلى احتمالية بقاء بعض الألغام المضادة للأفراد في بعض الأماكن. وفي 2005، سقط 14 ضحية من المدنيين بسبب قذائف غير منفجرة، ومنهم 4 أطفال. 

موزمبيق


استمرت مشكلات المعهد القومي لإزالة الألغام في تسجيل وتوصيل البيانات الخاصة بالعمل ضد الألغام في 2005 وأوائل 2006. وادعى المعهد أنه قد تم تطهير 11.3 كيلومتر مربع من الأراضي في 2005، إلا أن القائمين على التطهير ذكروا أنه قد تم تطهير 3.9 كيلومتر مربع فقط. ولقي اثنان من القائمين بإزالة الألغام مصرعهما في حين أصيب ثلاثة آخرون أثناء إزالة الألغام في 2005. كما أوقف برنامج الإزالة السريعة بسبب نقص التمويل. وقد قررت جهتان أخريان رئيسيتان، وهما جمعية المساعدات الشعبية النرويجية وصندوق هالو، وقف نشاطهما في 2006 و2007. وسقط 57 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة في 23 حادثا خلال 2005. وتضم وثيقة تخفيف حدة الفقر التي تم إقرارها تدابيرا في صالح ذوي الإعاقات، ومن ضمنهم الناجون من الألغام.  

ناميبيا


واصلت قوات الدفاع الناميبية إجراء عمليات استطلاع محدودة خلال 2005 في إقليمي كافانجو وكابريفي الغربية ولكن لم يتم العثور على أي ألغام. هذا وقد دمرت الشرطة الناميبية 5 ألغام و3300 قذيفة غير منفجرة في أنحاء البلاد خلال 2005. وفي مارس/آذار 2006، صرحت ناميبيا بأنها "آمنة من الألغام" ولكنها غير مستعدة للإعلان عن خلوها من الألغام إلى أن تنتهي عمليات الاستطلاع الجارية. وفي 2005، أصيب 12 شخصا من جراء الألغام والقذائف غير المنفجرة.

نيكاراغوا


تولت نيكاراغوا الرئاسة المشتركة "للجنة الدائمة لمساعدة الضحايا وإعادة الدمج الاجتماعي-الاقتصادي" حتى ديسمبر/كانون الأول 2005. وصادقت نيكاراغوا في 15 سبتمبر/أيلول 2005 على البروتوكول الخامس لمعاهدة الأسلحة التقليدية حول مخلفات الحرب المتفجرة. وقد تم تطهير إجمالي 353562 متر مربع من الأراضي في 2005، أي أقل من 2004، و86 بالمائة من خطة التطهير المعدة لهذه السنة. هذا وقد أجلت نيكاراغوا الانتهاء من برنامجها القومي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية إلى 2007 نظرا لتأخير عمليات التطهير والاكتشاف المستمر لألغام غير مذكورة في السجلات العسكرية. وفي 2005، حصل 92257 شخص في 303 من المجتمعات المعرضة للخطر على التوعية بمخاطر الألغام، وتم مراجعة البرامج في أوائل 2006 نظرا لاستمرار سقوط ضحايا للألغام/القذائف غير المنفجرة. وتضاعف عدد الضحايا خلال 2005 حيث سقط 15 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة، وبحلول مايو/أيار 2006 كان قد سقط 6 ضحايا آخرين.

النيجر


تم إقرار تشريعات تنفيذ وطنية، قانون رقم 2004-044، في 8 يونيو/حزيران 2004.         

بنما


في سبتمبر/أيلول 2005 أعلنت السلطة البيئية الوطنية في بنما أنها سوف تقوم بتطهير المناطق العسكرية الأمريكية السابقة الملوثة بقذائف غير منفجرة.

بيرو


تم إجراء عمليات إزالة للألغام والشظايا المتفجرة حول 375 برج كهرباء. وبدأت بيرو والإكوادور عمليات التطهير في منطقة نهر تشيرا في أبريل/نيسان 2006، والتي كانت مؤجلة منذ 2005. كما قدمت منظمة غير حكومية وطنية برامج محدودة للتوعية بمخاطر الألغام. وارتفع عدد الضحايا المبلّغ عنهم.

الفلبين


زاد "جيش الشعب الجديد" من استخدامه للألغام المضادة للمركبات التي تنفجر بالتحكم عن بعد، مما نجم عنه ارتفاع غير مسبوق في عدد الضحايا. هذا وقد حدد مرصد الألغام الأرضية سقوط 145 ضحية ألغام/مخلفات حرب متفجرة خلال 2005، أي ارتفاعا بنسبة 300 بالمائة تقريبا عن الـ45 ضحية المعلن عنهم في 2004. كما أعلنت القوات المسلحة الفلبينية مصادرتها لألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات من جيش الشعب الجديد. هذا وقد واصلت "جبهة تحرير مورو الوطنية" و"جماعة أبو سياف" زرع الألغام المضادة للمركبات ضمن المعارك الدائرة بينهم وبين الجيش.

رواندا


تم عرض مشروع قانون وطني لتنفيذ الاتفاقية على مجلس الوزراء. وبدأ برنامج إزالة الألغام نشاطه في أوائل 2006، وبحلول مايو/أيار 2006، أضيف إلى فريق إزالة الألغام في رواندا 150 فردا. كما قام صندوق الوعي بالألغام بتعيين ثلاث استشاريين فنيين في مايو/أيار 2006 لدعم مزيلي الألغام المدربين حديثا. هذا وقد استمر أعداد الضحايا في التزايد في 2005 و2006، وذلك نظرا للحاجة الاقتصادية ونقص التوعية بمخاطر الألغام. 

السنغال


قامت بعض عناصر "حركة القوات الديمقراطية" لإقليم كازامانس بزرع ألغام مضادة للأفراد ومضادة للمركبات في غينيا بيساو في مارس/آذار 2006. وفي أغسطس/آب 2005 أقرت السنغال تشريعات وطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الألغام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، بدأ برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنظمة الدولية للمعاقين إجراء استطلاع طارئ للأثر في كازامانس، وأشارت النتائج الأولية إلى تأثر 93 قرية بالألغام الأرضية. وخلال 2005 سقط 10 ضحايا، مما يمثل انخفاضا عن 2004 حيث سقط 17 ضحية.

صربيا والجبل الأسود

بدأت صربيا والجبل الأسود في تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد في أغسطس/آب 2005 وبحلول مارس/آذار 2006 كانت قد دمرت 649217 لغما، أي حوالى نصف مخزونها. وقد بدأ سريان قانون جديد في صربيا يجرم الألغام المضادة للأفراد في 1 يناير/كانون الثاني 2006. كما تم خلال 2005 تطهير 963775 متر مربع من الأراضي وميادين المعارك الملغومة في صربيا. وفي الجبل الأسود قام المركز الإقليمي لإزالة الألغام ببدء مسح شامل في بلديتي بلاف وروزاج في مايو/أيار 2006. ولم يعلن عن سقوط أي ضحايا مدنيين في 2005. كما لم يتم تقديم أي تمويل سواء محلي أو دولي لخطط مساعدة الناجين من الألغام التي يتم اقتراحها سنويا منذ 2004.

سيراليون


لم تقدم سيراليون أي تقارير شفافية خاصة بالمادة 7 منذ فبراير/شباط 2004. كما أنها لم تسن أي تدابير تنفيذ وطنية.

السودان


أعلنت السودان عن امتلاكها مخزونا مكونا من 14485 لغما مضادا للأفراد، يضاف إليه 5000 لغم تابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان، وتنوي السودان الاحتفاظ بـ10000 من هذه الألغام لأغراض التدريب. وتستمر السودان في جرد الألغام المخزونة. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2005، تم إنشاء سلطة وطنية للعمل ضد الألغام ومركزا قوميا للعمل ضد الألغام، إلى جانب مركز للعمل ضد الألغام في جنوب السودان. هذا وقد قامت منظمات إزالة الألغام في 2005 بتطهير ثلاث أضعاف المساحة التي تمت في 2004. فقد تم تطهير ما يزيد على 1.3 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة. وفي 2005، تم إنفاق نحو 61.5 مليون دولار على العمل ضد الألغام (بما يشمل دعم العمل ضد الألغام لحفظ السلام). وزادت أنشطة التوعية بمخاطر الألغام بشكل كبير وتوسعت إلى مناطق جديدة من السودان، حيث تلقاها 316188 شخص في 2005. وسقط ما لا يقل عن 79 ضحية ألغام وقذائف غير منفجرة خلال 2005، زيادة عن 2004، وفي 2006 كان هناك 29 على الأقل بحلول 21 مايو/أيار.             

سورينام


قامت سورينام، بدعم من منظمة الدول الأمريكية، بإزالة آخر 13 لغما مضادا للأفراد من أراضيها بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2005.

سوازيلاند


أبلغت قوات الدفاع السوازيلاندية مرصد الألغام الأرضية في 2006 أن سوازيلاند لا تستطيع أن تعلن بيقين عما إذا كانت البلاد لا تزال متأثرة بالألغام. وفي مارس/آذار 2006، قبلت وزارة الدفاع العرض المقدم من المساعدات الخارجية بتقييم موقف الألغام وتطوير خطة تطهير طبقا للموعد النهائي المحدد في الاتفاقية.

طاجكستان


أعلنت السلطات الحكومية عن تدمير 80 لغما مضادا للأفراد في ديسمبر/كانون الأول 2005. وقد استخدمت طاجكستان 30 لغما لتدريب مزيلي الألغام في 2005، وقد تم ذكر هذه المعلومة من خلال الصيغة الجديدة لتقرير المادة 7 للألغام المحتفظ بها. وقامت فرق إزالة الألغام التابعة للمؤسسة السويسرية للعمل ضد الألغام بتطهير 129156 متر مربع في 2005، وهي زيادة كبيرة تحققت بفضل توسيع قدرات إزالة الألغام. هذا وقد تم افتتاح مركز لكشف الألغام باستخدام الكلاب في أبريل/نيسان 2006. وقد أدى نقص التمويل إلى تهديد الخطط لتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية في 2006. وفي مايو/أيار 2006، انتهت طاجكستان من وضع خطة لمساعدة الضحايا للفترة 2005-2009. وتزايد عدد الضحايا للسنة الثالثة على التوالي ليصل إلى 20. وفي الفترة من 18 إلى 30 يوليو/تموز 2005 أقيم أول معسكر لـ32 طفلا نجوا من الألغام، مقدما برامج للتوعية بمخاطر الألغام ولمساعدة الناجين.

تايلاند


بدأ مركز العمل التايلاندي ضد الألغام عمليات تخفيض المساحة في 2005 في محاولة لتسريع إزالة الألغام، وكانت المساحة التي تم تخفيضها (5.9 كيلومتر مربع) ثلاثة أضعاف التي خفضت في 2004. هذا وقد اقترح المركز على مجلس الوزراء أن يتم تحويل المركز من منظمة عسكرية تخضع للقوات المسلحة إلى منظمة مدنية. وفي يناير/كانون الثاني 2006، تم التصديق عليه خلال عملية تقييم رفيعة المستوى لبرنامج تايلاند للعمل ضد الألغام، وتم عرض المقترح على الحكومة في مايو/أيار. وقد أدى النقص في التمويل إلى فقدان نصف الأيدي العاملة في مجال إزالة الألغام في تايلاند في 2006. وقد زادت برامج التوعية بمخاطر الألغام، حيث تلقاها أكثر من 333000 شخص. وتشير التقديرات إلى سقوط 43 ضحية خلال 2005.

تونس


انضمت تونس إلى البروتوكول الثاني المعدل لمعاهدة الأسلحة التقليدية في 23 مارس/آذار 2006. وبحلول 15 أبريل/نيسان 2006، كان الجيش قد طهر 90 بالمائة من حقل الألغام في رأس جدير، مدمرا 3503 لغم مضاد للأفراد و785 لغم مضاد للمركبات.

تركيا


أعلنت تركيا عن وجود 2979165 لغم مضاد للأفراد، وهو عدد أكبر من الذي أعلن من قبل، فلأول مرة أضافت الـ22788 لغم من طراز ADAM إلى المجموع. كما أفادت تركيا عن أنه في ديسمبر/كانون الأول 2005 تم توقيع اتفاق بين "وكالة الناتو للصيانة والتموين" (NAMSA) وإحدى الشركات من أجل بناء منشأة جديدة لتدمير الألغام المخزونة. كما ذكرت تركيا في مايو/أيار 2006 أنه سيتم تدمير مكونات التشغيل بواسطة الضحية الخاصة بألغام "كليمور" M18. وقام "حزب العمال الكردستاني" بالتوقيع على "نداء جنيف" لحظر الألغام المضادة للأفراد في 18 يوليو/تموز 2006. وكان هناك ما لا يقل عن 220 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة في 2005، وهو ارتفاع ملحوظ عن 168 ضحية في 2004 و67 ضحية في 2003. وتم إزالة 2121 لغما من 300000 متر مربع من الأراضي خلال 2005. ولم يوافق البرلمان على عملية دعوة الشركات الوطنية والعالمية لتقديم عروض لتطهير المناطق الملغومة مقابل الاستخدام المجاني للأراضي.      

أوغندا


واصلت القوات الأوغندية الاستيلاء على الألغام الأرضية من "جيش الرب للمقاومة". هذا ولم ترد أي تقارير مؤكدة عن استخدام الألغام المضادة للأفراد في 2005 أو أوائل 2006. وقدمت أوغندا تقريري شفافية خلال 2005. كما اجتمعت اللجنة الوطنية للإشراف على العمل ضد الألغام لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2006. وتم افتتاح مركز أوغندا للعمل ضد الألغام في أبريل/نيسان 2006. وبحلول مايو/أيار 2006، كانت عمليات تقييم احتياجات العمل ضد الألغام جارية في منطقتين واستمرت عمليات المسح التقني في ثلاث مناطق أخرى. وتم تسجيل سقوط 40 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005. كما استمر سقوط الضحايا في 2006، حيث سقط ما لا يقل عن 22 بحلول مايو/أيار.

أوكرانيا


صادقت أوكرانيا على اتفاقية حظر الألغام في 27 ديسمبر/كانون الأول 2005 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران 2006. كما قامت "المفوضية الأوروبية" في فبراير/شباط 2006 بمنح عقد بقيمة 5.9 مليون يورو من أجل تدمير مخزون أوكرانيا من ألغام PFM البالغ عدده 5.95 مليون لغم. وهناك عرض من المفوضية الأوروبية بـ1 مليون يورو (1.2 مليون دولار) من أجل تدمير كميات أخرى من الألغام من طراز PFM التي تم اكتشافها مؤخرا البالغ عددها 716745، إلا أنه تم إلغاؤه. هذا وقد أجرت الأمم المتحدة عملية تقييم ما بين الوكالات في ديسمبر/كانون الأول 2005، إلا أن التقرير لم يكن قد اكتمل بحلول 1 يونيو/حزيران 2006. وقد أقرت أوكرانيا برنامج مدته ثلاث سنوات للتخلص من الذخائر في قاعدة نوفابودانوفكا العسكرية. وبدأت برامج التوعية بمخاطر الألغام في 2005 على مستوى إقليمي. هذا وقد سقط 16 ضحية قذائف غير منفجرة خلال 2005، وهو انخفاض عن 2004.

المملكة المتحدة


بالرغم من عدم تسجيل وجود أي مناطق ملغومة في المملكة المتحدة، إلا أن لديها التزام فيما يتعلق بالمناطق الملغومة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها في أماكن أخرى. وبعد أكثر من سبع سنوات من انضمامها إلى الاتفاقية لم تكن المملكة المتحدة قد بدأت تطهير المناطق الملغومة في جزر فوكلاند. كما اجتمعت المملكة المتحدة مع الأرجنتين خمسة مرات خلال فترة هذا التقرير لمناقشة تنفيذ دراسة جدوى، والذي يتوقع أن يتم بين نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ومارس/آذار 2007. 

فنواتا


صادقت فنواتا على اتفاقية حظر الألغام في 16 سبتمبر/أيلول 2005 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار 2006.

فنزويلا


وفي يوليو/تموز 2005، وضعت فنزويلا لأول مرة جدولا زمنيا لإزالة الألغام المضادة للأفراد المزروعة حول قواعدها البحرية. وفي مايو/أيار 2006، أعلنت فنزويلا أنها لن تبدأ عمليات التطهير قبل 2007 نظرا لاحتياج مهندسي البحرية إلى أجهزة ومعدات لإزالة الألغام ومزيد من التدريب.

اليمن

أعربت اليمن عن وجهة نظرها حول قضايا هامة تتعلق بالمادة 1 و2، متفقة مع وجهات نظر "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" والعديد من الدول الأطراف. وذكرت مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة أن حكومة اليمن قامت بنقل أنواع غير محددة من الألغام إلى الحكومة الصومالية في يوليو/تموز 2005. وقد تم تطهير أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة والمشتبه في أنها ملغومة خلال 2005، وذلك بفضل عمليات خفض المساحة من خلال المسح التقني. كما قامت عمليات إزالة الألغام بتطهير 1.8 كيلومتر آخرين. وقد لقي أحد مزيلي الألغام مصرعه أثناء عمليات التطهير. وحصل 191262 شخص على التوعية بمخاطر الألغام خلال 2005. قد تضاعف عدد الضحايا في 2005 مقارنة بـ2004. هذا وقد انسحبت عدة منظمات لمساعدة الناجين والمعاقين من اليمن خلال 2005-2006، فواجهت المنظمات الوطنية صعوبات في التمويل.        


زامبيا


في 2005، تم إعادة هيكلة مركز زامبيا للعمل ضد الألغام، مما أدى إلى تقليص عملياته. وقد تم تطوير استراتيجية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة من 41 منطقة خطرة بحلول 2007. إلا أن قلة إحراز التقدم أدى إلى مراجعة تقييم أهداف البرنامج، وتم في مايو/أيار 2006 إقرار خطة الانتهاء من العمل ضد الألغام، والتي ترمي إلى الوفاء بالموعد النهائي المحدد في 2011 طبقا للمادة 5. وفي مارس/آذار 2006، أعلنت زامبيا تقديم رعاية صحية مجانية لسكان المناطق الريفية، بما يشمل الناجين من الألغام، كما ألغت الرسوم الذي بدأ فرضها في أوائل التسعينيات.

زمبابوي


هناك واقعتان منفصلتان عن قيام مزارعين باستخدام ألغام مضادة للأفراد لحماية المحصول. تم الانتهاء من تطهير حقل ألغام في فكتوريا فولز في أكتوبر/تشرين الأول 2005. وقد تم تدمير 25959 لغم في ذلك الحقل، بما يشمل 6959 في 2005. وفي مايو/أيار 2006 أعلنت زيمبابوي أنه لم يتم تطهير سوى نصف حقول الألغام الموجودة لديها، مما يجعل الوفاء بالموعد المحدد في 1 مارس/آذار 2009 تحديا كبيرا. هذا وقد سقط 14 ضحية منهم 7 أطفال، كما تعرض 7 زمبابويين لحوادث ألغام أرضية في أفغانستان وتايوان خلال 2005.

الدول الموقعة

أندونيسيا


في أكتوبر/تشرين الأول 2005، أعطى رئيس أندونيسيا موافقته الرسمية على بدء عملية التصديق لاتفاقية حظر الألغام الأرضية. ويتم حاليا دراسة مشروع القانون.

جزر مارشال


قامت جزر مارشال بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم اتفاقية حظر الألغام الأرضية بعد امتناعها عن التصويت في السنوات الماضية.          

بولندا


تمر الوثائق المطلوبة لتصديق بولندا على اتفاقية حظر الألغام بمشاورات بين الوزارات. وقد أعلنت بولندا عن 984690 لغم مضاد للأفراد في نهاية 2005، وقامت بتفكيك 12990 من الألغام المخزونة المنتهية الصلاحية في 2005. كما طهرت فرق عسكرية بولندية 6138 لغم مضاد للأفراد ومضاد للمركبات و39160 من مخلفات الحرب المتفجرة. هذا وقد قامت الشرطة بتدمير 281 قنبلة يدوية و828 صمام ومفعل و1642 قذيفة غير منفجرة و26029 قطعة ذخيرة.

الدول غير الموقعة

أرمينيا


ذكرت الأمم المتحدة في 2005 أن أرمينيا قررت أن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس تطوعي، تقارير الشفافية السنوية المطلوبة في "اتفاقية حظر الألغام" و"البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية الأسلحة التقليدية". كما قامت فرق من وزارة الدفاع بتطهير 125000 متر مربع من الأراضي. وأجرت "اليونيسيف" دورات تدريبية في التوعية بمخاطر الألغام في أبريل/نيسان 2006، وبدأت في تطوير استراتيجية للتوعية بمخاطر الألغام. وسقط 5 ضحايا ألغام وقذائف غير منفجرة خلال 2005، وهو انخفاض عن 2004 حيث سقط 15 ضحية.       

أذربيجان


صوتت أذربيجان لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم اتفاقية حظر الألغام الأرضية. وصرحت أذربيجان بأنها قد تقدم تقرير شفافية تطوعي. وقامت أذربيجان خلال 2005 بتطهير حوالي 7 كيلومتر مربع من الأراضي، مثلما فعلت في 2004. وخلال الربع الأول من 2006 تم تطهير حوالى 2.3 كيلومتر مربع. وقد ارتفع عدد الضحايا في 2005 من 32 إلى 59 في حادث واحد لقذائف غير منفجرة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين. هذا وقد بدأ مشروعان لمساعدة الضحية في الفترة أبريل/نيسان-يونيو/حزيران 2006. وزادت المعاشات المخصصة لذوي الإعاقات الناجمة عن حروب في أبريل/نيسان 2006.

بورما (ميانمار)


  استمرت القوات العسكرية والجماعات المسلحة غير الحكومية في استخدام الألغام المضادة للأفراد بشكل مكثف. ويستخدم جيش ميانمار عددا متزايدا من الألغام المضادة للأفراد من طراز الأمريكي، وهذه الألغام غير القابلة للكشف – سواء الأجنبية أو المحلية – مجهولة الصنع والمصدر. وورد أن مصانع بورما الحربية بدأت في تعيين تقنيين لغرض إنتاج الجيل القادم من الألغام وأنواع أخرى من الذخائر. ويزعم أن "جيش ولاية وا المتحد" يقوم بإنتاج الألغام المضادة للأفراد من طراز PMN في مصنع للأسلحة كان تابعا "لحزب بورما الشيوعي". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، ألقى الحكم العسكري أول بيان عام حول فرض حظر على الألغام الأرضية منذ 1999. وكان هناك ما لا يقل عن 231 ضحية ألغام في 2005. هذا وقد أغلقت جمعية أطباء بلا حدود الفرنسية برنامجها للمساعدات الطبية وانسحبت من بورما بسبب قيود فرضتها السلطات.
الصين

صوتت الصين لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2005 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعم اتفاقية حظر الألغام الأرضية. ويبدو أن الصين قامت منذ أواخر التسعينيات حتى 2005 بتدمير حوالي 2،2 مليون لغم مضاد للأفراد كانت إما منتهية الصلاحية أو غير متوافقة مع "البروتوكول الثاني المعدل لمعاهدة الأسلحة التقليدية. كما أطلقت الصين مشروعا لإزالة الألغام الأرضية من على حدودها مع فيتنام وأجرت برامج توية بمخاطر الألغام في القرى القريبة. كما أنها قدمت دورة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر في تايلاند وأرسلت فرقة إزالة ألغام إلى لبنان في أبريل/نيسان 2006 لدعم الأمم المتحدة. تم الابلاغ عن سقوط شخص واحد بسبب الألغام.

مصر


نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا حول الألغام الأرضية في ديسمبر/كانون الأول 2005 – وهو أول حدث كبير يتعلق بالألغام الأرضية يقام في مصر منذ أبريل/نيسان 2000. وقد أوصى المؤتمر بأن تعيد مصر التفكير في موقفها إزاء اتفاقية حظر الألغام، حيث دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي مصر إلى الانضمام إلى الاتفاقية. كما اجتمع المستشار الدبلوماسي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية مع وزير الشؤون الخارجية وكبار مسؤولي الدفاع، حيث ذكر وزير الخارجية أن مصر لم تعد تصر على السؤال القانوني حول مسؤولية المستخدم عن تطهير الألغام. وورد أن بعض المقاتلين في مصر استخدموا الألغام الأرضية في 2005. كما أفادت أجهزة الإعلام في أبريل/نيسان 2005 بأن وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية سيبدآن مشروعا لإزالة الألغام، إلا أن هذا الخبر لم يتم تأكيده. وسقط ما لا يقل عن 16 ضحة خلال 2005، وبحلول نهاية يونيو/حزيران 2006 كان قد سقط 15 آخرون.   
فنلندا


أكدت فنلندا خلال الاجتماع السادس للدول الأطراف على التزامها بالانضمام بحلول 2012 وبتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة بحلول 2016.
جورجيا


خلال اجتماعات اللجان الدائمة في مايو/أيار 2006 ذكرت جورجيا أنها تعيد التفكير في موقفها إزاء الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام. وقد شددت على التزامها بعدم استعمال أو إنتاج أو استيراد أو تصدير الألغام المضادة للأفراد. هذا وقد استضافت جورجيا ورشة حول بناء القدرات والتعاون الإقليمي من خلال العمل ضد الألغام في أكتوبر/تشرين الأول 2005، وهو أول حدث دولي متعلق بالألغام الأرضية ترعاه الحكومة في جورجيا. وقام المهندسون العسكريون بإزالة الألغام في جنوب أوسيتيا خلال 2005. وقد سقط ما لا يقل عن 31 ضحية في 2005، وهو انخفاض عن 2004.

الهند


واصلت الجماعات المسلحة غير الحكومة استخدام الألغام والأجهزة المتفجرة العشوائية في أجزاء مختلفة من الهند. وشاركت الهند بصفة مراقب في الاجتماعات الرئيسية الثلاثة لاتفاقية حظر الألغام خلال فترة هذا التقرير. وقامت حكومة كندا بإرسال أول بعثة ترويجية رفيعة المستوى إلى الهند في مارس/آذار 2006. هذا وقد أجرت الهند عمليات إزالة الألغام حتى يتسنى توصيل الإغاثة عبر الخطوط الفاصلة إلى ضحايا الزلزال الباكستانيين. 


وسقط ما لا يقل عن 336 ضحية ألغام وأجهزة متفجرة عشوائية خلال 2005، و 271 في الفترة من يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2006.
إيران


في 2005، قدم "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" مقترحه للمساعدة في العمل ضد الألغام وانتظر الرد من مركز إيران للعمل ضد الألغام حتى مايو/أيار 2006. وفي يناير/كانون الثاني 2006 وقع "مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية" على اتفاقية لتوفير التدريب للعمل ضد الألغام. كما وقعت إيران والعراق على مذكرة تفاهم في ديسمبر/كانون الأول 2005 لتطهير حدودهما من الألغام الأرضية. هذا وقد تم تشكيل لجنة توعية بمخاطر الألغام في ديسمبر/كانون الأول 2005، والتي قامت بتطوير استراتيجية وخطة عمل للإزالة الألغام. وسقط ما لا يقل عن 109 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005.

العراق


واصل المسؤولون العراقيون التعريب عن اهتمامهم الشديد بالانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام. وواصلت قوات المعارضة استخدام الأجهزة المتفجرة العشوائية بكميات كبيرة، إلى جانب الألغام المضادة للمركبات. وقد اكتشفت قوات التحالف العديد من مخابئ الألغام المضادة للأفراد. هذا وقد أدى انخفاض التمويل الدولي إلى العراق (انخفض إلى النصف عن 2004) إضافة إلى تدهور الأمن بشكل كبير إلى إعاقة العمل ضد الألغام في جميع المناطق الشمالية، فانتهت بعض العقود والعمليات مبكرا. وقد سجلت السلطة القومية للعمل ضد الألغام حدوث انخفاض حاد في تطهير الألغام خلال 2005. وكانقد تم أيضا استبدال المدير العام الثاني للسلطة خلال عامين في أكتوبر/تشرين الأول 2005. وأجريت عمليات استطلاع الأثر على 13 من المحافظات الـ18 في أبريل/نيسان 2006، ولكن لم تشمل تكريت وديالة نظرا لتدهور ونقص الأمن هناك. وحتى مايو/أيار 2006 كان الاستطلاع قد سجل سقوط 565 ضحية خلال عامين (أكثر من 20 بالمائة منهم أطفال) و7631 ضحية في وقت أسبق. وفي 2005، كان هناك ما لا يقل عن 358 ضحية، زيادة عن 2004، ويرجح أن يكون هذا الإحصاء أقل من الواقع حيث لا يوجد رصد فعال لأعداد الضحايا في العراق.
إسرائيل


قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بتدمير 15510 ألغام مخزونة منتهية الصلاحية خلال 2005. وفي يوليو/تموز 2005، قامت إسرائيل بمد وقف صادرات الألغام المضادة للأفراد لمدة ثلاث سنوات أخرى. هذا وقد أجريت عمليات تطهير في القطاع الشمالي من وادي الأردن خلال 2005، عقب فيضان أدى إلى تحرك الألغام من أماكنها.

كازخستان


 صرح مسؤول إلى مرصد الألغام الأرضية بأن كازخستان تستعد لتدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد، والتي قد انتهت صلاحية أغلبها.

جمهورية كوريا


أعلنت كوريا الجنوبية أن مخزونها من الألغام المضادة للأفراد يبلغ 407800 لغم، بدلا من عدد الـ2 مليون التي كانت قد ذكرته في الماضي. وأنتجت كوريا الجنوبية الألغام من طراز كليمور للمرة الأولى منذ 2000. كما قامت بتصدير الألغام كليمور إلى نيوزيلندا في ديسمبر/كانون الأول 2005. هذا وقد بدأت القوات الكورية تطهير ثلاثة حقول ألغام في "منطقة السيطرة المدنية" وسبعة قواعد عسكرية في الجنوب. وسقط ما لا يقل عن 10 ضحية ألغام خلال 2005.

الكويت

أوصت كل من وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية بالانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام، وقد تم عرض مشروع قانون للانضمام إلى مجلس الأمة. وصوتت الكويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي المؤيد للحظر لأول مرة منذ 1998. هذا وقد سقط 8 ضحايا ألغام وقذائف غير منفجرة خلال 2005، وهو انخفاض ملحوظ عن 2004 حيث سقط 20 ضحية. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار سقط 7 ضحايا آخرين، جميعهم من الأجانب.   
كيرجستان


بدأت "المجموعية الدنماركية لإزالة الألغام" بالشراكة مع حرس الحدود والمنظمات الوطنية غير الحكومية مشروعا لمسح المناطق الملغومة ووضع العلامات عليها وللتوعية بمخاطر الألغام.

جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية

قامت لاوس في يوليو/تموز 2005 بتأكيد نيتها في الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام الأرضية في المستقبل. وقد أدت مخاوف الدول المانحة بشأن الهيكل المؤسسي إلى انخفاض الدعم المالي في 2005. هذا وقد أعلن "مركز لاوس لإزالة القذائف غير المنفجرة" عن ارتفاع حاد في الإنتاجية في 2005، حيث تم تطهير 15.7 كيلومتر مربع من الأراضي. وتولت منظمتان لإزالة الألغام مهمة التطهير في 2005 وأضيفت منظمة أخرى في 2006. وقد سقط 164 ضحية خلال 91 حادث (54 بالمائة منهم أطفال)، أي أقل من عام 2004. كما أجريت دراستين حول أثر الاقتصاد القائم على خردة الحديد على ضحايا القذائف غير المنفجرة، وعلى مساعدة الضحايا.

لبنان

قام لبنان لأول مرة بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي في "اللجنة الأولى"، إلا أنه تغيب عن التصويت النهائي. كما بدأ عملية مراجعة داخلية قد تؤدي إلى الانضمام. ويدرس لبنان تقديم تقرير شفافية تطوعي. وأرسلت "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" بعثة ترويجية إلى لبنان في يونيو/حزيران 2006. هذا وقد تم تطهير 2 كيلومتر مربع من الأراضي خلال 2005، ثم تم خفض مساحة 3.9 كيلومتر آخرين من الأراضي التي كان يشتبه بتلوثها. هذا وقد بدأ إجراء مسح تقني على مستوى الدولة في 2005، وقد تم مسح 9.8 كيلومتر مربع من الأراضي التي يشتبه بتلوثها بحلول مايو/أيار 2006 مما نتج عنه إلغاء مساحة 7.2 كيلومتر مربع بصفتها غير ملوثة بالألغام. وكان قد تأخرت برامج التوعية بمخاطر الألغام بسبب الوضع الأمني، إلا أنها استعادت نشاطها في 2005. هذا وقد سقط 22 ضحية خلال 2005، وهو ارتفاع ملحوظ عن 2004.  

منغوليا


بدأت منغوليا تسير خطوة بخطوة على نهج يؤدي بها إلى الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام في 2008، وأول خطوة في الخطة هي الكشف عن معلومات حول كمية مخزونها من الألغام المضادة للأفراد. هذا وقد قام المهندسون العسكريون بالتخلص من ما يزيد على 1000 قذيفة غير منفجرة خلال 2005. وقد أعلن عن إصابة مدني واحد من انفجار قذيفة غير منفجرة في 2005.

المغرب


صوتت المغرب لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" المؤيد لاتفاقية حظر الألغام للعام الثاني على التوالي. وأعلنت خلال "الاجتماع السادس للدول الأطراف" نيتها تقديم تقرير شفافية تطوعي. وفي الفترة من أبريل/نيسان 2005 إلى أبريل/نيسان 2006، تم وضع علامات على 289 لغم وقذيفة غير منفجرة، كما تم تدمير 7074 قذيفة غير منفجرة، أغلبها مخزون جبهة البوليساريو من الألغام المضادة للأفراد. وسقط 9 ضحايا على الأقل في 2005.

نيبال

اتفقت حكومة نيبال في مايو/أيار 2006 مع "حزب نيبال الشيوعي" (الماوي) على وقف إطلاق النار وعلى مدونة سلوك تشتمل على عدم استخدام الألغام الأرضية. أما قبل هذا الوقف لإطلاق النار، فكان الجانبان يواصلان استخدام الألغام الأرضية و/أو الأجهزة المتفجرة العشوائيةة. وكانت المملكة المتحدة قد توقفت عن تدريب وحدة تدمير القذائف غير المنفجرة التابع للجيش في فبراير/شباط 2005، غير انها بدأت مرة أخرى في أغسطس/آب 2005. وانخفض عدد ضحايا جميع أنواع الأجهزة المتفجرة في 2005 عن 2004، حيث بذلت المنظمات غير الحكومة جهودا لإنشاء نظام لجمع البيانات على مستوى البلاد. وكانت الغالبية العظمى من الضحايا من الأطفال. هذا وقد زاد انتشار برامج التوعية بمخاطر الألغام/المتفجرات التي شارك فيها العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.  

جزر المحيط الهادي (ميكرونيسيا، بالاو، تونغا، توفالو)
في مايو/أيار 2006، أعربت بالاو عن أملها في الانضمام إلى "اتفاقية حظر الألغام" بحلول "الاجتماع السابع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام" في سبتمبر/أيلول 2006.

وقد انتهت ميكرونيسيا من عملية مراجعة اتفاقية حظر الألغام وتقوم بصياغة مشروع الانضمام لعرضه على مجلس الشيوخ. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، قامت ميكرونيسيا لأول مرة بالتصويت لصالح قرار "الجمعية العامة للأمم المتحدة" السنوي المؤيد لاتفاقية حظر الألغام.

وبعد مصادقة فانواتا على اتفاقية حظر الألغام في سبتمبر/أيلول 2005 ثم جزر كوك في مارس/آذار 2006، لم يبقى سوى 5 من الدول الـ16 الأعضاء في "منتدى المحيط الهادي" غير أطراف في اتفاقية حظر الألغام. وهذه الدول هي ميكرونيسيا، بالاو، تونغا، وتوفالو، إلى جانب جزر مارشال التي وضعت توقيعها على اتفاقية حظر الألغام ولكن لم تصادف عليها بعد. ومنذ 1997، قامت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتزويد هذه الحكومات بمعلومات حول التزامات اتفاقية حظر الألغام – وهي التزامات يمكن وصفها بأنها رمزية للغاية من حيث التكاليف المالية والعبء الإداري والمشاركة في الاجتماعات الدولية.

باكستان


استخدمت الجماعات المسلحة غير الحكومية الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للمركبات والأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف في إقليم بلوخستان، وبدرجة أقل في إقليم وزيرستان وفي مناطق أخرى من باكستان. وأجريت برامج للتوعية بمخاطر الألغام من قبل المنظمات غير الحكومية وإلى حد ما من قبل السلطات الباكستانية في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية وفي ولاية كشمير الباكستانية، وبدأت عدة منظمات غير حكومية بريطانية ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومنظمة الاستجابة الدولية مشاريع جديدة للتوعية بمخاطر الألغام خلال 2005-2006 في ولاية كشمير الباكستانية. وسقط ما لا يقل عن 214 ضحية ألغام وقذائف غير منفجرة وأجهزة متفجرة عشوائية خلال 2005، وهي زيادة عن 2004 حيث سقط 195. واستمرت معدلات الضحايا في الارتفاع في 2006 حيث سقط 263 ضحية حتى 14 مايو/أيار.
روسيا الاتحادية


أكد بعض المسؤولون الروس لمرصد الألغام الأرضية في يونيو/حزيران 2006 أن القوات الروسية ما زالت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الشيشان. وقد دخل البروتوكول الثاني لمعاهدة الأسلحة التقليدية حيز التنفيذ بالنسبة لروسيا في 2 سبتمبر/أيلول 2005. هذا وقد تولت فرق التطهير أكثر من 300 مهمة خلال 2005 لحل مشكلة مخلفات الحرب المتفجرة الموجودة من الحرب العالمية الثانية، إذ دمرت 40000 قطعة متفجرة، بما فيها 10500 لغم. كما حدد مرصد الألغام الأرضية سقوط 305 ضحية في ما لا يقل عن 82 حادث خلال 2005.

الصومال

قامت حكومة الصومال الفيدرالية الانتقالية بإعادة التأكيد على عزمها على الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام. ويبدو أن هناك استخدام مستمر للألغام المضادة للأفراد من قبل العناصر المختلفة في شتى أنحاء البلاد. وفي مايو/أيار 2006 قامت مجموعة مراقبة تابعة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بتقديم تقرير يشير إلى قيام حكومة أريتريا بتسليم 1000 لغم مضاد للأفراد إلى المقاتلين المتطرفين في الصومال. وذكرت مجموعة المراقبة في أكتوبر/تشرين الأول 2005 أن أعضاء في حكومة الصومال، ومنهم يشمل الرئيس، وهو أحد خصوم الحكومة الصومالية، اشتركوا في عمليات نقل أسلحة شملت أنواعا غير محددة من الألغام الأرضية. هذا وقد ذكرت مجموعة المراقبة أيضا قيام حكومتي إثيوبيا واليمن بتزويد بعض العناصر المقاتلة في الصومال بأنواع غير محددة من الألغام. وقد أجريت عمليات استطلاع أثر الألغام في ثلاث مناطق في إقليم بونتلاند خلال 2005، ووجد الاستطلاع 35 مجتمعا متأثرا بالألغام، وهو ما يوازي 6 بالمائة من المجتمعات الموجودة في المناطق الثلاث.  وقد تم تسجيل سقوط ما لا يقل عن 276 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة في 2005. وقامت فرق الشرطة االمتخصصة في تدمير القذائف غير المنفجرة بتدمير أكثر من 3000 قذيفة غير منفجرة في الفترة من يوليو/تموز 2004 ونهاية 2005. وقدم العاملون في مركز بونتلاند للعمل ضد الألغام برامج للتوعية بمخاطر الألغام.        

سريلانكا


منذ ديسمبر/كانون الأول 2005، تتصاعد بشكل كبير الشكوك في استخدام "نمور تحرير تاميل إيلام" للألغام التي تنفجر بالتحكم عن بعد من طراز "كليمور"، كما أن الجيش قد زعم أن المتمردين استخدموا في بعض الأحوال الألغام المضادة للأفراد. وقامت 11 جهة قائمة على إزالة الألغام بتطهير 19.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال 2005، نتيجة لزيادة قدرات التطهير اليدوية والآلية وزيادة تخفيض المساحة. إلا أن تجدد الصراعات في أوائل 2006 قد عرقل عمليات التطهير. هذا وقد توسعت برامج التوعية بمخاطر الألغام، ليتلقاها أكثر من 630000 شخص خلال 2005، فقد تم تدريب 80 بالمائة من المعلمين في المدارس في المناطق المتأثرة بالألغام على القيام بالتوعية بمخاطر الألغام. وقد سقط 28 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005، أي أقل من 2004 حيث سقط 56.

سوريا


في أبريل/نيسان 2006 انتهى الجيش السوري من عمليات التطهير في قرية حنوت صيدا في جنوب الجولان، وفي قرية حميدية شمال مدينة القنيطرة، حيث تم إزالة وتدمير 1564 لغم مضاد للأفراد. هذا وقد قامت قوات الأمم المتحدة بتطهير وتدمير 6 ألغام مضادة للأفراد و177 لغم مضاد للمركبات، و134 قذيفة غير منفجرة خلال 2005. وكان هناك تزايد ملحوظ في أعداد الضحايا في 2005 عن 2004 و2003، قسقط ما لا يقل عن 11 ضحية في 2005 و9 آخرين في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى 22 مايو/أيار 2006. وعقب وقوع حادث ألغام في مرتفعات الجولان في يناير/كانون الثاني 2006 أسفر عن إصابة 5 أطفال تم إعادة تنشيط اللجنة الحكومية التي تشكلت في 2004 لدفع التوعية بمخاطر الألغام، وأقيمت برامج للتوعية في المدارس.    
الولايات المتحدة الأمريكية

أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 95 مليون دولار خلال السنة المالية 2005 على البرامج الإنسانية للعمل ضد الألغام، مقارنة بأكثر من 109 مليون دولار في السنة المالية 2004، وكان أكبر تغيير هو خفض التمويل المخصص للعمل ضد الألغام في العراق. هذا وقد طلب البنتاغون 1.3 مليار دولار لأغراض الأبحاث والإنتاج لنظامين جديدين للألغام – "سبايدر" ونظام الذخائر الذكية - من 2005 إلى 2011، وتبدو هذه الأنظمة غير متوافقة مع "اتفاقية حظر الألغام". وقد أمر الكونغرس الأمريكي بأن يجري البنتاغون دراسة للتأثيرات المحتملة لـ"سبايدر"، لذا تم تأجيل قرار البنتاغون المتوقع في ديسمبر/كانون الأول 2005 بشأن ما إذا كان سيتم إنتاج "سبايدر".

أوزبكستان

في أكتوبر/تشرين الأول 2005 أعلنت أوزبكستان تطهيرها نسبة الخمس من حدودها مع طاجكستان وحول المناطق الأوزبكستانية في كيرجستان. 

فيتنام


أخبر بعض المسؤولين الفيتناميين من وزارتي الدفاع والخارجية وفدا كنديا في نوفمبر/تشرين الأول 2005 أن فيتنام لم تعد تنتج الألغام المضادة للأفراد. كما أشار مسؤولون إلى أن فيتنام سوف تنضم إلى الاتفاقية في وقت ما وأكدوا أنها تحترم بالفعل روح الاتفاقية عن طريق عدم إنتاج أو بيع أو استعمال الألغام المضادة للأفراد. واكتملت المرحلة الأخيرة من تقييم التأثير والمسح التقني للألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة في مايو/أيار 2005. وقد أوقفت منظمتان غير حكوميتان نشاطهما في فيتنام في نهاية 2005. وتلقت اليونيسيف تمويلا مدته 5 سنوات للعمل ضد الألغام مع التركيز على التوعية ضد الألغام والمناداة للعمل ضدها. وسقط ما لا يقل عن 112 ضحية خلال 2005.          

غيرها

أبخازيا
كانت مساحة الأراضي التي تم تطهيرها وتخفيضها من قبل "صندوق هالو"، وهي أكثر من 2.5 كيلومتر مربع، تمثل رقما قياسيا لبرنامجها هناك. وخلال 2005 أعلنت "هالو" خلو منطقة غالي ووادي نهر غوميستا من الألغام. وسقط 15 ضحية ألغام قذائف غير منفجرة خلال 2005، وهي زيادة ملحوظة عن 2004 (6 ضحايا).

الشيشان


أكد مسؤولون روس في يونيو/حزيران 2006 أن القوات الروسية ما زالت تستخدم الألغام المضادة للأفراد في الشيشان. واصلت القوات الشيشانية استخدام الأجهزة المتفجرة العشوائية بشكل مكثف. هذا وقد أزالت فرق التطهير 5000 قذيفة غير منفجرة في الشيشان وأنغوشيتيا، ومنها 32 لغما أرضيا أزيلوا من شرائط السكك الحديدية. كما قامت المنظمات غير الحكومية الوطنية المدعومة من اليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجموعة الدنماركية لإزالة الألغام بتقديم برامج التوعية بمخاطر الألغام في الشيشان وللنازحين في شمال القوقاز. وسجلت اليونيسيف سقوط 24 ضحية ألغام أرضية وقذائف غير منفجرة. كما تم إدخال تعديلات على نظام جمع البيانات والتسجيل لجعل البيانات عن الضحايا أكثر دقة. هذا وقد أجرت اليونيسيف أول تدريب على استشارات ما بعد الصدمات لـ22 أخصائيا نفسيا من الشيشان. كما وفرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدمات طبية للاجئين الشيشان في أذربيجان.
كوسوفو


تم خلال 2005 تطهير أكثر من 4.3 كيلومتر مربع من الأراضي، وهي زيادة بنسبة 10 بالمائة عن 2004، كما تم إزالة 719 لغم مضاد للأفراد و30 لغم مضاد للأفراد و977 قنبلة عنقودية و1378 قذيفة غير منفجرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، أنهت "جمعية المعاقين الدولية" أنشطتها لإزالة الألغام في كوسوفو بعد 6 سنوات من العمل هناك. وبحلول نهاية 2005 كانت لا تزال هناك 15 منطقة تستوجب التطهير، منها 3 مناطق ملغومة و15 منطقة ملوثة بالقنابل العنقودية. كما كانت هناك أيضا 53 منطقة تتطلب مسحا تقنيا وربما التطهير. وقد خططت إحدى الجهات القائمة على تطهير الألغام لقيام بعثة تقييم في منتصف يوليو/تموز 2006 بتحديد التهديد المتبقي من الذخائر العنقودية والألغام الأرضية. وسقط 11 ضحية في 2005، وهو انخفاض عن 2004، ويذكر أن جميعهم سقطوا بسبب القنابل العنقودية أو غيرها من القذائف غير المنفجرة.

ناغورنو كاراباخ


في 2005، قامت منظمة "هالو" بتطهير ما يزيد على 7.9 كيلومتر مربع من الأراضي الملغومة عن طريق إزالة الألغام أو المسح، و13 كيلومتر آخرين عن طريق تطهير ميدان المعركة. كما قدمت "هالو" برامج توعية بمخاطر الألغام لنحو 7700 شخص. هذا وقد انخفض معدل سقوط الضحايا عن 2004 حيث كان في أعلى معدلاته.     

فلسطين


ورد أنه كان هناك استخدام فلسطيني للألغام المضادة للمركبات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2006 أثناء التوغل العسكري الإسرائيلي في غزة. هذا وقد وجّه تقييم للعمل ضد الألغام أجرته الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2005 انتقادا للسلطة الفلسطينية لعدم استجابتها الفعالة للتهديد الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة والأجهزة المتفجرة العشوائية، والتي ازدادت عند انسحاب المستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية من قطاع غزة في 2005. هذا وقد لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 317 آخرين في 187 حادث خلال 2005، وهو ارتفاع عن 2004. وفي أوائل 2006، بذلت الجهود لإعادة إحياء اللجنة الوطنية للعمل ضد الألغام. كما قامت فرق الشرطة الفلسطينية المتخصصة في إزالة الألغام بتنفيذ 1162 عملية تدمير للقذائف غير المنفجرة، مقارنة بـ939 في 2004.

أرض الصومال


في 2005، قامت منظمتان دوليتان غير حكوميتان وهما "المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام" و"صندوق هالو" بتطهير ما يزيد على 18 كيلومتر مربع من الأراضي، حيث تم تدمير 602 لغم مضاد للأفراد و99 لغم مضاد للمركبات وأكثر من 20000 من مخلفات الحرب المتفجرة وكميات كبيرة من الذخائر. وفي مارس/آذار 2006 أوقفت "المجموعة الدنماركية لإزالة الألغام" جميع عمليات التطهير في أرض الصومال. وسقط 93 ضحية ألغام/قذائف غير منفجرة خلال 2005. هذا وقد زاد انتشار التوعية بمخاطر الألغام ليتلقاها ما لا يقل عن 30000 شخص في الفترة من يناير/كانون الثاني 2005 إلى يونيو/حزيران 2006.        


تايوان


قامت تايوان في يونيو/حزيران 2006 بسن تشريع يحظر إنتاج وتجارة الألغام المضادة للأفراد، ولكن ليس التخزين والاستخدام، ويوجب تطهير المناطق الملغومة في غضون سبع سنوات. وفي سبتمبر/أيلول 2005، قام كل من الرئيس ووزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس الهيئة التشريعية بالتوقيع على بيانات تلتزم بحظر الألغام المضادة للأفراد وإزالة الألغام. وقد تم إلغاء التعاقد مع "ماينتك الدولية" التي كانت تتولى إزالة الألغام في جزيرة كينمن بعد وقوع انفجار في أبريل/نيسان 2005 أسفر عن مصرع إثنين من مزيلي الألغام وأصيب ثالث. وورد أن وزارة الدفاع القومي قد ألغت التمويل المخصص لإزالة الألغام في 2006 بعد أن اقترحت الحكومة شراء دفعة كبيرة من السلاح. وقد صرح مسؤولون بأن أعمال إزالة الألغام ستبدأ مرة أخرى في 2007 وأن الوزارة قد اقترحت ميزانية قدرها 131 مليون دولار لتطهير جميع حقول الألغام المتبقية بعد 2009.

الصحراء الغربية


قامت "جبهة البوليساريو" في الصحراء الغربية بالتوقيع على "نداء جنيف" لحظر الألغام المضادة للأفراد في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. هذا وقد دمرت البوليساريو أمثر من 3000 من ألغامها المخزونة في فبراير/شباط 2006. وفي الفترة من أبريل/نيسان 2005 وأبريل/نيسان 2006، اكتشفت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية 289 لغما وقذيفة غير منفجرة ووضعت عليها علامات، كما أشرفت على تدمير 7074 قذيفة غير منفجرة، أغلبها من مخزون الألغام المضادة للأفراد. كما بدأت منظمة العمل ضد الألغام الأرضية البريطانية مشروعا لتدمير القذائف المتفجرة والمسح التقني في منتصف 2006. هذا وقد تسببت الألغام المضادة للأفراد في سقوط ما لا يقل عن ضحيتين خلال 2005، كما سقط ما لا يقل عن 8 ضحايا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2006.
18 سبتمبر/أيلول 1997
اتفاقية حظر استعمال وتخزين
وإنتاج ونقل الالغام المضادة للافراد
وتدمير تلك الألغام
الديباجة 

 إن الدول اﻷطراف،
تصميما منها على إنهاء المعاناة واﻹصابات الناتجة عن اﻷلغام المضادة للافراد التي تقتل أو تشوه، كل أسبوع، مئات اﻷشخاص، معظمهم من اﻷبرياء والمدنيين العزل وبخاصة اﻷطفال، وتعيق التنمية اﻻقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والنازحين داخليا من العودة إلى الوطن، وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة تستمر بعد سنوات من زرعها،
 

وإيمانا منها بأنه من الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي للتحدي المتمثل في إزالة اﻷلغام المضادة للافراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
ورغبة منها في بذل قصارى جهدها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا اﻷلغام وتأهيلهم، بما في ذلك إعادة دمجهم اجتماعيا واقتصاديا،
وإدراكا منها بأن الحظر التام للالغام المضادة للافراد من شأنه أن يشكل أيضا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة، 

وترحيبا منها باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال اﻷلغام واﻷفخاخ المتفجرة واﻷجهزة اﻷخرى، بصيغته المعدلة في 3 مايو/أيار 1996، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية اﻷثر، وتدعو جميع الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد،
وترحيبا منها أيضا بقرار الجمعية العامة 51/54 قاف بتاريخ 10 ديسمبر/كانون اﻷول 1996 الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل اﻷلغام الارضية المضادة للافراد،
وترحيبا منها كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية، على الصعيدين الاحادي والمتعدد اﻷطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام اﻷلغام المضادة للافراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، 

وتأكيدا منها لدور الوعي العام في تعزيز مبادئ اﻹنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر تام للالغام المضادة للافراد واعترافا منها بالجهود التي تبذلها لهذه الغاية "الحركة الدولية للصليب اﻷحمر والهلال اﻷحمر"، و"الحملة الدولية لحظر اﻷلغام الارضية" والعديد من المنظمات غير الحكومية اﻷخرى في كافة أنحاء العالم، 

وإشارة منها إلى "إعلان أوتاوا" في 5 أكتوبر/ تشرين اﻷول 1996 و"إعلان بروكسل" في 27 يونيو/حزيران 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض ﻹبرام اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل اﻷلغام المضادة للأفراد،
وتأكيدا منها على أهمية حمل جميع الدول على اﻻنضمام إلى هذه اﻻتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها اﻷمم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات اﻹقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات مراجعة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية اﻷثر،
واستنادا منها إلى مبدأ القانون اﻹنساني الدولي القائل بأن حق اﻷطراف في نزاع مسلح، في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة إلى استعمال أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آﻻما لا داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
التزامات عامة 

1. تتعهد كل دولة طرف بأﻻ تقوم تحت أي ظرف: 

أ) باستعمال اﻷلغام المضادة  للأفراد؛ 

ب) باستحداث أو إنتاج اﻷلغام المضادة للافراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى، أو تخزينهـا أو اﻻحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ 

ج) بمساعدة أو تشجيع أو حث أيا كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه اﻻتفاقية.
2. تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع اﻷلغام المضادة للافراد أو تكفل تدميرها وفقا لأحكام هذه اﻻتفاقية.
المادة 2
تعريفات 

1. يراد بتعبير "اللغم المضاد للأفراد" لغم مصمم للانفجار بوجود شخص عنده أو بقربه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر. أما اﻷلغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصا، عندها أو بقربها أو مسها لهـا، والتـي تكـون مجهزة بأجهزة منـع المناولة فلا تعتبر ألغاما مضادة للأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو. 

2. يراد بتعبير "لغم" ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح اﻷرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو بقربها أو مس أحدهما لها.
3. يراد بتعبير "جهـاز منــع المناولة" جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءا من اللغم أو موصوﻻ أو مرتبطا به أو موضوعا تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمدا بأي طريقة أخرى.
4. يشمل تعبير "النقل"، باﻹضافة إلى النقل المادي للألغام المضادة للأفراد من اقليم وطني أو إليه، نقل سند ملكية اﻷلغام ونقل اﻹشراف عليها، غير أنه ﻻ يشمل نقل أراضي زرعت فيها ألغام مضادة للأفراد.
5. يراد بتعبير "منطقة ملغومة" منطقة خطيرة بسبب وجود اﻷلغام أو اﻻشتباه في وجودها فيها. 

المادة 3
اﻻستثناءات
1. برغم اﻻلتزامات العامة بموجب المادة 1، يسمح باﻻحتفاظ بعدد من اﻷلغام المضادة للأفراد أو نقلها ﻷغراض استحداث تقنيات الكشف عن اﻷلغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها. ويجب أﻻ تتجاوز كمية تلك اﻷلغام الحد اﻷدنى المطلق من العدد اللازم للأغراض المذكورة أعلاه.
2. يسمح بنقل اﻷلغام المضادة للأفراد لغرض التدمير.
المادة 4
تدمير مخزون اﻷلغام المضادة للأفراد
 باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل مخزون اﻷلغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها أو التي تكون خاضعة لوﻻيتها أو سيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على أﻻ يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء سريان اﻻتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
المادة 5
تدمير اﻷلغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة
1. تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل اﻷلغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بوﻻيتها أو الخاضعة لسيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على أﻻ يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ اﻻتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
2. تبذل كل دولة من الدول الأطراف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بوﻻيتها أو الخاضعة لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة باﻷلغام المضادة للأفراد. وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول اﻷلغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بوﻻيتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يتم تدمير جميع اﻷلغام المضادة للأفراد الموجودة فيها. ويكون وضع العلامات متماشيا، على اﻷقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال اﻷلغام واﻷفخاخ المتفجرة واﻷجهزة اﻷخرى، بصيغته المعدلة في 3 مايو/مأيار 1966، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية اﻷثر.
3. إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير كل اﻷلغام المضادة للأفراد المشار إليها في الفقرة 1 في حدود تلــك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدول اﻷطراف أو من مؤتمر مراجعة تمديد الموعد اﻷخير المحدد ﻹتمام تدمير تلك اﻷلغام المضادة للأفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات.
4. يتضمن كل طلب ما يلي:
(أ) مدة التمديد المقترحة؛
(ب) وبيان مفصل ﻷسباب التمديد المقترح، بما فيها:
1) التحضير للأعمال وحالة اﻷعمال المنجزة في إطار برامج إزالة اﻷلغام؛
2) والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل اﻷلغام المضادة للأفراد؛
3) والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل اﻷلغام المضادة في المناطق الملغومة؛
 
(ج) واﻵثار اﻹنسانية واﻻجتماعية واﻻقتصادية والبيئية للتمديد؛
(د) وأية معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح.
5. يقيم اجتماع الدول اﻷطراف أو مؤتمر المراجعة الطلب، مراعيا العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول اﻷطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد.
6. يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقا للفقرات 3 و4 و5 من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات اﻹضافية ذات الصلة عن كل ما تم القيام به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.
 

المادة 6 

التعاون والمساعدة الدوليان
 

1. يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه اﻻتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول اﻷطراف اﻷخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود اﻹمكان.
2. تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه اﻻتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبادل. وﻻ تفرض الدول اﻷطراف قيودا ﻻ داعي لها على توفير معدات إزالة اﻷلغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة ﻷغراض إنسانية.
3. تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها بتقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية تأهيل ضحايا اﻷلغام وإعادة دمجهم اﻻجتماعي واﻻقتصادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر اﻷلغام. ويجوز تقديم هذه المساعدة مــن خلال جهات شتى منها منظومة اﻷمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو اﻹقليمية أو الوطنية، واللجنة الدولية للصليب اﻷحمر، وجمعيات الصليب اﻷحمر والهلال اﻷحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
 

4. تقوم كل دولة تكون في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة بتوفيرها من أجل إزالة اﻷلغام واﻷنشطة المتصلة بذلـك. ويجوز تقديم تلك المساعدة، من خلال جهات شتى، منها منظومة اﻷمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو اﻹقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرعع لصندوق ائتمان اﻷمم المتحدة للتبرعات من أجل المساعدة في إزالة اﻷلغام، أو الصناديق اﻹقليمية اﻷخرى المعنية بإزالة اﻷلغام.
5. تقوم كل دولة تكون في وضع يسمح لها بتقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون اﻷلغام المضادة للأفراد.
6. تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة اﻷلغام والمنشأة في إطار منظومة اﻷمم المتحدة، وﻻ سيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالة اﻷلغام، وقوائم الخبراء أو وكاﻻت الخبراء أو مراكز اﻻتصال الوطنية بشأن إزالة اﻷلغام.
7. يجوز للدول اﻷطراف أن تطلب من اﻷمم المتحدة، أو المنظمات اﻹقليمية، أو الدول اﻷطراف اﻷخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة اﻷخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني ﻹزالة اﻷلغام بغية تحديد أمور منها:
(أ) حجم ونطاق مشكلة اﻷلغام المضادة للأفراد؛ 

(ب) الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج؛ 

(ج) تقدير عدد السنوات اللازمة لتدمير كل اﻷلغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة المشمولة بوﻻية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها؛ 

(د) أنشطة التوعية بمخاطر اﻷلغام للحد من وقوع اﻹصابات أو الوفيات المتصلة باﻷلغام؛ 

(ﻫ) تقديم المساعدة إلى ضحايا اﻷلغام؛ 

(و) العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج.
8. تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.
المادة 7
تدابير الشفافية
1. تقدم كل دولة طرف إلى اﻷمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلى أي حال في موعد ﻻ يتجاوز 180 يوما بعد بدء دخول هذه اﻻتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن: 

(أ) تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة 9؛ 

(ب) والمجموع الكلي لمخزون اﻷلغام المضادة للأفراد التي تملكها أو تحوزها، أو تخضع لوﻻيتها أو سيطرتها،و يشتمل على تفصيل لنوع وكمية اﻷلغام المضادة للأفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع منها؛ 

(ج) وإلى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة باﻷلغام الخاضعة لوﻻيتها أو سيطرتها التي تحتوي، أو التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام مضادة للأفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من اﻷلغام المضادة للأفراد في كل منطقة مزروعة باﻷلغام ومتى تم زرعها؛ 

(د) وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل اﻷلغام المضادة للأفراد المحتفظ بها أو المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن اﻷلغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول اﻷطراف باﻻحتفاظ باﻷلغام المضادة للأفراد أو نقلها، وفقا للمادة 3؛ 

(ﻫ) وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج اﻷلغام المضادة للأفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها بذلك اﻹنتاج؛ 

(و) وحالة برامج تدمير اﻷلغام المضادة للأفراد وفقا للمادتين 4 و5، بما في ذلك تفاصيل اﻷساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها؛ 

(ز) وأنواع وكميات كل اﻷلغام المضادة للأفراد المدمرة بعد دخول هذه اﻻتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من اﻷلغام المضادة للأفراد، التي تم تدميرها وفقا للمادتين 4 و5 على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات كل نوع من اﻷلغام المضادة للأفراد في حالة التدمير وفقا للمادة 4؛ 

(ح) والخصائص التقنية لكل نوع من اﻷلغام المضادة للأفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزها حاليا الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على اﻷلغام المضادة للأفراد وإزالتها؛ وتشمل هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وصمامات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصورا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة اﻷلغام؛ 

(ط) والتدابير المتخذة ﻹصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5.

2. تقدم الدول اﻷطراف، سنويا تحديثا للمعلومات المقدمة وفقا لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ إلى اﻷمين العام للأمم المتحدة في موعد أقصاه 30 أبريل/نيسان من كل عام.
3. يحيل اﻷمين العام للأمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول اﻷطراف. 
المادة 8
تيسير اﻻمتثال وتوضيحه
1. توافق الدول اﻷطراف على التشاور والتعاون كل منها مع اﻷخرى بشأن تنفيذ احكام هذه اﻻتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول اﻷطراف ﻻلتزاماتها بموجب هذه اﻻتفاقية.
2. إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول اﻷطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى لأحكام هذه اﻻتفاقية، والتمست حلا لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، من خلال اﻷمين العام للأمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوبا بكل المعلومات الملائمة. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع اﻻعتناء بتلافي إساءة اﻻستعمال. وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب اﻹيضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق اﻷمين العام للأمم المتحدة، وفي غضون 28 يوما كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة.
3. إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق اﻷمين العام للأمم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب اﻹيضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق اﻷمين العام للأمم المتحدة، على اﻻجتماع التالي للدول اﻷطراف. ويحيل اﻷمين العام للأمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب اﻹيضاح، إلى جميع الدول اﻷطراف. وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب اﻹيضاح منها ويحق لها الرد عليها.
4. يجوز ﻷي دولة من الدول اﻷطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع للدول اﻷطراف، أن تطلب إلى اﻷمين العام للأمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على اﻹيضاح المطلوب.
5. يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق اﻷمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول اﻷطراف للنظر في المسألة. ويقوم اﻷمين العام للأمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا اﻻقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول اﻷطراف المعنية إلى جميع الدول اﻷطراف طالبا إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول اﻷطراف، لغرض النظر في المسألة. وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول اﻷطراف على اﻷقل في غضون 14 يوما من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا اﻻجتماع الخاص يدعو اﻷمين العام للأمم المتحدة إلى عقد هذا اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف في غضون فترة أخرى مدتها 14 يوما. ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا اﻻجتماع من أغلبية الدول اﻷطراف.
6. يتولى اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام اﻷول البت فيما إذا كان يتعين إيلاء المزيد من النظر في المسألة، آخذا في اﻻعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول اﻷطراف المعنية. ويبذل اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق اﻵراء. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ اﻻجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول اﻷطراف الحاضرة والمصوتة.
7. تتعاون جميع الدول اﻷطراف تعاونا كاملا مع اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف في إتمام مراجعة للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مسموح بها وفقا للفقرة 8.
8. إذا تطلب اﻷمر مزيدا من اﻹيضاح، يأذن اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قرارا بشأن وﻻيتها بأغلبية أصوات الدول اﻷطراف الحاضرة والمصوتة. ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح في أي وقت أن تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها. وتقوم هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف باﻹذن بإيفادها. وللبعثة، التي تتألف من عدد يصل إلى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقا للفقرتين 9 و10، أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمسألة اﻻمتثال المدعى بها، خاضعة لوﻻية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح.
9. يقوم اﻷمين العام للأمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول اﻷطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى إبلاغها إلى جميع الدول اﻷطراف. ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحا لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن إحدى الدول اﻷطراف عدم قبولها له كتابة. وفي حالة عدم القبول، ﻻ يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق في أراضي الدولة الطرف المعترضة مشمولة بوﻻيتها أو خاضع لسيطرتها، إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات.
10. يتولى اﻷمين العام للأمم المتحدة، لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف، تعيين أعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح. وﻻ يعين في البعثة رعايا الدول اﻷطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التي تتأثر مباشرة بها. ويتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات واﻻمتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات اﻷمم المتحدة وحصاناتها التي تم اعتمادها في 31 فبراير/شباط 1946.
11. يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق، بناء على إخطار يقدم قبل 72 ساعة على اﻷقل، إلى أراضي الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح في أول فرصة ممكنة. وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح التدابير اﻹدارية اللازمة ﻻستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسؤولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراض خاضعة لسيطرتها.
12. يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح، أن تحضِر إلى أراضي هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسألة اﻻمتثال المدعى بها. وعلى البعثة أن تقوم، قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح، بالمعدات التي تعتزم استعمالها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق.
13. تبذل الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع اﻷشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصلة بمسألة اﻻمتثال المدعى بها.
14. تتيح الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول إلى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة اﻻمتثال. ويخضع هذا ﻷي ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها اﻹيضاح ضرورية من أجل: 
(أ) حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة؛ 

(ب) أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى؛ 

(ج) أو الحماية والسلامة المادية ﻷعضاء بعثة تقصي الحقائق. 

وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد ممكن لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه اﻻتفاقية.
15. ﻻ يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر من 14 يوما، وﻻ أكثر من 7 أيام، في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك.
16. تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، وﻻ تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، على أساس كتمان السرية.
17. تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق اﻷمين العام للأمم المتحدة، تقريرا إلى اجتماع الدول اﻷطراف أو إلى اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف عن النتائج التي توصلت إليها.
18. ينظر اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب من الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة اﻻمتثال في غضون فترة زمنية محددة. وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح تقريرا عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب.
19. يجوز ﻻجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف أن يقترح على الدول اﻷطراف المعنية طرقا ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك اﻹجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها اﻹيضاح، يجوز ﻻجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف أن يوصي بتدابير ملائمة، بما في ذلك استعمال التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 6. 
20. يبذل اجتماع الدول اﻷطراف أو اﻻجتماع الخاص للدول اﻷطراف كل جهد ممكن ﻻتخاذ قراراته المشار إليها في الفقرتين 18 و 19 بتوافق اﻵراء، وإﻻ فبأغلبية ثلثي الدول اﻷطراف الحاضرة والمصوتة. 

المادة 9  

تدابير التنفيذ الوطنية
 

 تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية واﻹدارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه اﻻتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في أراضي تخضع لوﻻيتها أو سيطرتها.
 

المادة 10 

تسوية المنازعات
1. تتشاور الدول اﻷطراف وتتعاون إحداها مع اﻷخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه اﻻتفاقية. ويجوز ﻷي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول اﻷطراف.
2. يجوز ﻻجتماع الدول اﻷطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية التي تختارها، والتوصية بحد زمني ﻷي إجراء يتفق عليه.
3. ﻻ تخل هذه المادة بأحكام هذه اﻻتفاقية المتعلقة بتيسير اﻻمتثال وتوضيحه. 

المادة 11 

اجتماعات الدول اﻷطراف
1. تجتمع الدول اﻷطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه اﻻتفاقية أو تنفيذها، بما في ذلك: 

(أ) سير هذه اﻻتفاقية وحالتها؛ 

(ب) والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه اﻻتفاقية؛ 

(ج) والتعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة 6؛ 

(د) واستحداث تكنولوجيات ﻹزالة اﻷلغام المضادة للأفراد؛ 

(ﻫ) وعرائض الدول اﻷطراف المقدمة بموجب المادة 8؛ 

(و) والقرارات المتعلقة بعرائض الدول اﻷطراف وفق ما تنص عليه المادة 5.
2. يدعو اﻷمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول اﻷطراف في غضون عام واحد من بدء سريان هذه اﻻتفاقية. ويدعو اﻷمين العام لللأمم المتحدة إلى عقد اﻻجتماعات الﻻحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر مراجعة.
3. يدعو اﻷمين العام للأمم المتحدة إلى عقــد اجتمــاع خاص للــدول اﻷطــراف بموجـب الشـروط المبينـة في المادة 8.
4. يجوز دعوة الدول غير اﻷطراف في هذه اﻻتفاقية وكذلك اﻷمم المتحدة وغيرها من المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات اﻹقليمية ذات الصلة واللجنة الدولية للصليب اﻷحمر ، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه اﻻجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
 

المادة 12 
مؤتمرات المراجعة

1. يدعو اﻷمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للمراجعة بعد مضي خمس سنوات على بدء سريان هذه اﻻتفاقية. ويدعو اﻷمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات مراجعة أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط أﻻ تقل الفترة بين مؤتمرات المراجعة، على أي حال، عن خمس سنوات. وتدعى جميع الدول اﻷطراف في هذه اﻻتفاقية إلى حضور كل مؤتمر مراجعة.
2. يكون الغرض من عقد مؤتمرات المراجعة ما يلي: 

(أ) مراجعة سير هذه اﻻتفاقية وحالتها؛ 

(ب) والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول اﻷطراف المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 11، والفترة الفاصلة بين هذه اﻻجتماعات؛ 

(ج) واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من الدول اﻷطراف وفق ما تنص عليه المادة 5؛ 

(د) والقيام، إذا لزم اﻷمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه اﻻتفاقية في تقريره الختامي.
3. يجوز أن تدعى الدول غير اﻷطراف في هذه اﻻتفاقية وكذلك اﻷمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية اﻷخرى والمنظمات اﻹقليمية ذات الصلة واللجنة الدولية للصليب اﻷحمر والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر مراجعة بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه. 

المادة 12 

التعديلات
1. لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه اﻻتفاقية في أي وقت بعد بدء سريانها. ويقدم أي اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول اﻷطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في اﻻقتراح. فإذا أخطرت أغلبية الدول اﻷطراف الوديع في غضون 30 يوما من تعميم اﻻقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول اﻷطراف.
2. يجوز دعوة الدول غير اﻷطراف في هذه اﻻتفاقية، وكذلك اﻷمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات الدولية اﻷخرى والمنظمات اﻹقليمية ذات الصلة واللجنة الدولية للصليب اﻷحمر والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
3. يعقد مؤتمر التعديل مباشرة عقب اجتماع الدول اﻷطراف أو مؤتمر مراجعة، ما لم تطلب أغلبية الدول اﻷطراف عقده في وقت أقرب.
4. يعتمد أي تعديل لهذه اﻻتفاقية بأغلبية ثلثي الدول اﻷطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل. ويتولى الوديع إبلاغ الدول اﻷطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو.
5. يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه اﻻتفاقية بالنسبة لجميع الدول اﻷطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول اﻷطراف. وبعد ذلك يبدأ سريان التعديل بالنسبة لأي دولة من الدول اﻷطراف المتبقية؛ في تاريخ إيداع صك قبولها.
 

المادة 14 

التكاليف
1. تتحمل تكاليف اجتماعات الدول اﻷطراف واﻻجتماعات الخاصة للدول اﻷطراف، ومؤتمرات المراجعة ومؤتمرات التعديل، الدول اﻷطراف والدول غير اﻷطراف في هذه اﻻتفاقية، المشاركة فيها، وفقا لجدول اﻷنصبة المقررة للأمم المتحدة معدﻻ على النحو الملائم.
2. تتحمل الدول اﻷطراف التكاليف التي يتكبدها اﻷمين العام للأمم المتحدة بموجب المادتين 7 و 8 وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقا لجدول اﻷنصبة المقررة للأمم المتحدة، معدﻻ على النحو الملائم. 

المادة 15 

التوقيع 

 يكون باب التوقيع على هذه اﻻتفاقية التي حررت في أوسلو، النرويح، في 18 سبتمبر/أيلول 1997، مفتوحا أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من 3 ديسمبر/ كانون اﻷول  إلى  ديسمبر/ كانون اﻷول 1997؛ وفي مقر اﻷمم المتحدة في نيويورك من 5 ديسمبر/ كانون اﻷول 1997 حتى بدء نفاذها. 

المادة 16 

التصديق أو القبول أو الموافقة أو اﻻنضمام
1. تخضع هذه اﻻتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها.
2. يكون باب اﻻنضمام إلى اﻻتفاقية مفتوحا أمام أي دولة ﻻ تكون قد وقعت عليها.
3. تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو اﻻنضمام لدى الوديع. 

المادة 17 

بدء النفاذ
1. يبدأ سريان هذه اﻻتفاقية في اليوم اﻷول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك اﻷربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو اﻻنضمام.
2. يبدأ نفاذ هذه اﻻتفاقية، بالنسبة للدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك اﻷربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو اﻻنضمام، في اليوم اﻷول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 

 

المادة 18 

التطبيق المؤقت
 

 يجوز ﻷي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه اﻻتفاقية بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها. 

المادة 19 

التحفظات 

 ﻻ تخضع مواد هذه اﻻتفاقية للتحفظات. 

المادة 20
المدة واﻻنسحاب
 

1. هذه اﻻتفاقية غير محددة المدة. 

2. لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في اﻻنسحاب من هذه اﻻتفاقية. وعليها أن تخطر بذلك اﻻنسحاب جميع الدول اﻷطراف اﻷخرى والوديع ومجلس اﻷمن التابع للأمم المتحدة. ويتضمن صك اﻻنسحاب شرحا وافيا للأسباب التي تدفع إلى هذا اﻻنسحاب.
3. ﻻ يصبح هذا اﻻنسحاب نافذا إﻻ بعد ستة أشهر من استلام الوديع لصك اﻻنسحاب. ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة اﻷشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبــة مشتركة في صراع مسلح، ﻻ يعتبر اﻻنسحاب نافذا قبل أن ينتهي الصراع المسلح.
4. ﻻ يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه اﻻتفاقية بأي حـال علــى واجـب الـدول فـي مواصلـة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة. 

المادة 21 

الوديع 

يعين اﻷمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه اﻻتفاقية.
 

المادة 22 

النصوص ذات الحجية 

 يودع أصل هذه اﻻتفاقية الذي تتساوى نصوصها الأسبانية والإجكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى اﻷمين العام للأمم المتحدة.
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